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كتاب الظهارة 
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لطت الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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في النفاس 
وهو: دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده؛ 


(فصل: في الثفاس] 

النفاس ‏ بالكسر : ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساءء وقد نفست المرأة كفرحت» والولد 
منفوس» وتجمع النفساء على نفساوات» وهو: إما من النفس يمعي الدم؛ وذلك لمقارنة الولادة مع سيلان 
الدم» أو من التنفس لتنفس الرحم بالدم» أو من النفس ,معي الولدء والمراد به في كتب الفقة: الدم الذي 
تقذفه الرحم بسبب الولادة في أيام مخصوصة [وهو: دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده] 
فالدم الخارج قبل حروج شيء من الولد ليس بنفاس» بلا إشكال ولا حلافء بل في المستند: بالإجماع 
امحقق والمنقول مستفيضاء ويدل على ذلك جملة من النصوص: 

مثل: خبر زريق عن الصادق (عليه السلام) في الحامل ترى الدم؟ قال: «تصلي حى يخرج قن 
الصبيء فإذا حرج رأسه لم تحب عليها الصلاة» وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع 
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أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا حرحت من نفاسها» قال: قلت: جعلت فداك ما الفرق بين 
دم الحامل ودم المخاض؟ قال (عليه السلام): «إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض 
إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس» فيجب أن تدع في النفاس والحيضء فأما ما لم يكن 
حيها اهايا فإئما ذلك من فتق في الرحم»”© 

وخبر السكونء المروي عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال النبي (صلى 
الله عليه و"المدها كان الله الجدل يما مع حل ا ا ل 
الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضريما الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ”© بناء على أن 
التفسير من الإمام (عليه السلام) كما هو الظاهر 

هذاء لكن المحكي عن ظاهر مصباح السيد وجمل الشيخ والغنية والوسيلة: إن الدم المصاحب للولد 
ليس بنفاسء لأنهم فسروه يما تراه المرأة عقيب الولادة» الظاهر في كونه بعد خروج تمام الولد» لكن 
العلأمة في المختلف حمل كلامهم على الغائب؛ وكاشف اللثام حمل كلامهم على معن بعد ابتداء الولادة 
وظهور شيء من الولدء فلا يخالفون المشهور. 


)21 الوسائل: اج ص ١٠/ه‏ الباب ٠‏ من أبواب الحجيض ح72١.‏ 


(؟) الوسائل: ج؟ صغ8١5‏ الباب4 من أبواب النفاس ح”. 
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قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة» سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقطء وإن لم 


ثم: إنه استدل فح يحبا علق كرون مرادهم ظاهر كلامهم ‏ بأصالة الطهر عند الشك في النفاس» 
وبموثقة عمارء المروية عن الصادق (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً أو يومين فترى 
الصفرة أو دما؟ قال (عليه السلام): تصلي ما لم تلدء فإن غلبها الوحع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها 
من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر»”". 

وقريب منه -حبره الآخرء وفيه: «تصلّي ما لم تلد»”": قالوا: فإن المتبادر حصول تمام الولادة» فما لم 
تحصل تمام الولدة» تكون طاهرة» تحب عليها الصلاة. 

وفيه ما لا يخفى: إذ الأصل ساقط بالدليل» والخبران لا بد وأن يراد كمما ظهور شيء من الولد بقرينة 
ما تقدم, فإن الأولى نصء» وهذه ظاهرة:» والظاهر يحمل على النص. 

هذا كينا ظير الده نيس آم تإذا اكير بنعدة فالا سلاف هن حدق < كرنه بتنانا لكن اشر أن 
يكون [قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولاذة؟ وإلآ 4 يكن نفاساً لما سياق من أن أكثر النفاس عشرة 
أيام | سواء كان تام الخلقة أو لاء كالقسط » و إن لم 


.١ح الوسائل: ج؟ ص8١5 الباب4 من أبواب النفاس‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص8١5‏ الباب؛ من أبواب النفاس ح". 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
تلج فيه الروح» بل ولو كان مضغة أو علقه بشرط العلم بكوها مبدء نشوء الإنسان» ولو شهدت أربع قوابل 
بكوها مبدء نشوء الإنسان كفى. 


تلج فيه الروح) بلا إشكال ولا خلاف كما يظهر من كلماتهمء وذلك لصدق الولادة فيها بلا 
إشكال كما في الجواهر وطهارة الشيخ: ومنه يعلم: أن المشوه أيضاً له نفس هذا الحكم وإن لم يصدق 
انان "كه مرك |0 ميقن السراء علد بصورة اجرف 

بل ولو كان مضغة أو علقة] كما هو المشهورء بل عن التذكره وشرح الجعفرية الإجماع عليه 
ولكن عن الكركي: التوقف في إلحاق العلقة» وعن الأردبيلي: الحزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة» وذلك 
للأصل بعد الشك في صدق الولد وما أشبه الوارد ف الروايات» لكن الظاهر الصدق ولو بقرينة كون 
الحميض يصرف إلى الجنين فإذا سقط انصب الحيض إلى حارج الرحمء لأنه يبقى بلا مصرف, لكن ذلك 
بشرط العلم بكوها مبدأ نشوء الإنسان) ليتحقق موضوع الحكم. 

أما لو شك في ذلك ولم ينته الفحص إلى نتيجة فالمرجع الأصلء إلا إذا أمكن أن يكون حيضاً فيحكم 
به لقاعدة الإمكان ولو شهدت أربع قوابل بكوفما مبدأ نشوء الإنسان كفى] بلا إشكال لإدراج 
المسئلة في باب الشهادة» بضميمة «أن شهادة النساء على النصف من شهادة الرحال». 
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ولو شلك فق الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس» ولا يلزم الفحص أيضا. 


أما في شهادة المرأتين أو إمرأة واحدة ففيها كلام مذكور في كتاب الشهادات. 

نعم لا إشكال في أنه لو قالت الوالدة: إها في النفاس» يسمع كلامهاء لما تقدم في مبحث الحيض من 
قبول قول النساء في أمثال هذه الأمور. 

(ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس] لأصالة عدم كونه 
نفاساء وإذا يكن انقاسها فإن أمكن أن يكون حيضاً كان حيضاًء وإلا كان استحاضة؛ لما سبق من أن 
كل دم ليس بحيض ولا من جروح ولا قروح فهو استحاضة؛ وإن لم يكن استحاضة أيضاًء لزم الرجوع 
إلى سائر الأصول بحسب ال حالة السابقة من الطهر والحيض» ولو علم بالولادة وشك في أن الدم نفاس أم 
لاء فالأصل كونه نفاساً لإطلاق الأدلة المتقدمة» بل لبناء العرف على ذلك الموجحب لإدراجه في أحكام 
النفاس شرعاً بعد تحقق موضوعه. 

ولا يلزم الفحص أيضاً] بناء على لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية» قال في المستمسك: 
(والوجه في عدم وجوبه إطلاق أدلة الأصول المتقدمة» من قاعدة الإمكان في الحيض أو الاستحاضة:» أو 


استصحاب الطهر أو غيره) 27 انتهى. 


)١(‏ المستمسك: ج" ص177. 
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وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس. 
نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيضء وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس 
أقل الطهر على الأقوى» 


اكالف قن رتلف كور ادر امال كذ ,ونين : للشضى ةلاصل الرروة, لخم اسلف :را جنا 
خرج بذاك وا لصون المتكووة “ساق يقال الأفيول بق اللشييناف: لكيه طرق :زا شو إل يعد 
الفحصء ولو سلّم هذا الأصل كان اللازم القول بخروج المقام عنه» لما عرفت في باب الحيض من لزوم 
لظف ركه اننا لمن :صخر يات كنا تقام ورياي :لشي العجمال كز قات بحو هو حيط عفسض 

زو أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس] كما عرفت. 

[نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض) لقاعدة الإمكان رو 
إن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى] كما عن التذكرة» والمنتهى» وجامع المقاصدء 
لذ اقم رلته عرفا جور نس عن لبور رين أنه لملى يطل م دشو اوست اد 
لشرطهم فصل أقل الطهر بين النفاس والحيض» كما هو شرط بين النفاسين. 

وحيث قد عرفت دليل المصنف من قاعدة الإمكان» فاعلم أنه 
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امفدل المقهوو لا ادضورة يامو : 

الأول: إطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام» بضميمة ما دل على أن النفاس حيض محتبس 
وأن النفساء كالحائض. 

الثاني: إطلاق خبر زريق حيث قال (عليه السلام): (اتضلئ حى يخرج رهن الضبئ 0 

وموثق عمار: «اتصلى ما لم تلن 

الثالث: تنظير الدم المتقدم على الولادة بالدم المتأخر عن النفاس» فكما لا إشكال في اشتراط فصل أقل 
الطهر بين النفاس والحيض المتأحرء كذا لا ينبغي الإشكال في لزوم فصل أقل الطهر بين الحيض السابق 
والنفاس اللاحق» ويدل على اشتراط الفصل في الحيض المتأخر: صحيحة ابن المغيرة في امرأة نفست 
فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال (عليه السلام): «تدع الصلاة» لأن 
أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس»”"» فإن المفهوم منه أنه لو لم تحز أيام الطهر لم تكن محكومة 
بالحيضية» ومثل الصحيحة الأخبار الدالة على أن ما بعد أيام النفاس استحاضة ‏ كما يأق ‏ فإهُا تدل 
على لزوم الفصلء وإلا لحكم 


.١7ح الوسائل: ج؟ ص١٠8ه الباب١٠” من أبواب الحيض‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص8١5 الباب؛ من أبواب النفاس ح".‎ 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5١5‏ البابه من أبواب النفاس ح١.‏ 
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حصوصاً إذا كان في عادة الحيض»ء أو متصلاً بالنفاس» ولم يزد بجموعهما من عشرة أيام» كأن ترى قبل الولادة 
ثلاثة أيام» وبعدها سبعة مثلاء 


بحيضيته لقاعدة الإمكان. 

وأورد على كل هذه الأمور: 

أما الأول: فلانصراف أحبار الفصل إلى ما بين حيضينء» ولذا لا يشترط الفصل بين نفاسين بلا 
اا ان إلى إمكان. أن.يكون الطهر المتوشطييين: الخيضن والتفاين 5 كالنقاء في أثناء 
العشرة. 

وأما الثاي: فلأنه لا نسلم الاطلاق فيهماء إذ الغالب أن ترى المرأة في أيام المخاض دماً قليلاً لا يبلغ 
للكنة أرام واقولف'ق المؤلقة:: وويضنيها الطلق أبانا أ يوم أى يوم شري الطهرة أو انها ان 
الوجع أيام؛ لا أن الدم أيام» بل ترى في الأيام الدم في المملة» كما هو الظاهر عرفاً. 

واواناقا لف افهن الس ا تسق امتحياة أ قاين" اعضوم ذا كان وت افيض لازن أده 
حيضية ذات العادة بمحرد رؤية الدم تشملها (أو متصلاً بالنفاس ول يزد بجموعهما من عشرة أيام كأن 
لوقيل الرلكادة كله باموتسيعا كاذ الك أدلة كو مان 


.١ح الوسائل: ج7١ ص8١5 الباب4 من أبواب النفاس‎ )١( 
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لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط» خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو 


ا ل ا 0 000 0 01 01: 
يترك ‏ كما جعله السادة البروجردي والجمال والاصطهبانات كذلك ‏ مع عدم الفصل بأقل الطهر 
مزاغاك الالحتباط» خصوضا ىغبن الصوريين فق كرقة اق" العادة أن متلا يدم النفاس )"ولك تان 
بعض الأحوبة المذكورة عن أدلة المشهور محل نظرء فإن إطلاق الدليل الثاني لا يرد عليه ما ذكرناه 
وقول المستمسك: (إفهما ‏ أي رواييٍ عمار وزريق ‏ مختصان بدم المخاض ولا تعرض فيهما لما نحن 
فيه انتهى ‏ غير واضح المراد» كيف وكلا الطرفين لا يفرق بين دم المخاض وغيره» ولذا قال 
الشيخ المرتضى (رحمه الله): إن (العمدة ‏ في المسألة هي الروايتان)”". 


)١(‏ المستمسك: ج؟ ص175. 
١١؟)‏ كتاب الطهارة» للأنصاري: ص4 7١‏ س75. 
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(مسألة  :)١‏ ليس لأقل النفاس حدٌء بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة» 


(مسألة  :)١‏ (ليس لأقل النفاس حدٌ) بلا إشكال ولا حلاف بل إجماعاء كما عن الخلاف والغنية 
والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى و كشف الالتباس والروضء وظاهر المدارك وشرح المفاتيح وغيرهم, 
وَذلّك الأطاذق اذلف :يدون حقيد. كوه كذ مقدارا: 

بعك انتيكر وعدن هله ١‏ اسواء انعا متفقاة أن عار عفترضيي أعطراه اونش ورف كا عد 
متصل بالولادة» بل [ بين العشرة4 وكأنه لما دل على أن ما تراه المرأة في أثناء العشرة حيض بضميمة أن 
النفاس حيض محتبس. 

لكو يرد عليبة أن عاضر قللق الذليل اناما غرافءق اثناء السى #سموما يدم لامطلفا يورا يتفدل له 
بخبر ليث المرادي» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حي يجب عليها 
الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: «ليس لها حد»”"©» فإنه يشمل لحظة في أثناء العشرة» وبصحيح ابن يقطين: 
في النفساء كم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين ونا 
فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت»” لكنهما منصرفان عن محل الكلام» ولذا فإذا لم يكن الدم متصلاً 


بالذاكقة أو شين الفض ؛ قا مم كايا ع ناء قال اول 
زر عسمى عر و 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١١5 الباب؟ من أبواب النفاس‎ )١( 
.١5ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ (؟) الوسائل: ج”؟ صه‎ 
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ولو م تر دماً فليس لها نفاس أصلاً وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة» وأكثره عشرة أيام» 


بل الأقرب إجراء حكم الاستحاضة عليه. 

(ولو لم تر دماً فليس لا نفاس أصلاً] بلا إشكال ولا لاف بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة 
وذلك لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه؛ وإن أطلق أحياناً أن المرأة في حالة النفاس» فهو بحازي كما هو 
واضح. (وكذا كو رات يمن السقرة من الؤلكدة 1 .وذللك بناء علق ما سيأق من أكثر النفاس عشرة» 
بضميمة ظهور الأدلة في كون أول النفاس من حين الولادة» وكان على المصنف أن يقيد ذلك با إذ لم 
تر الدم قبل الولادة» وإلاً فالزائد على العشرة من مجموع ما قبل الولادة وما بعدها استحاضة» كما أن 
من يقول بأن الحيض بمكن أن يرى قبل الولادة لا بد له وأن يقيده .ما إذا لم يكن الدم قبل الولادة عشرة 
أيام» وإلاً لم يكن حيضاًء إذ ما بعد الولادة نفاس قطعاء وحيث لا يمكن الجمع بينهما لا بد وأن لا 
ون قا اولاق عيضن 

(و1 أما أكثر النفاس» ففيه أقوال: 

القول الأول: هو الذي ذهب إليه المصنّف بقوله: [وأكثره عشرة أيام1 كما نسب إلى المعروف» 
وعن المسبوط والكركي والحندي نسبته إلى الأكثر. 

القول الثاني: إن أكثره ثمانية عشرء كما عن الفقيه والسيد والاسكاني والديلمي والمختلف. 


١ا/‎ 
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القول الثالث: إن أكثره أحد وعشرون» كما عن العماني. 

القول الرابع: ند اعد عكر يداه كوا عن لقي 

القوال انمي :إن :"ذانفالعادة مامه لذن بعاد ان والمكوق قاية د يوماء! ماف العلانه فى 
المختلف. 

القول السادس: إن المبتدئة عند بحاوز دمها عن العشرة ترجع إلى التميز ثم النساءء ثم العشرة» 
والمضطربة ترحع إلى التميز» ثم العشرة» كما عن البيان. 

أما القول الأول: وهم القائلون بأن أكثره عشرة انقسموا إلى قولين: من يقول: بأنه لا يزيد على 
العف اتقعي انون تكوون اقل وير لك لا عكوة از حت كنال لضن بح وشن يقول: ياغ دافا عهرة 
أيام بحيث لا يزيد ولا ينقص عنها ‏ وإن رأت عشرة فما زاد ‏ » وهذا نسب إلى القدماء» وقد ينسب 
إلى المشهور بين الأصحاب لكنه خلاف ظاهرهمء بل المشهور عندهم هو أنه كالحيض» كما عن والد 
الصدوق والمقنع والمقنعة والشيخ والقاضي والحلي والحلبي وامحقق والجعفي وابن طاووسء وأكثر كتب 
العلامة والشهيد وغير هم. 

استدل من قال بالعشرة الحقيقة» وهو قول خلاف المشهور: 

ممرسل المقنعة: «إن أقصي مدة النفاس» مدة الحيض وهو 
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عشرة أيام»”". 

وبالرضوي: «النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام»”". 

ا اه 
على إمكان كون الحيض أقل من عشرة من روايات المشهور» مع الغض عن ضعف سنده ف نفسه. 

أما المشهور: فقد استدلوا لعدم زيادة النفاس عن العشرة» بأمرين: 

الأول: الأصل. 

والثايبي: الأخبار. 

أما الأصل: فهو أصالة الاشتغال, لأن الذمة مشغولة بالعبادات» فاللازم في سقوطها على المتيقن من 
أيام النفاس» استدل بهذا التهذيب وتبعه غيره. 

أما أصالة عدم كون الدم لاسي أو أصالة عدم ترتيب أحكام النفاس على الدم الموجود بعد العشرة. 


فيرد على أوهما: معارضته بأصالة عدم كونه استحاضة. 


)١(‏ المقنعة: ص س717. 


)١9‏ فققه الرضا: ص١؟‏ س75. 
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وعلى ثانيهما: معارضته بأصالة عدم ترتب أحكام الاستحاضة. 

وقد أطال بعض الفقهاء الكلام في الأصلء» لكنه مستغين عنه بوجود الأدلة الاجتهادية وهي الأخبار: 

فخا انا ول تعلق أن النقافي معد ميك 

ومرسل المفيد» عن الصادق (عليه السلام): زلا يكون نفاس: لزمان أكثر من زهان حخيض)7", 

والمرسل المردد بين أن يكون مرسلة المفيد في المقنعة7"» أو الشيخ في التهذيب” كما ذهب إلى كل 
واحد من الاحتمالين جماعة ‏ قال: «وقد جاءت أخبارية معتمدة بأن أقصى مدة النفاس مدة الحيض» 
وهو عشرة». 

وخبر يونس بن يعقوب, عن الصادق (عليه السلام): «النفساء تحلس أيام حيضها الي كانت تحيض» 
ثم تستظهر وتغتسل وتصلي»©) قاء على أذ أيام الاستظهار هنا بقدر أيام الاستظهار في 


.١7ح الوسائل: ج؟ ص57 الباب١٠” من أبواب الحيض‎ )١( 

(؟) كما عن اللثام: ج١‏ ص”١٠‏ س750. 

(؟) المقنعة: ص/ا س707. 

(5) التهذيب: ج١‏ ص ١75‏ الباب7 حكم الحيض والاستحاضة والنفاس» ذيل حديث١7.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص١5‏ الباب” من أبواب النفاس ح8. 


00 
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الحيض» بقرينة صدر الرواية. 

وخبره الآخرء عنه (عليه السلام): عم الإغرأة :لانت فرات الدم اكد نا كانس تر قال :زعلنه 
السلام): «فلتقعد أيام قرئها الى كانت تجلسء ثم تستظهر بعشرة أيام؛ فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند 
رفكو ضوذم" لجديناء أن لباه شين إن + ويك نيد المقزة افق أز لتر قية ليه ووو فلل 

موثق يونسء عن الصادق (عليه السلام) قلت له: إمرأة رأت الدم في حيضها حى جاوز وقتها؟ قال 
(عليه السلام): «تنظر عدقها الى كانت تحلس» ثم تستظهر بعشرة أيام»”"2. 

ويوضحهما مرسل ابن المغيرة» عن رحلء عن الصادق (عليه السلام): في المرأة الي ترى الدم؟ قال: 
«إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر»””". 

بل ريما يقال: بأن إطلاق المرسلة يشمل النفاس أيضاء ومنه يظهر وجه دلالة رواية التهذيب عن 
الصادق (عليه السلام): «أها»ه ‏ أي النفساء ‏ «تقعد أيام قرئها الى كانت تجلس», ثم تستظهر بعشرة 


أيام»” 2 . 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7١5‏ الباب” من أبواب النفاس ح". 

(؟) الوسائل: ج؟ ص507 الباب١‏ من أبواب الاستحاضة ح١١.‏ 

(؟) الوسائل: ج؟ ص8 5ه الباب7١‏ من أبواب الحيض ح١١.‏ 

(4) التهذيب: ج١‏ ص75١‏ الباب7 في حكم الحيض و... ح74. 
"١‏ 
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ومرسلة الآخر عن ابن سنان: «إن أيام النفساء مثل أيام الحيض»”". 

وق الملقددة عن السرائر عن المفيل: أنه روي مرسلا: «لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان 
الحيض»7". 

وما دل على أن النفاس بمتزلة الحيض: كالذي رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت 
له: النفساء مى تصلي؟ قال: «تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين» فإن انقطع الدم وإلاً اغتسلت 
واختشنت واستشفرت سحن أن قال قلت: والحائض؟ قال: «مثل ذلك سواءء فإن انقطع 
عنها الدم؛ وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصليء ولا تدع الصلاة على حالء فإن النبي 
(صلى اللله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم)7. 

أما القول الثاني: فقد استدل له باستصحاب بقاء النفاس» لما حقق في الأصول من جريانه في الأمور 
التدريجية كماء النهر والشهر 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص178 الباب7 من حكم الحيض و... ذيل الحديث75. 
2١‏ المسكيد: ج١1‏ ص١ ١‏ سم .١‏ 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؟١‏ ص45 ه الباب6/؟ من أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ح". 


حل 
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والنهار والليل وغيرهاء وفيه: إن الموضع من الرجوع إلى العام لا إلى استصحاب المخحصصء لأن كل 
يوم له تكليف جديدء كما قال (عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»”2©» فالمقدار 
المعلوم من المحخصص يؤخذ بهء وق الزائد يرجع إلى العام. 

والعمدة هي الأحبار الى استدل ها لهذا القول» وهي طائفتان: 

الأوى: ما ذل على أن النفاس عتد إلى هانية عشر يوم كصحيحة محمد بن مسلم: عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «قلت: كم تقعد النفساء حى تصلي؟ قال ثمان عشرة ‏ [و]” سبع عشرة شم 0000-6 
ولا وجه لحمل "الواو" على التخيير» بل الظاهر أنه للتنويع» أي يكون هكذا تارة وهكذا أخرى. 

والمروي في العلل: عن الصادق (عليه السلام) لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ولم تعط أقل 
منها ولا أكثر؟ قال (عليه السلام): «لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره 


.١ح الوسائل: ج١ ص١5؟ الباب4 من أبواب الوضوء‎ )١( 
.١٠١س كما في الذكرى: ص7‎ )١( 
.١؟ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ (؟) الوسائل: ج” ص؛‎ 
ل‎ 
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عشرة أيام» فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره»7". 

والمروي في العيون: عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون قال: «والنفساء لا تقعد عن الصلاة 
أكثر .من غانية عشر يوماء قإن .طهرت: قبل :ذلك صلّت» وإن ل تطهر .حن جاوز قانية غشر يوما 
انسلف واضلت©: 

وف الرضوي والمقنع: «روي: عقيف انانب ف ا 

الثانية: الروايات الحاكية لنفاس أسماء بنت عميس» وهي كثيرة) 

مثل: صحيح ابن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) في النفساء كم تقعد؟ قال: «إن أسماء بنت عميس 
نفستء أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تغتسل لثمان عشرة» ولا بأس أن تستظهر بيوم 


أو بر 


.١ح من الحزء الأول‎ ؟١1بابلا‎ 78١ علل الشرائع: ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا: ج؟ ص5 ١١‏ البابه” ح١.‏ 

(؟) فقه الرضا: ص١١‏ س277 فيه: «روي ثمانية عشر يوما». المقنع: صه س١5.‏ 

(4) جامع أحاديث الشيعة: ج١٠‏ ص75 5ه الباب78 من أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ح5١.‏ 
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وخبر زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق» وقمل 
بالج فلما قدموا واتسكوا الناشتك فأنت ها فاق عهرة يوم فامرها رسؤل الل وضلك الله عليه الم أن 
تطوف بالبيت وتصلي ول ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك»0"©. 

ومثلها أحبار أخر: كخبر زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل'2. 

لكن الظاهر لزوم حمل هذه الروايات على التقية» لما ذكره جمع من الفقهاء من أن القول بذلك 
مشهور بين العامة» ولذا نفاه الإمام (عليه السلام) في أخبار أخر: 

مثل: المروي في الكافي عن الصادق(عليه السلام): سألت امرأة عنه فقالت: إن كنت أقعد من نفاسي 
عشرين يوماً حن أفتون يثمانية عشر يوماً؟ فقال الصادق (عليه السلام): «ولم أفتوك يثمانية عشر 
زوماكم لقال ره[ + للحديع التي بوي عن تدك الل وضلن :الك غليه الم قال" لأغاء بويك عمس 
حين نفست محمد بن أبي بكرء فقال (عليه السلام): «إن أسماء سألت رسول الله 


.١4ح جامع أحاديث الشيعة: ج١٠ ص 557 الباب8/؟ من أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس‎ )١( 
(؟) التهذيب: ج١ ص75١ الباب7 في حكم الحيض و... ح85.‎ 
ه"‎ 
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تفعلة الي 

ومثله: حبر حمران بن أعين؛ عن الباقر (عليه السلام) وفيه: قالت امرأة محمد بن مسلم ‏ وكانت 
ولودا : إقرأ أبا جعفر (عليه السلام) السلام» وقل له: إن كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما وإن 
أصحابنا ضيّقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوما؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «من أفتاها بثمانية عشر 
توك قال: قلت: الرواية الي ا ل ال حليفة» 
فتقالت: يا رسول الله كيت أصنع؟ فال لما: «اغتسلي واحد حتشي وأهلي بالحج», فاغتسلت واحتشت 0 
وات 315 ور سات ون حو شن الوزن ف لحني بك دار نالو ل 
وآله) فقالت: يا رسول الله» أحرمت ولم أطف ولم أسع, فقال لما رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
فاغتسلي واحة 0 واسعي») فاغتسلت وطافت وسعت وأعلةة فقال ار ا ف 
ل الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك وأخبرته» لأمرها بما أمرها به»» قلت: فما حدٌ 
النفساء؟ قال: «تقعد أيامها ال كانت تطمث فيهنٌ أيام قرئهاء فإن هى طهرتء وإلآ استظهرت 


)١(‏ الكافي: ج ص38 باب النفساء ح". 
5" 
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بيومين أو ثلاثة أيام» ثم اغتسلت واحتشتء» فإن كان انقطع الدم فقد طهرتء وإن لم ينقطع الدم 
فهي ممتزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي. 

فإن هذين الخبرين يشهذان على أن قصة أسماء لم تكن تقريراً من الرسول (صلى الله عليه وآله) لثمانية 
عشرء تع لاابد من تذتغيل التقية أيضاً؛ 

أولاً: لرواية العلل والعيون. 

وثانياً: لخبر ابن مسلم الظاهرة في تقرير الإمام لثمانية عشرء صوصاً لقوله (عليه السلام) «ولا بأس 
تستظهر بيوم أو يومين». 

آنا القول القالك # الساي ,رمك هر القيد ل يفصن بارضا قن دان هرم اخه وعدروة يرما: 
فقد استدل له ما عن المعتبر من وجود رواية البزنطي عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم: عن الباقر 
(عليه السلام)”" بذلكء ثم قال المعتبر: (وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك والرواية به نادرة)0". 


.١١ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج”؟ ص؛‎ )١( 
المعتبر: ص77 س77.‎ )١( 
(؟) المعتبر: ص8" س5.‎ 


"/ 
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أقول: ويكفي في «رد علمها إلى أهلها» أنهما تعارض الروايات الكثيرة المشتهرة بل الإجماع المركب» 
جانالا قن كاذو جح كه انال حاوف اقلق الور انه 

وأما القول الرابع: الذي يرى أن أكثر النفاس أحد عشر يوماء فلم أحد عليه دليلء ولعله جمع بين ما 
دل على أن النفاس كالحيضء وما دل على الاستظهار بيوم» لكنه لا يمكن أن يذهب إليه مثل المفيد» لأنه 
لاف موازين الجمع اللّهِم إلا إذا وحد رواية بذلك لم تصل إلينا. 

وأما القول الخامس: المفصل بين ذات العادة فكأيام أقزاني ع نلو عرسي وا ل اا 
بحمل أخبار المشهور على ذات العادة وخحصص ها أخبار الثمانية عشر فتكون هي في غير ذات العادة؛ 
وفيه: ما تقدم من لزوم حمل أخبار المشهور على التقية وما أشبه» فلا حجية فيها حى يؤخذ بما ولو في 
بعض الموارد. 

وأما القوال السناس تقد امعدل: له ير أ بصير الذي فيه: «وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها 
فابتليت جلست ,عثل أيام أمها أو أحتها أو حالتها»”', بضميمة وحدة الحيض والنفاس في الأحكام 
فيكون حكم النفساء مثل الحائض في الرحوع إلى التميز في غير ذات العادة وإلى عادة الأهل في المبتدئة: 
وسيأني الكلام في 


.”١ح الوسائل: ج؟١ ص١5 الباب” من أبواب النفاس‎ )١( 


لل 
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ذلك في المسألة الثالثة إن شاء الله (تعالى). 

ثم: إنه وردت في باب النفاس روايات أخر لم يعمل يما أحد» ولعلها وردت تقية ‏ كما قالوا : 

مثل: صحيح محمد بن مسلم؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «تقعد النفساء ‏ إذا لم ينقطع عنها 
الدم ‏ ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين»0©. 

وخبر إبن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) قال: «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين 
وي 

وخبر الخنعمي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «بين الأربعين إلى الخمسين»” 

وخبر حفص بن غياث» عنه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: 
((النقب انون ربنق تووقاء قاذ ليوف دوا انلك «زم اف برياقيا لوعن" كالب ده 
المستحاضة تصوم وتضلي 7 

وخبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «تقعد 


.١7ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج”؟ ص؛‎ )١( 
.١5ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ (؟) الوسائل: ج؟ صه‎ 
.١8ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج” صه‎ )5( 
.١17ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج” صه‎ )5( 
>53 
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النفساء تسع عشرة ليلة» فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة»27. 


ذلك؛ وإن لم تطهر بعد العشرين» اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة»”". 

والرضوي: «والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ويستظهر بثلاثة أيام ثم 
تف وافإذا راك الذه عييلت كما تدم المشعاض ةا وقد روس ايه عشزة يرما . وروي ثلاثة وعشرين 
توما وبأيّ هذه الأحاديث أحذه من جهة التسليم جاز»”© 

والمقنع: وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إن نساءكم ليس كالنساء الأول إن 
نساءكم أكثر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حي تطهر»©2. 

وخبر محمد بن يحيي الختعمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفساء» فقال: «كما كانت 


تكون مع ما مضى من 


.١4ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج”؟ صه‎ )١( 
(؟) الخصال: ص8 50 باب المائه فما فوق ح8.‎ 

(؟) فقه الرضا: ص١7‏ س75. 

(4) الجوامع الفقهية: (كتاب المقنع) صه س؟5. 
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أو لادها وما جربت»» قلت: فلم تلد فيما مضى» قال وروت الأرفينم ال اللتسسيي 17 إل غيورها 

ولا يخفى: أن هذا التضارب في أخبار الباب» أسبابه: جحهل بعض الرواة وعدم نقلهم الحديث كما 
وردء أو تقية الإمام (عليه السلام)» أو الراوي» أو أن الإمام قاله لموضوع خاص فظن عمومه. 

ثم إنه لولا الشهرة القطعية لأمكن الجمع بين جملة من الروايات لما فيها من الشواهد» لكن الشهرة 
قدا وحديثاً تمنع من اتباع طريقة أخرى» وكلام المشهور في هذا الباب أمور: 

الأول: أن النفاس لا يزيد عن العشرة» وقد عرفت قيام الدليل على ذلك. 

الثاني: أنه مع عدم جاوز الدم عن العشرة» فالجميع نفاس» سواء كانت ذات عادة أم لا. وفي ذات 
العادة سواء زاد الدم على العادة أو ساواها أو نقص عنهاء ويدل عليه كون النفاس كالحيض هما تقدم في 
أذله الشتيوو ينها امنا من :قاب حيط من ال دكي ذلك ياف ايقن 

الثالث: عدم الاعتبار بالتميزء فكل ما تراه بعد الولادة نفاس ولو كان بصفة الاستحاضة» ويدل عليه 
إطلاقات الأدلة. 


.١8ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج”؟ صه‎ )١( 
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وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة» 


الرابع: رجوع ذات العادة إلى عادتها عند تجحاوز الدم عن العشرة» ويدل عليه كون النفاس كالحيض 
أن أمد خيطن كما نشنم ان ليل السهون مهما إلى ها تنام :بات اللتط من ان حك لمن هو 
ذلك. 

الخامس: رجوع غير ذات العادة إلى العشرة ‏ إذا تجاوز الدم العشرة ‏ لا إلى الصفات ولا إلى عادة 
نسائهاء وذلك لما يأ في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. 

وق كاف الأدل«مراعاة لاط دده" أدبب العاذة. إل انه عش يرما من الولادة امؤللك نا 
تقدم من الروايات الدالة على هذا اسوك برضا تود إفكان الجمع بين روايات المشهور وهذه الروايات 
بالجواز» كما يجوز ترك العبادة في أيام الاستظهارء والحمل على التقية إنما يصار إليه إذا لم يمكن الجمع 
العرفي» وقد عرفت وجود روايات تدل على ذلك في غير قصة أسماء» خمصوصاً وإن قصة أسماء لو كان 
الواحب عليها العبادة للزم تنبيه البي (صلى الله عليه وآله) لوجوب قضاء الصلوات الىّ فاتتها ما بعد 
العشرة» لكن هذا الاحتياط ضعيف إذ لا يمكن الجمع العرفي خصوصاً بعد إنكار الإمام (عليه السلام)» 
وعدم تنبيه النبي (صلى الله عليه وآله) لعله لعدم تشريع القضاء آنذاك؛ أو لأن أول الإسلام فإذا لم يبلغ 
الإنسان حكم لم يجب عليه» فلم يكن عليها أداء فلا قضاء عليهاء وإن كان قد شرع الأداء وقاله البي 


دنا 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
والليلة الأخيرة خارجة» وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة؛ 
ولو اتفئقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر» 


(صلى الله عليه وآله) لبعض أصحابه» أو لغير ذلك من المحامل الي احتمالها يسقط دلالة الحديث في 
هذه الجهة, والله سبحانه العالم. 

[والليلة الأخيرة حارحة) لأن المنصرف من «ثلاثة أيام أو عشرة أو ما أشبه»: النهارات بلياليها 
المتوسطة فقط. كما تقدم في باب الحيض. 

[وأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس] لصدق الدم بعد الولادة عليه؛ ثم إنما 
محسوبة عن اليوم, لأن حالما حال الليالي المتوسط ف شمول الأيام لهاء ولا تصادم في دخول الليلة الأولى 
إذا وقع الحادث المحدد بالأيام ‏ في الأيام وعدم دخول الليلة الآخيرة» لأنه مقتضى الفهم العرثي» فإن 
قال: بقينا ثلاثة أيام في بلد كذا.. أراد الأيام بلياليها المتوسطة والليلة الأولى ‏ إن كان وصل في تلك 
الليلة » وكذا إن قال: يجب عليك أن تبقى في المستشفى ثلاثة أيام ‏ إذا كان دخوله في الليل » إلى 
غير ذلك من الأمثلة.. فقوله: وإن لم تكن محسوبة من العشرة] محل منع. 

ولو اتفقت الولادة في وسط النهار] أي بعد أن مضى بعضه ] يلفق من اليوم الحادي عشر] ليكمل 


عشرة أيام وهو واضح لأن 


لذن 
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إلا من ليلته» وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت؛» لا من حين الشرو ع» وإن كان إجراء الأحكام من 


حين الشروع 


تحقق عشرة أيام يتوقف على ذلكء بل في المستند في باب الحيض (نفي الخلاف فيه)» وقد حرى عليه 
بناء الفقهاء في إقامة العشرة ومدة الاستبراء والعدة ومدة الخيار وغيرها.. 1لا من ليلته] لما تقدم من أن 
(اليوم) ظاهر في النهار وإن تبعه الليالي المتوسطة ونحوها.. 

[وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالتء لا من حين الشروع» وإن كان إجراء الأحكام] 
للولادة أي أحكام النفاس من حين الشروع] أما أن إجراء الأحكام من حين الشروع: فبلا إشكال 
ولا خحلاف. وذلك لصدق النفاس ولبعض الروايات المتقدمة الدالة على أنها لو رأت الدم مع رأس الولد 
كان انا 

وأما أن ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة: فذلك هما أفين به بحاة العباد تبعاً محكي شارح البغية لكنه 
قال: (بأنه لم يصرح به أحد ممن تقدمه فيما وجد من كلماتهم)""», فلخبر مالك بن أعين» عن الباقر 
(عليه السلام): إذا مضى لما منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضهاء ثم تستظهر بيوم بلا بأس بعد أن 
يغشاها زوجها»”) 


حيث جعل الإمام (عليه السلام) المدار من يوم وضعت لا من يوم 


.5 كما عن المستمسك: ج37 ص45‎ )١١( 
. (؟) الوسائل: ج7٠ ص757١5 الباب” من أبواب النفاس ح5‎ 
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إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة. 


شرعت في الوضعء اللّهم إلا أن يقال: إن الشروع في الوضع وضعء ولا يتوقف صدقه على الوضع 
الكامل» ولذا يصح أن يقال: وضعت الحرب أوزارهاء إذا شرعت في الوضع وانتهت الحربء أو يقال: 
إن الخبر محمول على الغالب من عدم تطاول زمان الوضع. 

وكيف كان: فنتيجة الجمع بين الأمر ‏ كون: ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة» وكون إجراء 
الأحكام من حين الشروع ‏ أنه: لو جاء الولد متقطعاً في عشرة أيام كان نفاسها عشرين يوماء أو: لو 
ظال اودناة الؤلااذة انعرف ريطت كان اناسها:عشرة آرام واعقن برط واززناةة اشاس هنا عل النقانة 
في المقام لا يضرء إذ ما ذكروه من (أن أكثر النفاس عشرة) يراد به في المتعارف» فلل لكر نا ١‏ 
يكن على إطلاقهم دليل» بل الدليل كان على خلافهم» وهو ما عرفت من الجمع بين دليلي: «إن دم 
رأس الولد نفاس» وإن الاحتساب من يوم وضعت». لكن ربا يقال: إن حال الولد المتطاول زمانه» مثل 
حال المتقطع» في كون كليهما بمتزلة نفاسين كما في التوائم» وهذا هو الأظهر عنديء لأنه لا شك في أن 
الكل نفاس» وظاهر الأدلة والفتاوى: أن ابتداء الحساب من حين الشروع» ولا قوة في خبر مالك لصرف 
الأدلة عن ظاهرها. 

ف [إإذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة1 يضاف عليه في النفاسية ما تقدم ذلك من 


حين الشروع إلى حين ثمام 


هو 
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الولادة» ثم إنه لا إشكال في كون الدم المصاحب من ابتداء الخروج إلى انتهاء الخروج نفاساء له 
أحكام النفاس» كما هو واضح, واللّه سبحانه العالم. 


5؟ 
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(مسألة ‏ 5): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس» سواء رأت تمام العشرة» أو البعض 
الأول» أو البعض الأخير» 


(مسألة ‏ ؟): [إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس] بلا إشكال ولا خلاف»: 
بل الإجماع عليه ويدل عليه النص السابق [ سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول بلا إشكال فيهما 
لصدق الأدلة [أو البعض الأخير) كيوم العاشرء كما ذكره جماعة بل عن المدارك: إنه (مقطوع به في 
كلام الأصحاب)”20©»: لكن المدارك بنفسه وتبعه الرياض استشكلا في ذلك» من جهة الشك في صدق دم 
الولادة عليه لأحل فصله عنهاء وإشكاهما في مورده. 

أمااها: زرديه الالركال هق محية داق النقاس عرفا ء و النفلان ردان القادة تحن ترص الحاقين من ياه 
ولادتما: فإنه لا شك في كونه نفاساًء فكذا غير ذات العادة لوحدة المناط» والإجماع على أنه نفاس؛ كما 
نقله المدارك عن قطع الأصحاب. 

فقي الكل: ما لا يخفى» لعدم الصدق عرفاًء والنقض ليس في مورده لعدم مسلّمية أنه في ذات العادة 
كذلكء ولا إجماع في المسألة» إذ هو مذكور في كلام بعض الفقهاء فقط» وعليه: فأصالة 


)١(‏ مدارك الاحكام: ص5/ا س؟7. 
/" 
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أو الوسطء أو الطرفين» وها ونا لا وي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر» 


عدم النفاس محكمة» ويظهر من المستمسك تأييده حيث قال بعد نقل إشكال المدارك : (و هو 
في محله لولا ظهور الإجماع على جريان قاعدة الإمكان فيه)”'» إلى آخره. 

(أو الوسط) إذا صدق عليه النفاس عرفاً ‏ كما عرفت (أو الطرفين) إذا صدق على الطرف 
الثاني الشنان ويفا أو الأطراف كذلكء كما إذا رأت اليوم الأول والثالث والعاشر مثلاً» ومنه: يظهر أن 
الجزم بذلك بالنسبة إلى الطرف الثاني لقول جامع المقاصد: (لا بحث فيه) أو نفي بعض (لخلاف 
عنه)؛ أو دعوى الأردبيلي (الاجماع عليه) ‏ محل تأمل» بل منع» بل لو ثبت الإجماع كان محل الاحتياط 
لاحتمال استناده» لما يظهر من بعضهم من إسناده إلى صدق النفاس» ومن بعض آخر من تمسكهم 
نقاعنة الإشيكات" ١‏ أوعيوماء ويزي ١1‏ لمعف لفاس عرفا ؤلانة اول هق الطرقاف عند دفن ل شيل 15 
نفاسيتها. 

وف الطهر المتخلل بين الدم] في أثناء العشرة [ تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر] ووجه 
الاحتياط ما تقدم من المصنف من الإشكال في ذلك في باب الحيض» لكن تقدم هناك أن الأقوى هو ما 
ذهب إليه المشهور من كونه حيضاًء خلافاً لصاحب الحدائق 


.5 المستمسك: ج" ص52‎ )١( 
0 
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ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل» وغير ذات العادة» 


حيث ذهب إلى أنه طهرء وذلك لما سبق هناك من الدليل بالإضافة إلى أن المسألة لا حلاف فيه كما 
في الجواهر»ء بل ادعي عليه الإجماع» وإن توقف فيه صاحب الذخيرة لعدم ثبوت الإجماع على الكلية 
وفقف التفن ادال غلية 

ثم إنه لا ينبغي لمثل المصنف الاحتياط فيما إذا كان الطهر قليلاً حداًء كما إذا كان ساعة في أثناء 
اليوم» لأنه لا أشكال في تخلل مثله كثيراً في كل ذات دم حيضاً أو نفاساً أو استحاضة. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنها لو رأت الدم يوماً مثلاً ثم طهرت» وبعد حمسة أيام مثلاً ولدت ولداً 
ايا حاف «القرام تب وراك انع يوم لخر كان النقافة "اق اللي :ظهر ال:ولالك عنام شوق الكدله لديل 
حاله حال الطهر الكامل بين الحيضينء اللهم إلا إذا كان قليلاً حداً كما لو نظفت ساعة ثم ولدت الثاني 
ورأت الثان» فالظاهر صدق النفساء عليهاء لعدم ضرر النقاء القليل في الصدق عرفاء بل قد عرفت أن 
مدن تام ايوم لايور سدق 

(ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة؟ وذلك بلا حلاف ظاهرء إلا من 
الذكرى والرياض حيث استشكلا في الحكم بنفاسية الدم الذي يرى في أثناء العشرة بعد العادة فيما 
كانت العادة نقاء» مثلاً: كانت عادتها خمسة ول تر فيها 
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وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس هاء 


ب أصلاء ثم رأت في اليوم العاف فقلا يزماً وتحدا او اكد إل العرة انال أن تاوق العشيرة 
وجه الإشكال: إن الشارع حكم بأن ما في العادة نفاساً دون الزائد عليه بالإضافة إلى الشك في صدق 
دم الولادة لما تراه بعد العادة. 

وف كلا الوجهين ما لا يخفى: إذ الشارع إنما أرجع إلى العادة فيما إذا تحاوز العشرة لا مطلقاًء فما 
تراه في العشرة بدون التجاوز مشمول لما دل على أن ما تراه في العشرة فهو نفاسء» كالدليل الدال على 
التساوع وق انيضق والمفاتن و أن "لقان يط يون 

آنا" للق فق الصيدق افيو:ورن كان ان "الشبلة صيتعييما اكد يقل اق الضدف فى بعل ما بإذا زا 
العاكر ققطات كنا تقد الاشكال: فق كوه "تفاسا ب الك اليس ذلك مطلفاً مشسكركا فين مثلاً: إذا 
كانت عادقا ثلاثة أيام ‏ ثم لم تر نفاساً في هذه الأيام وإنما رأت الرابع؛ فالظاهر الصدق. 

وكيف كان: فلا يفرق في هذا أيضاً ذات العادة وغيرها إذا لم يكن صدق لم يشمله دليل ذات 
العادة. 

(وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لما) بلا إشكال ولا علافء بل في طهارة الشيخ: (الإجماع 
على أن مبدأ العشرة من حين الولادة)''' وفي الجواهر: (كما نص عليه غير واحد من 


.١9س كتاب الطهارة للأنصاري: ص774‎ )١( 
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الأصحاب)00) ويدل على ذلك: 

خبر مالك بن أعين» حيث قال الباقر (عليه السلام): «إذا مضى لما منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة 
حيضها»”". فإن ظاهره إن ابتداء الاحتساب من يوم الوضعء لا من يوم رؤية الدم. 

ومثله: ما رواه الفضلاء من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأسماء: «منذ كم ولدت؟)0 
الظاهر في أن العبرة بيوم الولادة» فلو رأت بعد العاشر أو رأت من الخامس إلى الخامسة عشرة فالزائد 
عن العشرة ليس نفاساء لكن الشيخ في الطهارة نفى البعد عن كون الخبرين منصرفين إلى صورة رؤية 
الدم من حين الولادة» فاعتبار العشرة من حين الولادة إنما هو إذا رأت الدم حينهاء فإذا لم تر الدم 
حينهاء» وإعا رات متأخرا كان ابتداء العشرة من حين رؤية الدم وفيه: إن الانصراف لو كان فهو لأحل 
الغلبة» والغلبة لا تكون ناشئة للانصراف المقيد للإطلاق» فالإطلاق محكم, ومنه: يظهر أن إشكال 
الجواهر في ذلك أيضا محل منع. 

وعلى هذا: فإذا رأت الدم بعد العاشرة ول تر قبله» فالنحكم قاعدة الإمكان ‏ إن وجدت فهوء وإلآ 


فالدم استحاضة ‏ أما إذا 


.79 الجواهر: ج77 ص5‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج7١ ص7١5 الباب” من أبواب النفاس ح؟‎ 
.١9ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج7٠ ص5‎ )5( 


١ 
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وإن رأت في العشرة وتحاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أحذت بعادتما» سواء كانت عشرة أو أقل» 
وعملت بعدها عمل المستحاضة» 


رأت النفاس في العشرة وبعدهاء فإن كان فصل عشرة بين الدمين ولو المتصلين ‏ كما: إذا رأت 
شهر »ء فالقاعدة محكمة أيضاً في الدم الذي تراه بعد العشرة المحكومة بالاستحاضة» وإن ل يكن فصل 
العشرة فالدم الثانى ‏ متصلاً كان أو منفصلاً ‏ محكوم بكونه استحاضة. 

(وإن رأت في) تمام [العشرة وتحاوزهاء فإن كانت ذات عادة في الحيض أحذت بعادتهاء سواء 
كانك عشرة أو أقل هن المشهون و وغيلتث يعدها عمل الاستحاضة) خلافاً للمحقق في الشرائع 
والنافع: (بكون العشرة كلها نفاساًء وإنما الاستحاضة بعد العاشر حي في ذات العادة الي عادتما أقل من 
عشرة). قال في الجواهر: إل أعرف أحداً صرح بذلك ممن تقدمه أو تأخر عنه)20. 

استدل المشهور: بإطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة في ذات العادة» فإها تشمل كل تحاوز عن 
العادة سواء انقطع قبل العشرة أو بعدهاء حرج منها صورة الانقطاع قبل العشرة» حيث دل الدليل على 
أن الكل نفاس فيبقى الباقي وهو صورة انقطاع الدم بعد 


)١(‏ الجواهر: ج7؟ ص78/8. 
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العشرة» بالإضافة إلى مساوات الحائض مع النفساء مع وضوح رجوع الحائض إلى العادة إذا تجحاوز 
دمها العشرة» ويؤيده الأحبار الآمرة بالاستظهارء فإنه لولا ظهور حالما في عدم انقطاع دمها على 
العشرة بكون أيام عادتها قدر نفاسها لم يكن معين لإطلاق الاستظهارء فإنه طلب الظهور فيما يشك في 
أنه هل هو أو غيره. 

استدل المحقق: بأن أكثر النفاس عشرة» وكأنه بضميمة قاعدة الإمكان» وإلاً فكون أكثر شيء كذاء 
لا يوجب الحكم بالأكثرية مطللقا: 

وراوية يونس» عن الصادق (عليه السلام): «ثم تستظهر بعشرة أيام تانراك رونا يننا فلتغتسل 
عند وقت كل صلاة» وإن رأت صفرة فلتتوضاً»”'. فإن الاستظهار إلى العشرة معناه ترتيب آثار 
النفاس» مضافاً إلى دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أن العشرة نفاس؛ وإلى استصحاب النفاس. 

وثي الكل: ما لا يخفى» إذ كون أكثر النفاس عشرة: لا يقتضي أن كل نفاس كذلكء ولا تحري 
قاعدة الإمكان, للروايات الدالة على أنه إذا تجحاوز دمها العشرة ترحع إلى العادة» وخبر يونس دليل 
حلاف المحقق إذ التعبير بلفظ الاستظهار شهادة على أنها لو 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص ١١١‏ الباب١4»‏ أكثر أيام النفاس ح5. 
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وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرء وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدثة والمضطربة فنفاسها عشرة 
أيام, 


تحاوز دمها العشرة لم يكن جميع العشرة نفاساًء فإن تقسيم العشرة إلى النفاس وإلى أيام الاستظهار 
دليل ظاهر على عدم كون كل العشرة مطلقاً ا وإجماع الشيخ بصدد كون العشرة يمكن أن تكون 
فرق 1ق نسار طن رن الامتسيطاي التطال لوقه رسيي الدليل اهادع 

زوإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر] ومر الإشكال فيه. 

(وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدثة والمضطربة» ف) هناك أقوال: 

اقول »الأول أن ١١‏ نقافيها مشر ايام عالقا كمه المشهورة 

القول الثاني: التفصيل بين المبتدئة» فترحجع إلى التميز ثم إلى عادة أهلهاء ثم العشرة» بخلاف غير المبتدئة» 
فكالمشهورء كما عر البيان. 

القول الثالث: الرحوع إلى الروايات من الستة والسبعة مطلقاًء كما عن المنتهى. 

القول الرابع: التفصيل بين المبتدئة برجوعها إلى عادة أهلهاء وبين المضطربة فالرحوع إلى العشرة» كما 
احتمله الجواهر. 


ء 
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استدل للقول الأول: بالاستصحاب؛ وقاعدة الإمكان المتسالم عليها في المقام» ولصدق النفاس عرفاً 
فيتبعة حكمه :واهو :الأقوئ»: كما عليه المشهون. 

استدل للقول الثاي: ممساواة النفاس مع الحيض في الأحكام, فيأقِ في االلمبتدئة هنا ما ذكر لما من 
الأحكام في باب الحيض» وبأن ما يدل على رجوعها إلى الأقراء شامل لكل ذلك. 

ويرد على الأول: إن اللمبتدئة تحتاج إلى التميز لعدم علمها بأول حيضها بخلاف ما إذا نفست فلا 
تحتاج إلى التميز لعلمها بأول نفاسها وأنه عقيب الولادة سواء كان ذا تميز أم لاء وكذا بالنسبة إلى عادة 
الأهلء وعلى الثاي: بأنه من البعيد حمل الأقراء على المعين الأعم من الصفات وعادة النساء. 

امكدل للقول:العالك حت وهو الذي كذ كرة المندين "سه بتفشن الاسقد لال المل كو كن البهانيحة أي القول 
الثاق. ست لكن: :فيه هنا فيه. 

استدل للقول الرابع ‏ وهو الذي احتمله الجواهر : بخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): 
«وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت» حلست كثل أيام أمها أو أحتها أو حالتها واستظهرت بثلثي 
ذلك» ثم صنعت كما تصنع لاطي 

لكن الخبر لا بمكن العمل به» لما قاله المعتبر: من أن (الرواية 


.7١ح الباب” من أبواب النفاس‎ 5١ الوسائل: ج؟ ص5‎ )١( 
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وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور. 


ضعيفة والسند شاذة]('"» بالإضافة إلى ما ذكره المستمسك حيث قال: [مع أن ظاهرها الرجحوع إلى 
عادتما في النفاس]7"'» وقد حكى الاتفاق جماعة» منهم جامع المقاصد: على أن العادة في النفاس ليست 
0 

أقول: لكن المسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

زو كيف كان: تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور] كما تقدم 


وجهه. 


)21 المعتبر: ص15 س3. 
)١(‏ المستمسك: ج” ص١55.‏ 
ك 
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(مسألة ‏ ”): صاحبة العادة إذا ل تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتحاوز العشرة لا نفاس ها على الأقوى. 

(مسألة ‏ ”): صاحبة العادة إذا لم تر في العاذة 1 :دما ١‏ اضيا ورات بعدها وتاوز العشرف :ا 
نفاس لا على الأقوى) قد تقدم: أنما لو رأت دما إلى العاشر ول ثر يوماً فهو نفاس» وتقدم الإشكال منا 
في بعض صوره. ولا فرق في ما تقدم بين أقسام النساء من ذات العادة والمبتدئة والمضطربة والناسية. 

أما لو ال ترق العادة أصلاء بل رأته .بعدها وتحاوز العشرة» فهل يحكم عا تراه في العشرة بكونه 
هابا جوم هك لسر كوه امتسافف إن أن" اعفان ده لزاه امنا ولاك 

الأول: ما اختاره الأكثر ‏ حسب ما نسب إلى ظاهر كلماقهم ‏ من (أن ما تراه في العشرة نفاس)) 
وذلك لقاعدة الإمكان المتسالم عليهاء وللصدق عرفاً في الجملة كما إذا كانت عادقا ثلاثة أيام فلم ترها 
بعد الولادة» وَإِنما رأت من اليوم الرابع» وهذا ما اختاره المستمسك وغيره» وهو الأقوى. 

الثاني: ما اختاره المدارك وجامع المقاصد ‏ كما حكي عنهما » وتبعهما المصنف» من (أما لا 
نفاس لما)» واستدل لذلك بإطلاق ما دل على أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع عن العشرة لم 
يك حيضاء وإذا لم يكن حيضاً فليس بنفاس لوحدة أحكامهماء وفيه: إن ظاهر تلك الإطلاقات من 


رأت الدم في العادة واستمر حي 


ا 
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وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة» بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها» وإن رأت بعض العادة ولم تر 
البعض من الطرف الأول وتحاوز العشرة 


تحاوز العشرة فلا تشمل من ل تر في العادة أصلاً كما استظهره غير واحد» وكأنه لذا احتاط بقوله: 

[وإن كان الإحوط الجمع إلى العشرة1 كما اختاره مصباح الحدى والسادة: البروجردي والجمال 
والأصطهباناي» والمراد به: الجمع بين تروك النفساء وأفعال الطاهر. 

نعم عن نحاة العباد: جعل الاحتياط في الحكم بنفاسية ما بعد العادة إلى العشرة» ولعل وجهه ما 
يستفاد من أحبار الاستظهار [بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها] لما سبق من احتياط المصنف إلى 
الثمانية عشر مطلقاً. 

[وإن رأت ببعض العادة ول تر البعض] فإن رأت الأول فقط أو مع الوسطء أو الوسط فقطء فلا 
إشكال في أنه نفاس» وإن رأت الآخر ول تر البعض من الطرف الأول) وانقطع على العشرة» فالكل 
فينح كنا ادهب نواه" التكلزاتن» يدن لقيو لنارفاء"#كننا إذانر ارك العالتن النفا حيط يديك اق 
صدق النفاس عليه. 

(و] أما إن ١‏ تحاوز العشرة4 فلا إشكال أن ما في العادة نفاس» كما لا إشكال بأن ما بعد العشرة 
ليس بنفاس» وإِنما الكلام في الزائد على العادة الواقع في العشرة فقد اختلفوا في ذلك: 
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أتمتها .مما بعدها إلى العشرة دون ما بعدهاء فلو كان عادتها سبعة ول تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لماء 


والمصنف تبعاً للجواهر قال: (أثمنها يما بعدها إلى العشرة؛ دون ما بعدها خلافاً لا حكي عن 
الروضة وجامع المقاصد والحدائق والرياض حيث جعلوا العادة فقط نفاساً دون ما بعدها إلى العشرة. 

استدل الجواهر: بقاعدة الإمكان والاستصحاب ومساواة الحائض مع النفساء مع كون الحكم في 
الحائض كذلكء وأن المأمور به في النفاس هو الأخذ بالعدد لا الوقت» إذ الوقت غير ملحوظ في النفاس» 
وهذا القول هو الأقرب. 

أما الآحرون فقد استدلوا: بأن الإطلاق دل على أنه لو تحاوز العشرة رجحعت ذات العادة إلى عادتا 
فلا نفاس بعد العادة» هذا: ويؤيده أن حال الزائد على العادة حال ما بعد العشرة» فكما أن ما بعد 
العشرة ليس نفاساً كذلك الزائد على العادة» وفيه: الشك في مول الإطلاق لمثل المقام» ولا شلك في 
صدق النفاس في بعض صوره. كاليٍ رأت من الرابع مثلء فاللازم الرجوع إلى عموم أدلة النفاس لا إلى 
الاظلذق لذ قوره يونا كن الامو النانين لين إلا تكزارا للاطلؤق ال اسه استحميات» ولذا عازه السيد 
ابن العم والجمال والاصطهباناتي وغيرهم حيث سكتوا على المتن. 

[فلو كان عادتها سبعة» ول تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لما) لأنه دم بعد العادة وقد تحاوز العشرة» 
فلا يحكم عليه بأنه نفاس. 


:. 
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وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساًء وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع» وإن لم تر إلى 
الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة» ولا تأحذ التتمة من الحادي عشر فصاعداًء لكنّ الأحوط الجمع 
فيما بعد العادة إلى العشرة» بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. 


لكن قد عرفت أنا لا نقول بنفاسيته لعدم الصدقء لا لما ذكره المصنف وإنما قلنا: (لا لما ذكره) لأن 
القلافو كل كلق اندها يعن العادة اسن يفيضا إذا اقاود عق الفتقرة” آنذالل وانتنيى الفادة و3 
العشرة» كما تقدم. 

اورف ابو ار مرزنا ادو يدن ليون الاي ارماك لعن أرقا افاي )للا مل 
باب الحيض من إمكان تأخر الحيض وتقدمه ‏ وإن أشكلوا في التأغر ‏ وللصدق وقاعدة الإمكان 
والاستصحاب ([وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع) وكذلك إذا رأت أول ما رأت في اليوم 
الرابع [وإن دل تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة) لقاعدة الإمكان» والصدق» 
والاستصحاب. 

(ولا تأذ التدمة من الحادي عشر فصاعداً) لا سبق-مرق أن الدم نود عفر اين شا 2 
وإجماعا إلكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة) بين ترك النفاس وأعمال الطاهرة [بل إلى 
الثمانية عشر مع الاستمرار إليها) وقد تقدم وجه كلا الاحتياطين 
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فراجع ‏ ثم إن المستمسك ومصباح امهدى أشكلا على المصنف بأنه لا وجه لقول المصنف: ١لا‏ 
نفاين لام :فيمق رأت النامق فقط» والاشكال.ق علةياء عل قبع المضيق لآ عنما ذكرنا من البواحت 
والله العالم . 


وه 
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(مسألة حت ): اعتبر مشهور العلماء: فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس» وكذا بين النفاس والحيض 
المتأخحر, فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة» وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين 
النفاس عشرة أيام» وكذا في الدم المتأحر» والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر. 
نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر» 


(مسألة ‏ 54): (اعتبر مشهورالعلماء: فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس] المتأخر [وكذا 
بين النفاس والحيض المتأخر) كما اعتبروا الفصل بين الحيضين ول يعتبروا الفصل بين النفاسين. 

تااعك عدي له سي علي الرلاده ورد كز يصب الميصن أربي أباء العادء إذا ل يفصل بينه 
وبين النفاس] المتأحر [عشرة أيام1 لوضوح أن دم يذل الولادة نان نضا و اع فاللازم إسقاط 
حيضية الدم المتقدم [وكذا في الدم المتأحر ) وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة» لما تقدم من الدليل 
ف عكسه [ والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر ومر الكلام فيه. 

[نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر] بل ظاهرهم الإجماع عليه» وفي صحيح ابن المغيرة: فيمن 
نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال (عليه 


ىه 
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لكن الأحوط مراعاة الاحتياط. 


السلام): «تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس»”2. 
الأشرطل ا امتعياياء فتأمل ] مراعاة الاحتياط) والله العالم. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص5١5 البابه من أبواب النفاس‎ )١( 
آذك‎ 
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(مسألة ‏ 5): إذا حرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه» فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا 
كان معه دم؛ وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرء بل وكذا لو حرج قطعة قطعة 

(مسألة ‏ 5): [إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه» فالنفاس من حين خروج 
ذلك البعض إذا كان معه دم لصدق النفاس عرفاً وشمول الفتاوى له. بالإضافة إلى بعض الروايات الدالة 
على أنه مع خروج رأس الولد يكون النفاس ‏ وقد تقدم الكلام في هذه المسألة ‏ [وإن كان مبداً 
العشرة من حين التمام) لأنه يمنزلة ولادات متعددة [ كما مرّ) الكلام فيه بل وكذا إذا حرج قطعة 
قطعة ). 

فإن النفاس يبدأ من حين خحروج القطعة الأولى وينتهي بتمام العشرة بعد خروج القطعة الأخيرة» فإنه 
عله القوانيرة عدا ماع الفهاية واله رومن :و اياك انكر ارقا "#اسيال ادر اشر تر قف لفاس 
على خروج المجموع قال: (وإن اكتفينا ببروز الحزء مع الاتصال للفرق بينه وبين الانفصال)'" انتهى» 
محل منع؛ إذ لا نسلم احتلاف الصدق حي يقال: إنه لو كانت الأجزاء متصلة صدقت الولادة بخروج 
أول جزء من الولد. أما لو كانت الأجزاء منفصلة لا تصدق الولادة فلا نفاس. 


(1) الجواهر: ج ص5517. 
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وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهرء وإن 
كان أقل 


ومنه: يظهر ما في دعوى المستمسك من قوله: (نعم لا تبعد دعوى كون مبدأ العشرة سقوط معظم 
الأحزاء الي تصدق معها الولادة» وإن بقي بعض الأجزاءء كما لو وضعت الحمل وبقي منه بعض 
أصابعه أو نحوه)"' انتهى» كما يظهر ما في دعوى مصباح الحمدى حيث قال: (أقواها التفصيل في الخروج 
بين ما إذا كان خروج كل قطعة بنظر العرف بمتزلة ولادة مستأنفة» وما لا يكون كذلك بالإلحاق 
بالتوأمين في الأول والحكم بكون المجموع نفاساً واحداً في الأخي)”" انتهى. 

فإنه بعد صدق النفاس وشمول النص والفتوى» لا وجه لمثل هذه التفصيلات (وإن طال إلى شهر أو 
أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم وإن تخلل نقاء]) بين الدماء [فإن كان عشرة فطهر) للزوم 
استمرار الدم في الحكم بكونه حيضاً أو نفاساء ومن المعلوم أن العشرة تقطع استمرار الدم (وإن كان 
أقل) حكم بكونه نفاساً لما تقدم في النقاء المتخلل في أثناء عشرة الحيضء إلا على من يذهب إلى قول 
من يرى أن الطهر يمكن أن يكون أقل من عشرة» كالحدائق» 


.155 المستمسك: ج" ص؛‎ )١( 
.؟17١ص (؟) مصباح الهدى: جه‎ 


0 
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فهو طهر» وحيث وجود هذا الاحتمال» فالأولى أن تحتاط با جمع بين أحكام الطاهر و تروك 
[النفساء] وإن كان الاحتياط غير لازم. 


كه 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

(مسألة ‏ 5): إذا ولدت اثنين أو أزيد» فلكل واحد منهما نفاس مستقلء فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر 
الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام؛ 

(مسألة ‏ 5): [إإذا ولدت اثنين أو أزيد؟ فإذا كانت الولادة دفعة» سواء كانت دفعة واحدة 
ككوهما في كيسء أو دفعة عرفية كما لو ولد الثاني بعد الأول بلا فصلء فلا إشكال في أنهما كالولادة 
الواحدة في حكم النفاس» لصدق النفاس» وهمول الأدلة. 

وإذا كانت الولادة تدريجية إفلكل واحد منهما نفاس مستقل1 وهذا على أقسام: لأنه إما أن يفصل 
بينهما بعشرة أو أقل أو أكثر إفإن] كان الفصل بينهما بأكثر من عشرة فلا إشكال في عدم اتصال 
الدمين» إذ النفاس لا يكون أكثر من عشرة» وحينئذ يكون لكل ولد نفاس مستقل. 

وإن (فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم» فنفاسها عشرون يوماًء لكل واحد عشرة أيام) وثلاثون 
يوماً إذا كانت الأولاد ثلاثة» وهكذا. وهذا هو المشهورء بل ادعي عليه عدم الخلاف؛ بل الإجماع» 
وذلك لصدق الأدلة. 

نعم عن المعتبر: التردد في نفاسية الأول فيما إذا كانت الولادة مرتين ‏ لبقاء الحمل» ولا نفاس مع 
الماك 

وفيه: إنه لا نفاس مع الحمل الذي لم تكن ولادة معه, أما إذا 


لاه 
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وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداحلان في بعض المدة» 


كانت الولادة» فإطلاقات الولادة شاملة له إن كان هناك حمل » بل هو أولى من الحكم بالنفاس 
بظهور رأس الولد الذي عرفت وجود النص فيه. 

ثم إنه لا يهم أن يكوت العشرون نفاسا واحداً ونفاسين» ورنما يقال: بأنه نفاس واحدء لأنه إذا كان 
شاش لزع عن ميل اقل الور ابره اللتاساتية و ونيف انه راد فا هاف كانه ذا اكات قافا واعد ارم 
كون النفاس أكثر من عشرة»؛ وهو خلاف كون النفاس الواحد لا يكون أكثر من عشرة. 

ونا قلنا لا يهم: لأنه بعد الصدق الموجب للأحكام يكون خروج عن أحد الدليلين بلا إشكال؛ ولا 
تترتب على أحدهما فائدة خاصة حب يفحص عن ذلك الواحد» نعم الظاهر لدى العرف أنه نفاس 
واحد؛ للاتصال الموجب لصدق الوحدة. 

[وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم» يتداخلان في بعض المدة] كما إذا ولدت في أول 
الشهر فرأت إلى الخامس» ثم ولدت الثاني في السادس واستمر الدم إلى الخامس عشر فإن الخمسة الأولى 
مختصة بالأولى» والخمسة الثانية مشتركة بينهماء والخمسة الثالثة مختصة بالثاني» وذلك لوضوح اختصاص 
الأولى والثالثة لعدم كون الأولى للثان لأنًا قبله» وعدم كون الثالثة للأولى لأنها بعد 


مه 
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وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراء بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى» من عدم اعتبار العشرة 


عشرته» أما الثانية فحيث إنها مشتركة بينهما فهي لما لعدم ترجيح أحدهما على الآخرء قالوا: 
ويترتب على اشتراك الثانية أنما لو لم تر دماً يومين مثلاً بعد الولادة الثانية» يحكم بأن النقاء نفاس لتخلله 
في أثناء نفاس واحدء بخلاف ما إذا قلنا: إن الثانية خاصة بالولادة الثانية» فإن النقاء لا يكون حينثئذ 
نفانا عوك مون برع عدم البأدن اق كرون لظي نون اللفاسييق قل ايخ عتترة: 

نعم ا محكي عن الروض والذخيرة وحاشية الروضة وغيرها: إنقطاع النفاس الأول بولادة الثاني» وكان 
ذلك لنسبة العرف هذا الدم بعد الثانية إليها لا إليهماء لكنّ الإطلاق يمنع هذا الكلام» فإن الأدلة دلت 
على إمكان استمرار الدم عشرة أيام» ولا مانع عن الإطلاق في المقام. 

| وان مطل يليه يناه عقررة اراد كا نظيرا تاذ إشكال» إزالة اتعال: كن ركوة ناس ديل أذلة 
الطهر يشملهء كما أن أدلة النفاس يشمل الدمين الكائنين بعد الولادتين» إذا كان كل منهما في أثناء 
عشرة الولادة» على ما ذكره المصنف من إمكان النفاس ولو رأت في اليوم العاشر فقط» بل كذا لو 
كان أقل من عشرة على الأقوى» من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين1 لكن بشرط أن لا يكون النقاء 
محكوماً بالنفاسية» كما إذا كان بين النفاس الأول كما هو واضحء 
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وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل» كما في قطعات الولد الواحد. 


وذلك كما إذا ولدت أول الشهرء ثم رأت الدم إلى الخامس» ثم ولدت الثاني في العاشر» فإن هذه 
الخمسة النقية طهرء لإطلاق أدلة الطهرء ولا وجه لكونه نفاساء لعدم شمول أدلته له. 

وما دل على أن الطهر في الحيض لا يكون أقل من عشرة لا يأ في المقام» لأن الدليل على التساوي 
بين الحيض والنفاس في الأحكام أما النص أو الإجماع وكلاهما في المقام مفقود» أما النص: فللشك في 
شموله لمثل المقام» وأما الإجماع: فلا إجماع هناء بل ادعى الشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيره الإجماع على 
عدم أعكبان العشرة بين النفاسين: 

ومن هذا: تعرف وجه عدم نفاسية الأقل من العشرة إذا كان في أثناء ولادة واحدة» كما إذا خرج 
بعض الولد ورأت حمسة أيام بياضاء ثم حرج بعضة الآخرء وذلك لوحدة الدليل في المسألتين. (وإن 
كان الأحوط مراعاة الاحتياط ثي النقاء الأقل] من العشرة [ كما في قطعات الولد الواحد) والله العالم. 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

(مسألة ‏ 73): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم 
بالاستحاضة» وإن كان في أيام العادة؛ إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدمء 

(مسألة ‏ 7): [إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيدء فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة] العددية 
[والعشرة في غيرها) مبتدئة أو مضطربة أو ناسية [ محكوم بالأسساية ا رأنه لسك انكر شما 
ما تقدم من فصل أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأحر» وحيث لم يكن دم قروح أو جروح فأصالة 
الاستحاضة محكمة ‏ كما تقدم بيان هذا الأصل ‏ إذا لم كن اليم الخد الفاولة الأخر ورف كان 
الدم بعد أيام العادة» أو بعد العشرة في أيام العادة] الوقتية» كما إذا كانت عادتما في كل شهر من 
العاشر فولدت في أول الشهر فرأت الدم عشرة أيام واستمر فإهًا تجعل مقدار العادة ‏ كخمسة أيام 
تقلح أن د كل الغسرة بافينا 1 تكن فااعادة تح كلاسا وصينه درك تسل أقل الفاهر يون 
النفاس؛ وبين الدم بعد العشرة المصادف للعادة» لا يمكن أن تجعل الدم المصادف للعادة حيضاً ( إلا مع 
فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم) ومع فصل أقل الطهر ففي ذلك الدم بعد العشرة 
أقل الطهر ‏ احتمالات: 

الأرالة ره ايشدامه طن إلى أن ينقطع. 

الثاني: إنه إذا صادف العادة فحيضء وإن لم يصادف العادة 
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وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية» وإن لم يكن فيها 


رجعت إلى التميز» ومع فقد التميز الرجوع إلى الأهل» ومع فقدها الرجوع إلى الروايات كما 
مستمرة الدم في الحيض. 

الفالاهة قا تو اال انيري تعمل كول اللتستفاضةوازنا بمطلقا “كنا اليا لشؤاهره اء 
خصوص غير ذات العادة من المبتدئة والمضطربة كما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله). 

استدل للقول الأول: بإطلاق ما ورد في النفساء من أهُا تعمل بعد العادة عمل المستحاضة. 

واستدل للثاني: بإطلاقات أدلة العادة والتميز والأهل والروايات. 

واستدل للثالث: ما دل على أن الحجيض في كل شهر مرة ‏ كما يظهر من بعض الروايات ‏ من أن 
الاح للستايق 16 شمر عزة 1 وا قطلنا انود تسل هال قداث الحادة مز اللكدية والمسطرية: 

والأقوى: هو القول الثاني» وذلك لأن إطلاقات عمل المستحاضة إنما هي في مقابل عمل النفاس لا 
أنما في مقابل نفي الحيض» ولو مع التصادف مع العادة أو ما أشبه. 

وكون الحيض في شهر مرة غالبي» بالإضافة إلى أنه إنما هو ف مقابل لزوم الزيادة على الشهر لا معن 
لزوم عدم تعدده في الشهر» ولذا بئى كلهم على أنه بمكن تعدده في الشهر بالعادة أو الصفات [ وحينئذ 
فإن كان في العادة» يحكم عليه بالحيضية وإن لم يكن فيها 


0 


0 
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فترجع إلى التمييز» بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر» وعدم الحكم بالحيض مع 
عدمه وإن صادف أيام العادة» لكن قد عرفت: أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى. 


فترجع إلى التميز] وقد تقدم الكلام في باب الحيض في معارضة العادة مع التميز» بأن لم يكن بينهما 
أقل ‏ الطهرة: و انفلم العادة + :فإذا :راك بعك عشرة الظهر دما 15 قي لكن قرع بعد يه آيام عرددما 
في العادة» لم يكن ذو تميزها حيضاًء بل ما يصادف العادة. 

وعدا الذائ اعكر ياه ١‏ بناء عن #اعرقك من اعفان أقل الطهر يخ القن اقيض اانا ا لاظاذق 
الأدلة الواردة في باب الحيض بعد اتحاد الحيض والنفاس في الأحكام [ وعدم الحكم بالحيض 8 عدمه ) 
أي عدم فصل أقل الطهر (وإن صادف أيام العادة 1 لأن النفاس المتقدم بمنع كونه عيها طلقا 

إلكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط] بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة [في هذه الصورة 
أولى 1 لعدم تساوي أحكام الحيض والنفاس من هذه الحملة» فالدم المتقدم "نفاس" لأدلة الولادة» والمتأخحر 
"'حيض" لأدلة العادة» لكن هذا الاحتياط لا دليل عليه. 
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(مسألة ‏ 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار: بإدخال قطنة والصبر قليلا وإخراجها 
وملاحظتهاء على نحو ما مر في الحيض. 

(مسألة ‏ 8): إيجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار] وذلك لوجوب الفحص 
في الشبهات الموضوعية إلا ما خرج بالدليل ‏ كما مرّ غير مرة ‏ بالإضافة إلى موثقة سماعة» عن 
الصادق (عليه السلام): في المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (عليه 
السلام): «فإذا كان كذلكء فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط»”"»: الحديث. 

ومرسلة يونس: عنه (عليه السلام): في المرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (عليه 
الساقى: ا«رقتوم قائما وتلرق بعنيا انظ وسيعتحر نه بيضاق"" واتضيراقها ]3 الشيضن عي ختار 
بعد المناط» بل وحدة الحيض والنفاس ف الأحكام. 

م (الاستظهار) هو: ‏ بإدخال قطنة والصبر قليلاً وإحراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض) 
وحال ما إذا لم تتمكن من الاستظهار حاها في الحيضء وقد تقدم الكلام في ذلك. 


. الوسائل: ج١ ص557 الباب7١ من أبواب الحيض ح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص557 الباب7١ من أبواب الحيض ح5.‎ 
15 
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(مسألة ‏ 4): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض» يستحب لما الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين» 
أو إلى العشرة ‏ على نحو ما مر في الحيض . 


(مسألة ‏ 4): [إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض» يستحب لما الاستظهار بترك العبادة 
يوما أو يومين) أو ثلاثة (أو) أكثر [إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض) لدلالة بعض الروايات عليه 
هناء ولمساواتها مع الحائض. 

وقد تقدمت الأخبار الدالة على الاستظهار في باب الحيض» وإنما قلنا بالاستحباب لأنه مقتضى الجمع 
بين الأخبار ‏ كما تقدم في باب الحيض » فقول بعض الشراح بوجوبه لا يخلو عن إشكال ومنع. 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة  :)٠١‏ النفساء كالحائض: 


(مسألة  :)١١‏ [النفساء كالحائض) لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم كما عن المنتهى والتذكرة» 
ولا حلاف فيه كما عن السرائر» وإنه مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا كما عن المعتبر» وإنه قول 
الأصحاب كما عن المسالك والمدارك والكفاية» وإجماعاً كما عن الغنية وشرح المفاتيح واللوامع. 

وفي المستمسك: (الظاهر أنه إجماع عند الكل» إذا لم نقف على من تعرض لرده أو التوقف فيه)0"©. 

وفي مصباح الحدى: (ادعي الإجماع على هذه المساواة في غير واحد من كتبهم, ولم يحك فيها خلاف 
عن انفد أصيات 1 

وي المستند: (قالوا: النفساء كا حخائض 2 كل حكم واجب ومندوب وخخحرم ومكروه ومباح» بلا 
خلاف :فيه بين أهل العلم نت إلى أن قالح والظاهر: كوله إجماغياً فهو الححة فيه) 22 

أقول: ويدل على ذلك: صحيحة زرارة: في النفساء من تصلي؟ قال: «تقعد بقدر حيضها وتستظهر 
«مثل ذلك سواء» فإن انقطع عنها الدم 


.4"5١ص المستمسك: ج7‎ )١( 
(؟) مصباح الهدى: جه ص70717.‎ 
.١١س‎ ١55ص‎ ١ج المستند:‎ )5( 
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في وجحوب الغسل 


إل فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء»”©»؛ والعرف يستفيد من هذه الحملة الاستواء في كل 
الأحكامء فلا وقع للاشكال في دلالتها كما في جملة من الكتب. 

نعم الظاهر: أن استفادتهم منها بالمناط» ومثله كاف في الحكم بالتساوي؛ كما يدل عل الاستواء أيضاً 
ما اشتهر بينهم من: «أن النفاس حيض محتبس»» وذلك لرواية سليمان”"» ودلالتها واضحة؛ فإذا كان 
قل الوله عيو عيير لومم ويف كرو سيد 1ن تسكاقها وس وكير نط لذ زو انلك سو عام 
صحة إطلاق ما ذكروه لمخالفة النفاس للحيض أمور كثيرة» وذكر منها ستة» ثم قال: وغير ذلك» ليس 
على ما يعي : 

نعم لا إشكال في أنه استثئي عن هذه الكلية بعض الموارد بالدليل» ككون أقله لحظة وغيرها. لكن 
الاستثناء لدليل غير خرم الكلية حيت يحتاج كل مورد مورد إلى الدليل. 

وكيف كانء فقد ذكر المصنف موارد الكلية المذكورة فقال: [في وحوب الغسل4 لحملة من 


ا 1 00 
الآأخبار: كخبر يونس 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 50 الباب١‏ من أبواب الاستحاضة حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص578 الباب١٠”‏ من أبواب الحيض ح؛4 .١‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص١٠‏ الباب١‏ من أبواب النفاس ح١.‏ 

1 
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بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة» ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة. 


وسماعة''' وزرارة”'' وغيرهم, أما خبر معاوية بن عمار المروي عن الصادق (عليه السلام): 9 
على الشمناء خسل :فق الشقرم! "2 #فالعاسر كوه مولا عاق العلن سا كما قالهالقيخ فى "العيرين اب 
واضح أن هذا الغسل يكون [ بعد الانقطاع أو بعد العادة أو) بعد [العشرة في غير ذات العادة1 كما 
اندم وبجه كؤية كناساكق هذه امد 

ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة] ويدل عليه: حبر عبد الرحمان بن الحجاج” ©» ومكاتبة علي بن 


0 شرفه 
مهزيار » وخبر الدعائم ٠.‏ 


وعدم جواز وطئها) لخبر مالك بن أعين” وابن بكير”) 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١5‏ الباب١‏ من أبواب النفاس ح7. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص١١5‏ الباب” من أبواب النفاس ح7. 

(5) التهذيب: ج١‏ ص7١٠‏ البابه في الأغسال المفترضات والمسنونات ح؟١.‏ 
(:) المصدر السابق» ذيل الحديث. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص5١5‏ الباب” من أبواب النفاس ح١.‏ 

(7) الوسائل: ج١‏ ص١1‏ الباب١4‏ من أبواب الحيض ح7. 

() دعائم الإسلام: ج١‏ ص72١١‏ في ذكر الحيض. 

() الوسائل: ج7٠‏ ص7١5‏ الباب” من أبواب النفاس ح؟ . 


(9) الوسائل: ج7١‏ ص 57١‏ الباب, من أبواب النفاس ح7. 





16 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


وطلاقهاء ومس كتابة القرآن» واسم الله» وقراءة آيات السجدة» ودعول المساجدء والمكث فيها. 


وابن يسار" [و] عدم صحة إطلاقها) لخبر بكير ومحمد وبريد وفضيل وإسماعيل ومعمر 
ررم 

(ومس كتابة القرآن واسم الله) لقوله تعالى: «إلا يَمَسهُ إل الْمُطَهرُونَ4”” وقد تقدم البحث عن 
ذلك في الجنب والحائض مما يدل على العموم ل 

(وقراءة آيات السجدة! لما ورد في باب الحيض بضميمة مساواة النفساء لها. 

وونوعض ل المسباعة والكك فيها ١!‏ موود اباب ميض »«بضميمة مساو اة النفسناء ماد 

وقد يستأنس ببعض أخبار (نفاس أسماء) حيث إن ظاهرها: المنع عن طوافها حالة النفاس» وخبر عبد 
الرحمان بن أعين: «لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد»20". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 57١‏ الباب, من أبواب النفاس ح”. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص777 الباب8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حه. 
9؟) سورة الواقعة: الآية 179. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص١5‏ الباب” من أبواب النفاس ح3. 


514 
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وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل» وكذا في كراهة الخضابء وقراءة القرآن ونحو ذلك. 


(وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل) للجمع بين خبر ابن بكير”" المْحوّرز لذلك» وخبر 
ابن يسار” الناهي عنهء بالإضافة إلى أدلة المساواة للحائض. 

(وكذا في كراهة الخضاب1 لدليل المساواة للحائضء لكن الظاهر أنه أقل كراهة من الحائض» لقول 
الصادق (عليه السلام) فيما روي عنه: «لا تختضب وأنت جنب»ء ولا تجنب وأنت مختضبء ولا الطامث 
فإن الشيطان يحضرها عند ذلكء» ولا بأس به للنفساء»”". 

زوقراءة القرآن) لدليل المساواة» ولظاهر صحيح الحلبي قال: سألت الصادق (عليه السلام): أتقرأ 
النفساء والحائض والحجنب والرحل يتغوط القرآن؟ قال (عليه السلام): «يقرؤون ما شاؤوا»0). ومثله: 
حون لشاف رواططاتض تقر القران والسياء و الدب ا 

[ونحو ذلك ككراهة ملامستها دون إزار لدليل المساواة 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص 57١‏ الباب, من أبواب النفاس ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص١57‏ الباب 7 من أبواب النفاس ح". 
(*) الوسائل: ج١‏ ص458 الباب١5‏ من أبواب الحنابة ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص5 44 الباب5١‏ من أبواب الجنابة ح5. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص575: الباب5١‏ من أبواب الحنابة ح١.‏ 
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وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات» والجلوس في المصلى» والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة. 
وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها وهو أحوطء لكن الأقوى عدمه. 


(وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات» والجلوس في المصلى» والاشتغال بذكر الله بقدر 
الصلاة] لدليل المساواة» وعلة خبر الدعائه”؟ حيث قال في الحائض: «وإنما يؤمرن بذكر الله عزوجل 
كما وصفناء ترغيباً في الفضل واستحباباً له» إلى غيرها من الأحكام الي تقدمت في باب الحائض. 

(وألحقها بعضهم بالحائض ف وجوب الكفارة إذا وطأها] بل عن التذكرة: لا نعلم فيه خلافاء وعن 
بعض: نسبته إلى ظاهر الأصحاب» ويدل عليه دليل المساواة. 

وحيث قد عرفت الإشكال في أصل وجوها في الحائضء قال المصنف: وهو أحوط), أما قوله: 
إلكن الأقوى عدمه) فمبئ على عدم وحوها أصلا ‏ ولكنّ المصنف يقول بالوجوب في الحيض ‏ أو 
على عدم مساواة النفساء للحائض ‏ ولكنٌ الظاهر من المصنف "القول بالمساواة". 


)١(‏ دعائم الاسلام: ج١‏ ص8١١‏ في ذكر الحيض. 
الا 
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مسألة ل مأحة كيه عقيل اطتايف إلى ان يكن هي ال عتويه بل صب قبلة أو ده كسائر 
الأغسال. 


(مشالقتب ام ل كر قيلي كفن الخنازة ايه شكال ول سةف يل ماما وفل مر مساواي 
الأغسال كلها في باب غسل الحنابة. 

إلا أنه لا يغتي عن الوضوء) على المشهور بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال) وقد مرّ الكلام 
في ذلك أيضاً مفصلاً فراجء(©. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الحزء السادس من كتاب الطهارة حسب تحزأة المؤلف دام ظله (الطبعة الأولى). 
“07 
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فصل 
و 
قُُ غسل مس المبيث 


عت قن ميت الالسنان 


[فصل اي عسل مسن اليت) 

وهذا الغُسل إيجب بمس الميت الإنسان] كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن الخلاف وظاهر 
الغنية الإجماع عليه خلافاً للمحكي عن السيد في شرح الرسالة» والمصباح من القول باستحبابه» والحق 
هو المشهورء لدلالة متواتر النصوص عليه. 

منها: صحيح ابن مسلمء؛ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرحل يغمض الينت» أ عليه عا ؟ 
قال: «إذا مسّه بحرارته فلا» ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل» قلت: فالذي يغسله 


رف 
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يغتسل؟ قال: «نعم»”". 

وضحيح معاوية بن عمَّارء قلت لأي عبد الله (عليه السلام): الذي يغسّل الميث 1 عليه غسل؟ قال: 
«نعم»» قلت: فإذا مسّه وهو سخن؟ قال: «لا غسل عليه؛ فإذا بّرد فعليه الغسل» قلت: والبهائم والطير 
إذااونيا عليه غنن 9 قال نزوت لبس ناا كالونمان 7 

وحسنة حُريزه عن الصادق (عليه السلام) قال: «من غسل ميتاً فليغتسل» وإن مسّه ما دام حار فلا 
غسل عليه؛ وإذا برد ثم مسّه فليغتسل» قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: «لا غسل عليه إنما يمحس 
الثياب»”©. وكان هذا علة بعد علة» أو يدل على استحباب الغسل أو فرضه في ميت لم يغسل. 

وعخير عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السلام) قال: «ايغتسل الذي غسّل الميت» وإن قبل اميرك 
إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسلء ولكن إذا مسّه وقبله وقد برد فعليه الغسل» ولا بأس أن 
يعسّه بعد الغسل ويقبّله»”'' إلى غيرها من الأخبار الكثيرة 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص377 الباب١ من أبواب غسل المسّ‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص58؟3 الباب١‏ من أبواب غسل المسّ ح5. 

(*) الوسائل: ج؟ ص 155 الباب١‏ من أبواب غسل المسّ ح4 .١‏ 

(5) التهذيب: ج١‏ ص8 ٠١‏ البابه في أبواب الأغسال المفترضة ح5١.‏ 
/ 
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المنقولة في الوسائل» والمستدرك» وجامع أحاديث الشيعة. 

وامكدل للبنيك هله من الرؤليات» كالع فدل على أن خسل اليك سوق 

منها: خبر عمر بن خالد» عن علي (عليه السلام) قال: «الغسل من سبعة: من الحنابة وهو واجب» 
ومن غسل الميت» وإن تطهرت أجزأك»)0". 

وخر سيق أن قلف قال يت المثادق إظلية النكلام يفول :والعسل فق اربع عشر مو 
واحد فريضة والباقي سُنة»(". 

وكابعاة كرتع دن عدا الك دانت: 

منها: صحيحة الحلبي: «اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتاً7©. 

وكالّي دلت على عدم وحوبه: 

مثل: مكاتبة الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصّادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه 
السلام) حين غسّل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) عند موته؟ فأجابه: «النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلّم) طاهر مُطِهّر ولكن فعل أمير المؤمنين (عليه السسّلام) 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص58؟3 الباب١‏ من أبواب غسل المسّ ح8. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص54 ؛ الباب١‏ من أبواب غسل الحنابة ح١١.‏ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص”357 الباب؛ من أبواب غسل المسّ ح”. 
“7 
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وو ود ال 


ومكاتبة الحميري كتب إليه (عليه السّلام): روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام قوم يصلي يهم بعض 
صلاقهم» وحدثت عليه حادثة» كيف يعمل من علفه؟ فقال: «يؤخرء ويتقدم بعضهم ويتم صلاقم؛ 
ويغتسل من مسّه», فأحابه (أرواحنا له الفداء): فقن على ان قله راع ال 

ويرد على هذه الروايات: 

أولاً: الإعراض الموجب لإسقاطه عن الحجية. 

ايا إن غير عير ضيف السنده موافق للعايه كما :دك ره الشيع وضباعي الحدائق: "وير سعد يراد 
بالسنة ما لم يذكر في القرآن» لأن السنة قد تطلق في مقابل ما في الكتاب» وقد تطلق في مقابل ما فرض 
الله ابتداء كما في روايات كون الركعتين الأوّليين فريضة والباقي سنّة وقد تطلق ويراد بما الندب» 
والصحيحة لا دلالة فيهاء إذ السياق لا يقاوم الأدلّة الدالة على الوجوبء والمكاتبة خاصة بالمعصوم الذي 
أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراًء ولذا قالت فاطمة (عليها السلام): «فإن طاهرة مطهّرة»2. 


و"التوقيع" 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص58؟3 الباب١‏ من أبواب غسل المس ح. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص97 الباب7 من أبواب غسل المس ح4. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص؛ ٠١‏ الباب٠"‏ من أبواب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل ح4١.‏ 


ك/ا 
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يراد به قبل البرد» بقرينة توقيعه الآخرء قال: وكتبت إليه: وروي عن العالم أن مّن مس ميتاً بحرارته 
عدوا ودف بز وح لق قلون وو فطلب عوتب جهن" مانن ل راركو زر راوس العو 1 
ذلك على ما هوء ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل؟ فأحاب (روحي له الفداء): 
«إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إل غسل يذاه 00, 

ثم إن العُسل إِنّما يحب مس ميت الإنسان» دون سواه من الميتات بلا إشكال ولا خلاف؛» بل عن 
كشف اللثام: الإجماع عليه. 

ويل عليةصصيكية تعاوية "المي 

وصحيح الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يمس الميتة» أينبغي أن يغتسل منها؟ 
فقال (عليه السلام): ول ]نما دللك مرح الاتسان ول 

وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجحل مس ميتة» أعليه الغسل؟ قال: «لاء 
عاذ للك دن الأسمان 7 . 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”37 الباب" من أبواب غسل المس ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص318 الباب” من أبواب غسل المس ح5. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص 355 الباب5 من أبواب غسل المس ح7. 
(4) الوسائل: ج٠١‏ ص 375 الباب” من أبواب غسل المس ح١.‏ 
700 
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بعد برده وقبل غسله» دون ميت غير الإنسان» أو هو قبل برده 


والرضوي: «وإنت مسست ميتة» فاغسل يديك» وليس عليك غسل» إنما يجحب عليك ذلك في الإنسان 


١ 
1 وحده»”‎ 


وما رواه فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) في حديث العلل: فإن قيل: فلم لم يحب الغسل 
على قفن حصن ركنما دن الأموات شوغيز الأنيناةة كالطي د والبها 4 والنجاع وغير ذلك قبل لأ هده 
الأشياء كلها ملبّسة ريشأًء وصوفاء وشعرأًء ووبرأء وهذا كله زكي ولا بموتء وإِنّما يماس منه الشيء 
الذي هو زكي من الحي والميت»26. 

أقول: وقد ذكرنا في بعض المسائل من هذا الكتاب: إن العلل عبارة عن أسباب غالبية سببت إطراد 
الحكم, لتنسيق القانون العام» فلا يضر ما يستئئ من الأفراد الي لا علل لحاء ومع ذلك يجري فيها 
لحك كما هو الشأن في قوانين العقلاء أيضاً. 

ورواية عبد الرحمان» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمس 
الثعلب والأرنب» أو شيعا من السباع» ا ميتاً؟ قال: «لا يضرهء ولكن اا ا 

وما تقدم تعرف أن الموجحب للغسل هو مس ميت الإنسان [ بعده برده وقبل غسله» دون ميت غير 
الإنسان» أو هو قبل برده] كما 


)١(‏ فقه الرضا: ص8١‏ سه”. 

(5) العلل: ج١‏ ص78؟ س١ .١‏ 

(") التهذيب: ج١‏ ص؟75 الباب؟١‏ في تطهير الثياب وغيرها ح.ه. 
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أو بعد غسله» 

سيان أنه إذا ل يصدق المس» لم يجب الغسل 000 

ثم: لا يخفى أن المراد البرد الفعلي لا الشأني» يعي أن هذا الميت لو كان في حارج هذا المكان الحار ‏ 
كخزانة الحمّام الحار ‏ لبردء فإذا مات في الحمام وبقي ساعات ولح يبرد» لم يحب الغسل ممسه إذا 
كانت حرارة الماء» لا حرارة الروحء أما إذا كان بارداً قبل موته» فالظاهر أنه بمجرد الموت يجب العُسل 
يمسهء لأنه ليس فيه حرارة الروح الذي هو الميزان في عدم وكوي سل اللي اران وعد شييلة اتيز 
إشكال ولا حلاف, بل في الجواهر دعوى الإجماع المحصّل والمنقول عليه» ويدل عليه خبر ابن سنان 
المتقدم: «ولا بأس أن سه بعد الغسل ه23 

وصيح ابن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام): «مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس يها 
باط 

وما رواه الصفار قال: كتبت إليه: رجحل أصاب يده وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده؛ قبل أن 
يغسل. :هل يحب غسل يديه أو إيداله؟ فوقع: لإإذا أصاب بلائك حشد المينت قبل أن يعسدّل» فقد يحب 
غليك العسل»”2, 


.١5ح البابه في الأغسال المفترضة‎ ٠١ التهذيب: ج١ ص8‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 35١‏ الباب؟ من أبواب غسل المس ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص35 الباب؟ من أبواب غسل المس ح١.‏ 
2,24 
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والمناط برد مام جسده. فلا يوجب برد بعضه» ولو كان هو الممسوس» 


ولا يعارض هذه الروايات» ما دل على الغسل وإن غَسّل الميت» كموثق عمّارء عن الصادق (عليه 
السلام) وفيه: «وكل من مسّ ميتاً فعليه الغسل» وإن كان الميت قد غسّل»". 

ويؤده ما دل على تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخخل الميت ف قبره» بأنه: «إنْما يمس الثياب» 
المشعر بوجوبه عليه إذا مس الحسد ولو عسل الميت» كما في حسنة حريز المتقدمة0": ومثلها جملة من 
الروايات الأخرء وذلك لأن غاية الأمر حملها على الاستحباب جمعاء كما صنعه الشيخ؛ ولا بأس به من 
باب التسامح» بل لو فرض معارضة بين الطائفتين لزم رد علم الثانية إلى أهلهاء لما ورد عنهم (عليهم 
السلام) من الأخذ بالمشهورء وترك الشاذ النادر الذي يشمل الندرة الروائية والعملية» ولو بالمناط. 

[والمناط برد تمام جسده] في وجوب غسل الماس إفلا يوجب برد بعضهء ولو كان هو الممسوس] 
قالوا: لأن ذلك هو المنصرف من "البرد" على إطلاقه» فإن نسبة الفعل إلى الشيء باعتبار بعضه ‏ ولو 
كان البعض الأكبر ‏ بمحازء بل ريما يقال: إنه هو ظاهر النص والفتوى» ولو شك من جهة الشبهة 
الحكمية؛ فالمرجع البراءة» هذا ولكن الاحتياط في برد الجسم كله دون بعض الأعضاء الداخلية 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص١٠١٠‏ الباب50 في غسل الميت ح78. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 455 الباب١‏ من أبواب غسل المس ح4 .١‏ 
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والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة» فلو بقي من الغسل الثالث شيء» لا يسقط الغسل همسّهء وإن كان 


كالقاب :وروت الشبل كين المج للفسادق عرفاء :وزاك لم آن :مق دأكزيهه 

م اانه بناء على اما كران لا حب الغسل ع المقذار من اللدسم. ]ذا كان يعطن الشستم .لذ يريد لآن 
المعاز بوؤد «البيكة الآ يرف اموس :وإذ كان يرقا اخعم .ذلك أن المناط ده البرذف و فق تعاضا :فق 
الممسوس» لكن فيه: إنه لم يعرف كون ذلك هو المناط. وأناا نا' يفا قالط من تلظ ار اليم 
السريعة الانتشار على جسم الميت إذا برد فإذا لامسه جسم حار تعلقت به فذلك لا يوجب ترتيب 
الآثار الشرعية كما هو واضح. 

[والمعتبر في الغسل: تمام الاغسال الثلاثة» فلو بقي من الغسل الثالث) بل العُسلين الأولين [ شيء لا 
يسقط العُسل هسه وإن. كان الممسوس العضو المغسول منه؟ كما عن المسالك» والمذارك»: والذحيرة» 
خلافا لما عن القواعد, والتذكرة؛ والتحرير» والنهاية» والبيان» والدروس: (من عدم وحوب الغسل إذا 
اكتمل غسل العضو الممسوس)» وعن الروضة» وجامع المفاصد: (التوقف والتردد). 

وكيف كان: فقد استدل للأول بصدق المسّ قبل الغسل» إذ الظاهر من الغسل التمام لا بعضه. 
واستدل للقول الثاني: بأن 


م١‎ 
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ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور» 


وجحوب غسل المس تابع لنجاسة الممسوس» لمعك لفلينية إررله اليف مكو فوسيعي لليف 
ولذا قال الشهيد في الل كرى: (على القول بالنجاسة العينية كما هو ظاهر الأصحاب فلا إشكال في عدم 
الوجوب)”©. 

أقول: الكلام في العُسل بالضمء ومن المعلوم أنه هو المعتبر في عدم غسل الماس» وظاهره كما عرفت 
غسل الكلء فما ذكره المصنف هو الأقرب. 

ثم حيث لا فرق في وجوب الغسل بالمس» بين مس الأجزاء الباطنة أو الظاهرة» فلا يتوهم التفصيل» 
بحجة أن الباطن لم ينجسء فإذا غسل ظاهر ذلك الباطن» كداخل الفم فيما إذا غسل الرأس» لم يوجب 
مسّه الغسل» وربما يفصل بين التنجسء» وبين وجوب الغسلء بأنه إن مس ما تم غسله لم ينجس الماس 
لكن يجب غسله؛ وفيه: إن ظاهر الأدلة التلازم بين الطهارة وبين سقوط غسل الماس» وكلاهما متوقفان 
على تمام أغسال الميت. 

(ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح» لفقد السدر والكافور) لأن 
الظاهر من أدلة البدلية» أنه يقوم 


)١(‏ الذكرى: ص4/ في أحكام الميت س؟77. 
1 
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بل الأقوى كفاية التيمم 


البدل مقام المبدل منه في جميع الأحكام, والقول بانصراف الدليل إلى الغسل المبدل فيه» أنه بدوي» 
لكن عن جامع المقاصدء والشهيد الثاني في الروض» وجوب الغسل مسّه بعده» وكأنه للانصراف 
المذكورء ولأن «الضرورات تقدر بقدرها». وفيه ما عرفت. 

ثم الحكم كذلك إذا كان كل أغساله بالماء الخليط بالسدر والكافورء لتعذر ما عداه. 

وأما الاكتفاء بغسل المخالف فيما لا يشترط الغسل بالكيفية الى نشترطه. ففيه احتمالان: من قاعدة 
«ألزموهم .ما ألزموا به أنفسهم»7". ومن أن هذا تكليف للماس» فحاله حال ما إذا كان يرى المخالف 
طهارة جحسمه الملوث بنجس عندناء حيث إن مسنّه يوجب النجاسة:؛ والثاني أقرب. 

نعم لا إشكال في أنه إذا غسلوا ميتهم على أسلوهم, لا يجب علينا إعادة الغسل» لقاعدة الإلزام. 

[بل الأقوى كفاية اليم كما عن كاشف الغطاء» وتبعه آخرون» حلاف للقواعد» والمدارك» 
وجامع المقاصدء وكشف اللثام؛ فأوجبوا الغسل. وقال في الجواهر: (لا أحد فيه خلافاً ما عدا شيخنا في 
كشف الغطاء)”"©»: والأقرب ما اختاره المصنف. 


)١(‏ العوالي: ج؟ ص؛ ١ه‏ في الميراث ح75. 
2١‏ الجواهر: 5 صضص ١7221‏ س2 . 
الذذ 
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استدل للقول الأول: بعموم ما دل على أن التراب بدل الماء» كقوله (عليه السلام): «إن التيمم أحد 
الطهورين»2'7) أو «إن الله جعل التراب 0000 أو «إنه جعلت لي الأرض ب وترابها 
طهور»””. ورمما يستدل أيضاً مما روي عن علي (عليه السلام): إِنْ قوماً أتوا رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وَسَلم ققالو وان نرم ل الله مات صاحب لنا وهو مجحدور فإن غسلناه انسلخ؟ فقال: «كٌموه»2". 
عنزيي أن دافن لمر الكناية: 

فزن للقول العو طلافاك نال على روعدوايه الغنها )كن اللبيقه قل ١‏ أن يايد دوا لاعضيهانت 
عدم شقوظ العتلل» يت إنذالو شمة قبل التيمة وعب"العسل وباستضحابة رقا بجاسة. اليك يناء 
على دوران وحوب الغسل مدار النجاسة؛ وفي الكل ما لا يخفى؛ إذ بعد قيام الدليل على أن التيمم يقوم 
مقام الغسل»؛ لا وجه للتمسك بالإطلاق» كما أنه لا محال للاستصحابء مع قطع النظر عن أنه تعليقي» 
فإن المستصحب هو سببية المس لوحوب الغسل إذا كان قبل التيمم» وعلى هذا فحال التيمم حال 
الجبيرة» فكما أنه لو جبّر الميت في غسله كفى في عدم إيجاب مسّه الغسل» كذلك المقامء أن كاذ مق 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص 140 الباب77 من أبواب التيمم حه. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص14 الباب١‏ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 

هم العوالي: 7 صم ١‏ ” ح١13.‏ 

(5) الوسائل: ج؟ ص”١٠7‏ الباب١‏ من أبواب غسل الميت ح". 
4 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد الممائل» 


الجبيرة والتيممء قائم مقام الغسل الاختياري. 

لا يقال: إِنْ التيمم يقوم مقام الماءء وهنا شيء زائد وهو الخليط» ولا دليل على أن التراب يقوم مقام 
الخليط» فلا يمكن سحب أحكام الغسل إلى التيمّم في المقام» وإن امكن ذلك في سائر المقامات. 

قلت: ظاهر رواية عمرو المتقدمة قيام التيمم مقام الماء والخليط معاّء بالإضافة إلى أن الخليط مأخوذ 
تبعا فالماء هو الأصل» ولذا تقدم كفاية: ثلاث مياه قراح فيمن تعذر لديه الخليط. 

ثم إنه لو لم يمكن غسل الميت» ولا تيممهء لفقد الماء والتراب» أو تعذرهماء فلا إشكال في أن مسّه 
يوجب الغسلء إذ لا شيء في المقام يقوم مقام الماء» وإِنّما يسقط الماء» فلا دليل على عدم إيجاب المس 
الغسل» بل يشمله الإطلاق» ولا يشترط العلم بالغسل الصحيحء بل الأصول والأمارات كافية في إحراء 
الأحكام؛ مثل أصالة الصحة في عمل المسلمء ولو مس ميتاً بعد أن دفن في بلاد المسلمين» وشك في أنه 
هل 1ن أوتعل كاذ مسلها اد 0ه اد نعل كان عدي عل قدي أنه عبل حت سيدا أ ا 
م يحب الغسل للمس. 

أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل] لما تقدم 
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في العّسل الفاقد للخليط» والتيمم الذي يقوم مقام الغسل» لأن الشارع جعل هذا العُسل الفاقد لبعض 
الشرائط» بدلا عن العُسل الكامل» فيشمله دليل عدم الغسل .مس الميت بعد غسله» وهذا هو الذي 
اختاره غير واحد من الفقهاء» خلافا للمحكي عن القواعد, والدروسء والبيان» وجامع المقاصدء» حيث 
لى يسقطوا غسل المس يمس مثل هذا التنف و كان وجهه أن هذا الغسل أمر تعبدي أوجبه الشارع؛ 
ولبعن سل شقيقة :وغير :ذلك عنا ققدم اق المسة 

وفيه: ما عرفت فإنه غسل في هذا الحال قام مقام الغسل الحقيقي. 

والغريب أن بعض الفقهاء مال إلى قيام التيمم مقام الغسل في إسقاطه غسل المس» ول يقل بقيام غسل 
الكافر مقام الغسل الكاملء قال لعموم بدلية التيمم» وليس في المقام مثل هذا العموم» وفيه: ما لا يخفى. 

ل ل ل له وأنه قائم مقام الغسل الكامل» وكذا 
كل شرط فقد ما اكتفى الشارع بغسله مع فقدان ذلك الشرط» كما إذا غسله في إناء مغصوب جهلاً 
بالموضوع. 

نعم: لو لم يكتف الشارع بذلك الغسل» كما إذا غسله بالنجسء لم يسقط غسله؛ فلا يسقط الغسل 
هسه لأنه ليس بغسل ولا قائم مقامه» كما هو واضح. 


كم 
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لكن الأحوط عدم الاكتفاء يمماء ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر 


(لكن الأحوط عدم الاكتفاء يمما) في صورة التيمّم» أو كون الغاسل كافرأء وقد عرفت وجهه, وما 
تقدم ظهر الوجه في الكفاية إذا كان بدل بعض الأغسال التيمم» أو غسمّله الكافر بعض أغساله. 

ها إذا كاة الخهل تنافن] لفقت اماه أو العدر: كما إذا مكل :واه ورف الأعن افنط الظاهر آنه 
]ذا اليفلل أضاذ اضطن اديت عن عبن قر 

زولا فرق في الميت) الموحب مسّه العُسل بين المسلم والكافر1 كما عن القواعد» والمنتهى» 
والتذكرة» والدروس» والبيان» وجامع المقاصدء وغيرهم» بل هذا هو المعروف كما في مصباح الحدى, 
وذلك لإطلاق الأدلة» واحتمل غير واحد عدم وجوب الغسل يمس الكافر» لأن ما ورد من أن غسل 
اقيق مطييو النل :راعسال ترييه عن أن العبنا إن قتي ذا كان امليك قاذ للتطيوكيا شد اانه 
لا يزيد على مسّ البهمية» قال تعالى: إن هُمْ لالتعا بَلَ هُمْ أضّل 7" وقال: كَمَئْلٍ الحمارج7" 
وق بعض الروايات: «إن هم 


م 4 


. 44 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
. سورة الجمعة: الآية‎ )١١ 
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والكبير والصغير حت السقط إذا تم له أربعة أشهرء بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاء وإن 
كان الأقوى عدمه. 


إلا جُدد4”©؛ فإذا كان المسلم المنحرف كذلكء فالكافر بطريق أولى. وفيه: ما لا يخفى لإطلاق النص 
والفتوى» ولا قرينة ف "قبل التطهير" بل هو لبيان أن التطهير رافع للحكم, والآية والراوية لا ربط لهما 
بالمقام. 

(والكبير والصغير) للإطلاق نصاً وفتوىّ (حتّى القسط إذا تم له أربعة أشهر] ووبحه الروح؛ إذ 
الأدلة تشمله» واحتمال الانصراف إن كانء فهو بدوي [بل الأحوط الغسل سه ولو قبل تمام أربعة 
1 بأن لم تلجه الروح» وذلك للإطلاق» وعدم ما يدل على اشتراط أن يكون ذا روح قبلا 
(وإن كان الأقوى عدمه) وذلك لأن النص والفتوى» ظاهران في كونه ميتاً بعد أن كان له روح؛ بل لا 
يسمى ميتاً إن لم يكن روح قبلاً إلا بحازاء ويؤيده ما رواه فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام): 
«إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت» لأن الميت إذا خرج منه الروح 


بقى منه أكثر آفته»2"74, ونحوه حبر ابن سنان» وفيه ما لا 


.١١ح الوسائل: ج؟١ ص 455 الباب١ من أبواب غسل المس‎ )١( 
.١؟ح (؟) الوسائل: ج؟١ ص 455 الباب١ من أبواب غسل المس‎ 
م/م‎ 
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خفن لآث الأطلاق. يسملةه :والعلة خكية. كما لا يخفىء ابل لو كان نضا على :بعل ختروج الروج 
تعدى عنه للمناط المفهوم من الرواية» فالقول بوجوب الغسل كمسّه إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه 
احتياط لا يترك» ولذا أشكل على الماتن بعض الشراح والمعلقين. 
نعم الظاهر أن مس النطفة بعد استقرارها والمضغة والعلقة» لا يوحب الغسل لعدم الصدقء وإذا كان 
مس انين بعد ولوج الروح أو قبله يوجب الغسلء فإذا أسقطت المرأة الجنين بعد أن مات في رحمهاء 
وبعد أن برد» ولمس ظاهر جسمهاء وجب عليها غسل المس» أما إذا لم يلمس ظاهر الفرج ونحوه لم 
يحب الغسل» لانصراف الأدلة عن مثل مس باطن الرحم والفرج» وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. 


14 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


(مسألة  :)١‏ في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لاء كالعظم والظفرء 


(مسألة  :)١‏ [في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ما تحله الحياة أو لاء كالعظم والظفر) 
وذلك لصدق المس الموضوع للغسلء لكن في الروض اعتبار المس مما تحله الحياة لا ما لا تحله الحياة» 
وعليه فإذا مس سن الميت بيده؛ أو مس يده بظفره» أو مس سنه بظفره» لم يجب الغسل» وعن بعض 
الفقوا ف ارود مكلف أو قل الصون. 

واستدل لذلك .ما رواه الفضل عن الرضا (عليه السلام) فإن قيل: «فلم لم يحب الغسل على من مس 
شيفاً من الأموات من غير الإنسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلكء قيل: لأن هذه الأشياء كلها 
ملبسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبرأًء وهذا كله زكي ولا يموتء وإِنْما يماس منه الشيء الذي هو زكي من 
الحي والميت»0؟» وبأن هذه الأشياء لا تنجسء لأا لا تحلها الحياة» بضميمة الملازمة بين وجوب غسل 
المس» وبين بحاسة المموس كما عن الذكرى» وبالانصراف» وفي الكل نظرء إذ الرواية تبين الحكمة, لا 
العلق» فلا إطراد فيهاء إلا لزم الغسل بمس جسم الحيوان» ولزم عدم الغسل لظفر الميت وشعره ونحوهماء 
وعدم بحاسة هذه الأشياء إنما هو في الحيوان» لا في الإنسان» كما هو واضح.ء بالإضافة إلى منع الملازمة: 
والانصراف ممنوع ولو سلّم فهو بدوي. 


.١5س العلل: ج١ ص78‎ )١( 
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وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر. 
نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر. 


نعم اللازم تقييد ذلك بصدق المسء فإذا أصاب بعض شعر الميت المسترسل على جسم الحيّ فلا 
غسلء لعدم صدق المس عرفاء وكلما شك في الصذقء كان الأصل عدم الحكم. 

ثم إنه لا فرق بين الميت الماسء أو الممسوسء أو الملاقي» لإطلاق الأدلة والمناط. 

[وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر] للإطلاق» فمس ظاهر الحيّ بباطن الميت» أو العكسء أو 
ظاهرهماء أو باطنهماء كل ذلك يوحب الغسلء اللهم إلا إذا كان هناك انصراف» كما تقدّم في مس 
اميق المينته بباطن المرأق ومع ذلك فالاحتياط لما أن تغتسل» ولو اغتسلت غسل النفاس كفىء لا 
حققناه في بحث الأغسال من كفاية غسل عن آحرء ولو لم ينوه حال الغسل. 

إنعم امس بالشعر لا يوجبه» وكذا مسّ الشعر) وذلك لعدم صددق المس عرفاء لكنك قد عرفت أن 
ذلك انس قلع إطالقه» فاته يلاق اانا" كه ذا بست يلاه أن ايفن مض أو نين ير اليد ددر 
حسد الميت» أو رأسه المشعر» ولذا قال المستمسك: (لا يبعد الصدق فيما لو كان المس بأصول الشعر 


5 0غ 
عند جزه) : 


)١(‏ المستمسك: ج؟ ص177. 
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(مسألة ‏ ١؟):‏ مس القطعة المبانة من الميّت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل 


(مسألة ‏ 5): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل)» في 
اللواضرة أنه شتوو ين الأمكات قينا وتددرنا: وفي مصباح المدى: إنه المشهور شهرة عظيمة» وعن 
الخلاف وغيره: دعوى الإجماع عليه» وذلك لما رواه المشايخ الثلاثة من مرسل أيوب ابن نوح» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قطع من الرحل قطعة فهي ميتة» فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه 
عظمء فقد وجب على من يمسّه الغسلء» فإن لم يكن فيه عظمء فلا غسل عليه»”". 

والوضوي كران منسيف لزنا دم تضيادة ]كله لمق شاباك الشيل إن كان بز ميت عظو نون 
لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه»”". 

والظاهر من الخبرين لكل من الحي والميت بالمناط» ولذا لم يفرقوا يق ايكون عم الت اومن 
حيء هذا مضافاً إلى مطلقات أدلة مس الميت الشامل لا نحن فيه بالمناط» إذ العرف لا يشك في وحدة 
الأمرين» ولذا قال الشهيد في محكي الذكرى: (إن هذه القطعة ... بعض من جملة يحب الغسل يمسها 
وخعصوصاً في الميت» 


.١ح الباب؟ من أبواب غسل المس‎ 35١ الوسائل: ج7٠ ص‎ )١( 
.” 9؟) فققه الرضا: ص١ س4‎ 
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فكل دليل دل على وجوب الغسل بس الميت» فهو دال عليهاء ولأن الغسل يجب يمسّها متصلة» فما 
الذي أخرجه عن الوجوب بانفصالهاء ولأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزق)””2» انتهى. 

وحيث إن الشهيد تكلم حسب الفهم العرثي المستفيد حكم القطعة من الكل بالمناط» لا يرد عليه 
بعض الإيرادات المذكورة في المفصلات. 

نعم عن المعتبر: التوقف في المسألة» سواء كانت القطعة مبانة من الحي أو الميت» قال: (إن الرواية 
مقطوعة» والعمل بما قليل» ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت» فالأصل عدم الوجوب”") 
وعن المدارك متابعته» وفيه: (إن ضعف الرواية بحبورة بالشهرة» كما في جامع المقاصد وغيره» بالإضافة 
إلى أن رواية المشايخ الثلاثة موحبة للوثوق كما ذكرناه مكرراً. 

هذا كله في القطعة القليلة مثل اليد والرحل و نحوهما. 

أما ما يمس الميت كالبدن المقطوع الرأس» واليدين» فلا ينبغي التأمل في ثبوت الحكم كما ذكره 
المستمسكء وذلك لصدق الإطلاقات عليه ثم الظاهر أنه لا يحري حكم المس فيما إذا بقي الحزء حياً 
ا ا ل 0 
وصلهاء وذلك لعدم الموت وإن 


)١(‏ الذكرى: ص78 في أحكام الميت» السطر ما قبل الأخير. 
)١(‏ المعتبر: ص "9 س77. 
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دون المجرد عنه» وأما مس العظم المحرد ففي إيجابه للغسل إشكال 


كانت منفصلة. 

نعم إذا فرض أنها ماتت» ثم احتيت بالوصل بإنسان آخر وجب الغسل بمسها حالة الموت. 

[دون المْحرّد عنه) بلا حلاف كما في مصباح الحدى لدلالة المرسلة والرضوي عليه؛ ثم الظاهر أن 
الغضروف ليس عظماًء فلا يحري عليه حكم العظمء ولو شك في قطعة أنما ذات عظم أم لا؟ لزم 
الفحص ‏ لما ذكرناه من وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ‏ وإن لم يمكن الفحصء أو لم ينته 
إلى نتيجة» فالأصل عدم وجوب غسل المس. 

[وأمًا مس العظم المْحرّد ففي إيجابه للغسل إشكال] وخلاف. وفي المسألة أربعة أقوال: 

الأول: وجوب الغسل مطلقاًء كما عن الذكرىء والدروسء والموجز» وفوائد الشرايع. 

الثاي: عدم الوحوب مطلقاًء كما عن التذكرة» والمنتهى» وغهاية الأحكام؛ والتحرير. 

الثالث: التفصيل بين مرور السنة عليه فلا يحب» وعدم مرور السنة فيجبء» كما عن الفقيه» والمقنع؛ 
والإسكافي, بل الأخير فصّل هذا ح في القطعة المبانة. 


1: 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

الرابع: التفصيل بين السن والظفر ‏ من أقسام العظم المحرد ‏ ونحوهما من حي أو ميت» وبين 
غيرهماء بعدم الوجوب ف الأول» والوجحوب في الأخير. 

والظاهر هو الوجوب مطلقاًء إلا السن والظفر من الح فقط. 

استدل للأول: بدوران الحكم مداره وجوداً وعدماء مما يفهم منه أن الغسل إما هو لأجله» ويصدق 
المس في جملة من أقسامه كما إذا كان عظم بعض أجزاء الميت ظاهرأًء فإنه يصدق سه مس الميت. 

وللثاني: بالأصل وعدم الدليل عليه» وفيه: أن الأصل مرفوع بالدليل. 

وللثالث: بخبر إسماعيل الجعفي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن مس عظم الميت؟ قال: «إذا 
عار اسوة تليين و3 كن لكي اطفر اسرهيلت_ مود اء وتشرفن عي فللها مكيديا نار و كان برها ير افقة 
الأععار» :وق التؤاس' اسقران لاقني على عدلافه. 

وللرابع: بالسيرة على عدم الغسل .مس السن والظفر المبان عن الحي» ففي المبان عن الميت مثله. 
لوحدة المناط» وفيه: عدم المناط. 

وأما ما في الجواهر» من أنه ينبغي القطع بعدم الوحوب في مثل السن والظفر ونحوجماء سواء كانا من 
حي أو ميت» للسيرة 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص 35١‏ الباب؟ من أبواب غسل المس ح”. 
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والأحوط الغسل سه خصوصاً إذا ل يحض عليه سنة» كما أن الأحوط في السن المنفصل من المت أيضاً الغسل» 
بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معيّد به. 


القطعية» فلا يخفى ما في دعواه السيرة بالنسبة إلى الميت» ولذا أشكل عليه المستمسكء ومما تقدم 
تعرف وجه ما اخترناه» وإن قال المصنف: (والأحوط الغسل يمسّه خصوصاً إذا لم يحض عليه سنة» كما 
أن الأحوط في السنّ المنفصل من الميت أيضاً الغسل)» ثم إنه لو انفصل السن والظفر عن الحيّ ثم مات لم 
يحب الغسل بمسهما كما هو واضحء إبخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به] إذ لو 
كان معه لحم معتد به صدق عليه: قطعة فيها عظمء فيكون مشمولاً للدليل السابق بالتسبة إلى القطعة. 

إنعم الحم الجزئي لا اعتناء به1 لعدم الصدق كما عرفت؛ كما عن كشف الغطاءء وتبعه المصنف» 
والمستمسكء ومصباح الهدى, وجملة من المعلقين الذين ظفرت بكلامهم. 
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إنشالةات : إذا شك فق تحقق المي وعدمة» أو شك ق أن الممسون كان إنسانا أو غيزه» أو كان مينا أو حاء 


أو كان قبل برده أو بعده؛ أو في أنه كان شهيداً أم غيره 


إتشألةات م [إذاشك اق تحن الم وعلامه] لاحب عليه الفسل لأضالة عدم المبن» اللهم إلا 
إذا كان شاك استضحات المن> فيو الكو (او شق قي أن المسوس كان إنسانا أو غيزه ؟ الا يمن 
عليه الغعسل» لاستصحاب الطهارة» لأن المس موجب للحدث فإذا شك فيه فالأصل عدمه. أو لأصالة 
البراءة من وجوب الغسل (أو كان ميتاً أو حياً) لا يجب عليه الغسل؛ لأنه مع الجهل بتاريخ المس 
والموت كليهماء أو الجهل بتاريخ المس» كان المرجحع استصحاب الطهارة» أو أصالة البراءة عن وجحوب 
الغسل» وإن علم تاريخ المس وجهل تاريخ الموت» كان المرجع استصحاب الحياة إلى زمان المس فلا 
يجب الغسل أيضاً (أو كان قبل برده أو بعده] لا يجب عليه الغسل» لأنه مع الجهل بتاريخ المس 
والبرودة» أو تاريخ المس» يستصحب الطهارة» أو يجري أصل البراءة» ومع العلم بتاريخ البرودة والجهل 
بتاريخ المس» يستصحب بقاء الحرارة إلى زمان المس» ومع العلم بتاريخ المس والجهل بتاريخ البرودة 
اكرة ارجح هن تيناب قاد لك 31ل وساف ابره 

أبضي ال كان شريدا معي )لأف ليف السجر" كه الأصل ان العونيك غلم ويه الفظل 
عسّه. ففي المقام أمران: 

الأول" ق :أن الشهيد لا يجب عسله: 
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الغاق: .فى أن المشكوك كونة شهيدا لا يحب الغسل هسه 

أما الأمر الأول: فالمعروف بين الأصحاب عدم وجوب غسل الشهيد» وذلك لأن ظاهر الأدلة أن 
لعن الى :نا لضي الايد انض يطييية ناور .قلق أن «السيية :لذ سوه بالق .عقن الفط 
المروي عن الامام الرضا (عليه السلام): أنه «إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة ثما أصابه من 
نضح الميتء لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته»0"©. 

وخحبر محمد بن سناك» عنه (إعليه السلام) قال: «وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسّه الطهارة لما 
أصابه من نضح الميت»ء لأن الميت إذا حرج منه الورح بقي أكثر 1 

وأما مدل خلق: أن الشهية ل2 شخب قوق الروايات الداله علق تعس الشهية مع دهم وريفة كريع 
المتاكي ويا ]شو عن وداه بوسغرنا أنتعاله الحدن انك قال نتاتن الأنو انق الذوم و ون لق كان 
الشهيد بحسا كسائر الأموات» لزم أن يكون أسوأ منهمء لأن سائر الأموات يطهرون ويدفنون» بينما 


.١١ح الوسائل: ج١ ص 455 الباب١ من أبواب غسل المس‎ )١( 
.١7ح (؟) الوسائل: ج؟ ص455 الباب١ من أبواب غسل المس‎ 
1/ 
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وف خبر محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام) قال: «وعلة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر 
وينْظف من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله» لأنه يلقي الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب 
إذا ورد على الله عز وجل ولقي أهل الطهارة وبماسُونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً متوجّها به إلى لله 
عزوجل»2"0 الحديث. 

وف حبر القزويي» عن الباقر (عليه السلام) في علة غسل الميت قال: «ولتلاقيه الملائكة وهو 
طاهر»7؟. 

أما ما ذكره بعض الفقهاء من التأبيد بخلو الأخبار الحاكية لحروب النبي (صلى الله عليه وآله» 
وأوصيائه» من أمر من يدفن الشهداء بالغسل» مع حصول المس منهم غالباء ففيه: إفما خالية أيضاً عن 
الأمر بغسل من باشر قتلى الكفار» مع لمسهم لمم كما في خبر بحيء علي (عليه السلام) برأس عمرو إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فتأمّل. 

الأمر الثائ: في أن المشكوك كونه يدا لا يحب الغسل .ممسه؛, وقد احتلفوا في ذلك» فالمصنف على 
أنه لا يحب الغسل بممسهء و كأنه لأصالة عدم الحدث للإنسان» بعد كونه مشكوك حصول الحدث» 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص 7574 الباب١‏ من أبواب غسل الميت ح". 
(١؟)‏ الوسائل: ج7١‏ ص58 الباب” من أبواب غسل الميت ح5. 
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ولليسيرة على 'عائلة من وتعل “ميعاً .فق" الع ركق حك خلية باتحكام الشهيق مع اوحرف احتمال أنه 
نات خوها ل شهادة؛ وشياة مخ المضيف أن مشكرك الشهادة لامب تغسيلة. وكا للاضل للد كور 
إذ لا يعلم أنه وحب على الحيّ التغسيل؛ أم لا؟ فالأصل عدمه؛ وهذا هو الذي أقره عليه السادة: 
البروخردي» وابق العم والجمال» والاصطهباناق» وغيرهي» خخلافاً لبعضن الشراح. كمضباح القدئ» 
حيث ذهب إلى وحجوب الغسل .سه لأصالة عدم الشهادة الحاكمة على أصالة عدم الحدثء لأن 
(الشهادة أمر حادث عند الموت» ناشئ عن كون الموت عن سبب مخصوص موجب لرفع أثر الموت» 
الحاصل بزهوق الروح من الحدث والنجاسة؛ وحيث إا أمر حادث مسبوق بالعدم» يكون الأصل عند 
الشك قي حدوثها هو الغدمء فيحرز به حال المشكوك» من عذم كونه شهيدا فيقيت له حكم هوم 
نخاسة كل هييف وخخدئه |7 

وفيه: إن كل واحد من الموت ‏ حتف الأنف أو بالشهادة ‏ أمر حادث له أحكام خاصة كالدفن 
بالثياب» أو بالكفن» فالأصل معارضء ولدى التساقط يرجع إلى أصالة عدم حدوث التكليف .كسه. 

ثم إن كشف اللثام ذكر في محكي كلامه: (أمّا المعصوم فلا 


)١(‏ مصباح الهدى: جه ص ٠١١‏ فقرة؟. 
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امتراء ف طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسّه)'"» وأشكل فيه المتمسك (للعمومات وخبر 
الحسين: كتبت إلى الصادق (عليه السلام) هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله 
(ضكق الله عليه بوآلهم عت شواته؟ وأجحانهة ركان سول اش وصلى الل عليه والهم طاهراً طهر ولكن فعل 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وجرت به السنة»)”". 

وعضمونه أيضاً خبر الصيقل(". ثم أورد على العمومات بما ذكر في الشهيد من طهارته؛ وعلى الخبر 
بأنه لا يدل على وجوب الغسلء لأن السنة أعم من الوحوب. 

أقول: لا إشكال في طهارة المعصوم ولكن لا ينافي ذلك جريان السنة بالغسل ستّه» كما أنه يغسل 
عن الحنابة مع أنه طاهر بعد جنابته بدليل سد الأبواب» ويتوضا بعد النوم مع أن المسول«زقلع اللمعلية 
وآله) «كانت تنام عينه ولا ينام قلبه»”'©. إلى غير ذلك» فهم يعاملون مع أنفسهم معاملة سائر الناس إلا 
في اختصاصات الرسول 


)١(‏ كشف اللثام: ج١‏ ص١4 ١‏ س8. 

. المستمسك: ج7٠ ص77‎ )١( 

(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج7٠‏ ص١‏ الباب١‏ من أبواب غسل مس الميت ح١.‏ وفي الوسائل: ج١٠‏ ص358 الباب١‏ من أبواب غسل 
المس ح/. 

(:) كما في المناقب: ج١‏ ص57 .١‏ 
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أو كان الممسوس بدنه أو لباسه» أو كان شعره أو بدنه» لا يحب الغسل في شىء من هذه الصور. 
نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل» 


(صلى الله عليه وآله)» وكذا الناس يعاملون معهم معاملة سائر الناس بالنسبة إلى الأحكام الشرعية 
العامق» وموضع هذه المسألة الكتب الأصولية» مع وضوح أن لا فائدة عملية لها الآنء وإنما ذكرناه تبعا 
والله سبحانه العالم. 

(أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره! بالمقدار الذي لا يجب الغسل سه (أو بدنه؟ فإنه 
إلا يحب الغسل في شيء من هذه الصور) لاستصحاب الطهارة» أو أصالة البراءة عن وجوب الغسل» 
ثم الظاهر وحوب الفحص ف كل الموارد المذكورة؛ لما ذكرناه غير مرة من وحوب الفحص في الشبهات 
الموضوعية» فإن لم يصل إلى نتيجة جرت الأصول المذكورة ول يغتسل. 

نعم إذا علم المسَ] وأنه كان بحيث إذا كان قبل غسله أوجب غسل المسّ [وشك في أنه كان بعد 
الغسل أو قبله وجب الغسل] فيما إذا شك في أصل غسل الميت» وذلك لأصالة عدم تغسيله إذا لم تكن 
هناك أمارة أو أصل كأصالة الصحة في فعل المسلم تقتضي غسله. لأنها إن كانت لا تدع بحالاً لأصالة 
عدم الغسل. 

أما إذا علم بتحقق الغسل والمس كليهماء وشك في المتقدّم 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
وعلى هذا يشكل مس العظام المْحرّدة المعلوم كوها من الإنسان في المقابر أو غيرهاء نعم لو كانت المقبرة للمسلمين 
يمكن الحمل على أنها مغسلة. 


والتاخز نياك :1 يولم أن الففيل كان سايق حو افيه !لحيل أو أق التق كان تابنا بع فزي 
الغسل» فإن علم تاريخ المس دون الغسل جرت أصالة عدم الغسل» فيجب الغسل على الماس. 

أما لو علم تاريخ الغسل» أو جهل كلا التاريخين» فلا يحب الغسل على الماس» لحريان أصالة عدم 
المس إلى حين الغسل في الأول» واستصحاب طهارة الماس في الثاني. 

(وعلى هذا الذي ذكرناه من جريان أصالة عدم الغسل ١‏ يشكل مس العظام المْجحرّدة المعلوم كوا 
من الإنسان في المقابر أو غيرها] إلا إذا كانت هناك أمارة على غسلهاء ولذا قال: 1 نعم لو كانت المقبرة 
للمسلمين] أو كانت في بيت مسلم أو ما أشبه مما ظاهره أنه مسلم إيمكن الحمل على أما مغسّله)) 
وصور المسألة أربعة: 

الأولى: أن يوجد في مقبرة المسلمين ونحوهاء ولا إشكال في عدم وجوب الغسل مسّه. لحريان أصل 
الصحة في فعل المسلمء لأن المسلم لا يترك ميته بلا غسل. 

العانيةة "أن يوضيك ٠ق“‏ المقبرة المع كة نوين المسلمين والكنان» وعن الدروس: أن الأشيه سقوط الل 
وكأنه لاستحصاب طهارة 
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المالنة لكل الطاهو وكوف العسل لكصالة غك الفسل ذا اليسه :ول :أمارة أو أضل وارداً على هله 
الأصالة. 

الثالثة: أن يوجد في المقبرة الخاصة بالكفار» واحتمل وجود مسلم فيهاء والظاهر وحوب الغسل بمسه 
لأصالة عدم غسله؛ واحتمال كونه من مسلم لا يرفع الأصل المذكور. 

الرابعة: أن يوحد في مقبرة مجهولة» أو مكان مجهولء لا يعلم كونه لمسلم أو كافر» والظاهر وجحوب 
الغسل أيضاً لأضالة عدم غسل الميت. ومما تقدم يعلم حال الكافر إذا علم بغسله» لظهور أن غسله :لا 
يطهرّه وإن كان الغاسل مسلماء ومنه الفرّق المحكوم بكفرهم؛ وحال ما وجد في فلاة لم يعلم أنه مات 
حتف أنفه وغسّلء أو صار أكيل السبع؛ أو غير ذلكء لأنه لا دليل على أن أرض المسلمين» بل أرض 
غيرهم أمارة على الغسل» وحال الحثث الي يؤتٍ بما إلى كليات الطب لأحل التشريح. إذا علم بعدم 
مبالاة المشرفين عليهاء لأن عصيافهم في تناول الحثة بمنع من إحراء أصالة الصحة في أفعالههم» فالواجحب 
على الطلاب الماسين لما الغسل. 

اللهم إلا إذا كان مما محرداء أو شبه لحمء كالعين والأذن» حيث عرفت أن الغضروف ومنه 
الأذن ات لاعت العغسل كسه. 
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(مسألة ‏ 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إنغالة أن ادها دمن فلت الاقنان فآن سينا عا اوكبي عله 
الغعسل» وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال» والأحوط الغسل. 


أتشألانب 108 إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن أحلغنا مويك الاتبان اد فيك حت الغمدا 
فس أعلاعا [فإن ستهما معاء وبحب عليه العسل ) اللعلم الإتهالي: وين كان الم فى زمانينء لآيد بعد 
الثاني يعلم بأنه يحب عليه الغسل إما لهذا أو لذاك. 

[وإن مس أحدهما ففي وحوبه إشكال) لاستصحاب طهارة الماس» وأصالة عدم تحقق مس الإنسان» 
فالمقام من قبيل ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة [والأحوط الغسل] للعلم الإجمالي» لكن الظاهر 
أن هذا العلم لا يؤثر إلا إذا مسّ كلتيهماء كما قوى عدم الوجوب المستمسكء» ومصباح الهدىء 
والسيدين البروحردي والأصطهباناي. ثم إنه لو حدث منه مس للميت وغسلء ولا يعلم بتقدم أيهماء 
يأني فيه الكلام في محهولي التاريخ. 
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(مسألة ‏ ه): لا فرق بين كون المسّ احتياريا أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم» كان الماسّ صغيرا أو مجحنونا أو 
كبيراً عاقلاًء فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ, والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميّراء 


شالب 8 ١لا‏ فرق نين كوة المي الجيازايا أو اضتطراريا ق: اليقنطة أو النوج: كان الما 
ضرا أو مغنو أو "كيرا عاناذ)" وذلافه لأث سبيية تلين اللستيل كي :وهعي» والأشكاء الوفضية لا 
تختص بالمكلف» وإن كان وجوب الغسل مختص بحال الاختيار» فهو من قبيل النجاسة والنكاح والملك 
وغيرهاء هذا ولكن ذكرنا في هذا الكتاب أن الظاهر من قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي 
واجنون والنائم»”" أن لا قلم عليهم أصلاً فهم كحالهم قبل الشرع» ولا دليل على التخصص بالأحكام 
التكليفية. 

ب قر عدوي «الذليال :اناس تتقواك ابجاو لش لقم تمر :طللكه رو لكو اق المسالة بواملة: 

(فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ)» وعلى المجنون بعد الإفاقة» وعلى النائم بعد اليقظة» إذ لا 
تكليف عليهم في حال الصغر والجنون والنوم. 

[والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان ميزاً] لما تقدم في بعض 


.١١ح الوسائل: ج١ ص76 الباب4 من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 


١٠١5 
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وعلى المحنون بعد الإفاقة. 


المباحث السابقة من صحة عبادات الصبي 1 وعلى المحنون بعد الإفاقة1 وهل يصح غسل الولي مما في 
حال الجنون» وغير التميز؟ احتمالان: من أصالة عدم رفع حدثه بتغسيل الغير مع أصالة اشتراط المباشرة 
في التكاليف» ومن أن الظاهر من جعل الولي أنه يقوم بكل أعماهماء ولذا يصح إحجاحه؛ وهذا 
الاحتمال هو الأقرب. 
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(مسألة ‏ 5): في وجوب الغسل يمس القطعة المبانة من الحي» لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره. 


(مسألة ‏ 5): في وجوب الغسل يمس القطعة المبانة من الحيٌ» لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو 
فيزم !“الاق الأدلة«خحصوفا علاحظة قوله (عليه السلام): «فهي ميتة» واحتمال انصراف النص إلى 
مقن الطقةة | سنا" اروز افو يو ار" ينا رد قط الكاهر اناه ودشي" لان ضع جا .لطاع نيا نذا زع 
نفسه. أو غيره لم يجب غسل ثان على الميت» للأصلء وانصراف الأدلة إلى الحي» فلا يقال: إنه حكم 
وضعي لا فرق فيه بين الأموات والأحياءء كما إذا تنجس بدن الميت» ولذا تقدم في بحث اللحنابة أنه لو 
أحنب: آليت ل يحب أن .يغسل غسلاً ثانياء وكذا إن خرى منها دم الخيضء أو النفاسء أو الاستخاضة 
بل العا ذللع من البلنينيات؛ 
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(مسألة ‏ 7): ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسلء لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو 


بعده2) وهو أحوط. 


(مسألة ‏ 7): إذكر بعضهم] قال في الجواهر: (لكن قد يقوى في النظر العدم)”© [إن في إيجاب 
مس القطعة المبانة من الح للغسلء لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده) ولعله لإطلاق النص» 
بخلاف ما إذا كانت القطعة مبانة من الميت» إذ دليل الفرق بين البارد والحار في الميت ينسحب إلى 
أحزائه أيضا [ وهو أحوط), وإن كان الأقوى خلافه. لعدم الإطلاق» فإن قوله (عليه السلام): «فهي 
ميتة» ظاهر في أها محكومة بحكم الميتة» فإذا كانت حارة لم توحب الغسلء» وإذا كانت باردة أوجحبت» 
ولو شك فالمرحع أصالة طهارة الماس» أو أصالة البراءة من وحوب الغسلء» ثم لا فرق في إيجاب المس 
للغسل بين مس القطعة للإنسان» أو العكس. 


)١١‏ الجواهر: جه ض 557 في وحوب الغسل إن مس سه. 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
(مسألة ‏ 8): في وجوب الغسل إذا حرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسته لفرجها إشكال» وكذا في العكس» 
بأن تولد الطفل من المرأة الميتة» 


(مسألة ‏ 8): إفي وجوب الغسل إذا حرج من المرأة طفل ميت ,جرد مماسته لفرجها] أي باطن 
الفرج [إشكال] من عموم أدلة الغسل يمس لميت» وقد حصلء وقد تقدم أنه لا فرق في المس بين 
الظاهر والباطن للماس» أو للممسوسء ومن انصراف النص عن مثله» فالأصل العدم» والأقرب الثاني» أما 
مماسته للرحم, فالظاهر أنه لا إشكال في عدم إيجابه الغسل» وقد قال كل من المستمسك”2"'؛ ومصباح 
افيدق27: إنهالا إشكال فى ذلك: 

وكذلك لا إشكال في إيجاب مماسته ظاهر الفرج أو سائر بدا به الغسل عليها”"» وهكذا لا إشكال 
في وحوب الغسل على القابلة وغيرهاء كل ذلك للإطلاق الذي إن قيل بالانصراف فيه فلا إشكال في 
أنه بدوي» ومن ذلك تعرف حكم تقطيع الولد وإخراحه قطعة قطعة؛ فإن أيها لو بردت وماست ظاهر 
الأم وجب الغسل عليها إن كانت ذات عظمء لما تقدم في القطعة المبانة. 

وركذا العكر أذ رله الظفر وق انرا الع فيل حملن موز الاطاق بوت الانصرافة: 
أيه الكل وم اس ها و الباطن 00 لامر امقر الكو بعرت القبسل ماه مدي هل 


.548١ص المستمسك: ج؟‎ )١( 

(؟) مصباح الحدى: جه ص5 .7”١‏ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 35١‏ الباب؟ من أبواب غسل المس ح١.‏ 
١٠‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


فالأحوط غسلها في الأول» وغسله بعد البلوغ في الثاني. 


ما سبق من وجوبه على الطفل بعد البلوغ» وإلآ لم يجب» كما استقربناه. 

وكيف كان [فالأحوط غسلها في الأول» وغسله بعد البلوغ في الثاني] أو غسله في حال التميّز كما 
5-6 
ثم إن لا إشكال في عدم وجوب غسل ثان للمس ‏ فيما أوجبنا غسل المس على الأم؛ أو الطفل ‏ 
بعد الموت؛ بل يكفي غسل الأموات لمماء ويغئي ذلك عن كل غسل آخر من جنابة ونفاس ومس 
وغيرهاء كنا ححقق في مسألة من 'مات) تباغ إنه يأق مسالة محهول التاريخ :فيما إذا غلم مورت الولد 
أو الأم» لكن جهلا أو جهل أحدهما من حيث التقدم والتأخر. 


١1١١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة ‏ 6): مس فضلات الميّت» من الوسخ» والعرق» والدم, ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط. 


(مسألة ‏ 4): مس فضلات الميت» من الوسخ, والعرق» والدم» ونحوها لا يوجب الغسل] لا 
ينبغي الإشكال في ذلكء لأن الموجب للغسل مس لميت» وهذه الأمور ليست .يتا [وإن كان أحوط) 
كأنه لأجل أن العرف يفهم من مس الميت المناط» لكن الظاهر أنه لا وجه لمثل هذا الاحتياط. 

نعم إذا كانت الأوساخ كطبقة على جسم الميت» وصدق اسم المسء لا ينبغي الإشكال في وجحوب 
الغسلء الهم إلا إذا كانتت تعد حائلة مما 'يسلب:«ضدق المى» ومدله ما لو حقط' لليّت يها حال بين امن 
وبين حسمه وإن صدق عند العرف الجاهل يهذه الطبقة أنه مس الميت» إذ حاله حال ما إذا مس الميت 


من وراء الثوب» و كذلك إذا وضع الميت في الثلاحة حنى اكتسى طبقة من الثلج. 


١1 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة  :)٠١‏ الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداحل مع الحنابة. 


(مسالةبت :)١ ٠‏ [الجماع مع الميتة] ومع الميت ولو كانت زوجة أو وجا حرام» لأن الأدلة الجورة 
لنكاح الزوجين منصرفة عنه» ولذا جاز له أن يتروج فور موقا زوجة خامسة. 

أمّا مسألة امحرمية فقد ثبت بالنص والإجماع» ثم لو عصى وجامعء فإن كان قبل البرد» أوحب غسل 
الجنابة» لإطلاق الأدلة وقد تقدم الكلام حول ذلك 2 باب الخنابة» وإن كان [ بعد البرد يوجب 
الغسل) للجنابة والمس [ ويتداخل مع الحنابة) لما تقدم في مبحث تداخل الأغسالء ويدل عليه في المقام 
رواية شهاب: «فإن غسّل ميتاء ثم توضأء ثم أتى أهله. يجزيه غسل واحد لهما»”"2» ولو باشره أو باشرته 
بوظؤية وحن غشل ا موضع أيضاً لنحاسة اميت كما تقذم فق مبحث التحاسات» إلا إذا كان الماع 


بعد غسل الميت» فإنه لا يوجب غسل المس» ولا بحاسة الموضع. 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص" الباب١‏ من أبواب غسل الميت ح77. 


١1١1 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة  :)١١‏ مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجحب الغسل. 


لفسال عد أجمة [ موه الفعرل بقعناض: أو عد" [ذ"اعني اقلا :الها غدل ليت لذ ريعب الا 
كما ذكره غير واحد من الفقهاء» وذلك لأن الشارع حكم عليه بأنه مغسّلء فلا يحتاج إلى غسل ثان» 
وتحيف كان ف راقن لزاه وس ياد 

أها:أن الشاوغ تحكم :غليه بآن يفسل فلن ورزونن حي سيمع عن الضادق«رعليه "السلا فال: 
«المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلكء ثم يرجمان ويصلى عليهماء والمقتص منه 
عزلة ذلك»27» فإن المفهوم منه عرفاء أن هذا الغسل هو غسل الميت قدمه الشارع لمصلحة» ومنه يعلم 
أن إشكال الحدائق: باستحالة سبق التطهير على وقوع النجاسة لا وجه له, لأن الحكم بالنجاسة شرعي» 
فمن الممكن أن لا يحكم بما في هذه الصورة: أو أن الغسل السابق مانع عن التنجسء أما كفاية غسله 
غن غسل المس» فلأنه داخل فق المظلقات الدالة“على أن الميث بعد الغسل سه لا يوجحب الغسل» وقد 
نزّل الشارع غسله قبل الموت بغسله بعد الموت» فما عن السرائر والحدائق من الإشكال في ذلك؛ وعن 
المنتهى التوقف فيه؛ محل نظرء وإن كان ريما يوحه كلامهم بانصراف الأدلة عنه» لكن فيه: إن الانصراف 
لو سلّم فهو بدوي لا يعبا به. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص”١٠7 الباب7١ من أبواب غسل الميت‎ )١( 
١١ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

ثم لو لم يغتسل المقتول بالقصاص ونحوه؛ فالظاهر وجحوب غسله بعد القتل» وحيئئذ يكون حاله حال 
سائر الأموات في أن مسّه بعد البرد وقبل الغسل يوجب غسل المس» ولو تيمم» أو اغتسل بعض 
الاغتداله لفقناللمة أو الخليظ» اونا اضف كان افك كما تقدم يق أن ته ل يرجن العسل» 
والظاهر أن هذا الحكم خاص من يقتل بحكم شرعي صحيح. 

أما الذي تقتله الحكومات الحائرة» ولو كان بصورة الرحم أو القصاصء لا يحكم بهذا الغسل» فغسله 
السابق لا ينفع» بل حاله حال الذي يغتسل ثم يقتل ظلماً أو يموت كما أن الظاهر أن حدث المقتول بين 
غسله وقتله لا يضر بغسله؛ فلا يحتاج إلى تكرار الغسل» وكاو سام بون د كان وان كان بعد أن 
أحدث لإطلاق الدليل. 

ثم الظاهر أن من يحرق للحد» حاله كذلكء لإطلاق الدليل المتقدم. 

أما لو مس الإنسان المحروق قبل أن يغسل أو ييمم» فالواحب غسل المسء إلا إذا مس الفحمء الذي 
لا يصدق عليه مس الميت» فإن ذهاب الموضوع يوجب ذهاب الحكم. 

ثم إذا كان في مذهبه يصح قتله» كما تفعله السعودية الآنء فهل غسله غير الصحيح واقعاً قبل قتله 
وقتله غير المشروع لأنه يجري بيد غير شرعية كافية عن غسل المس» احتمالان: من إطلاق 


١1١6 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
الأدلة بضمية «ألزموهم .ما ألزموا به أنفسهم”"2» ومن أن هذا حكم وضعي مرتبط بالماس» وليس 
إلزاما لغيرهم. 
لكن را يقال إنه من قبيل زواج المطلقة ثلاثاً لهمء ولذا يلزم أن يقال بصحة غسلهم بعد الموت إذا 
مسّه المؤمن؛ وإن كان غسله باطلاً في مذهب المؤمن. 


)21 العوالي: اج ص ١ه‏ باب المواريث حالا. 
١15‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


(مسألة  :)١5‏ مس سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجحب الغسل. 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ مس سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل] لعدم العظم» وقد سبق أن مس 
القطعة المبانة نما يوجب الغسل إذا كان مع العظمء ومنه يعرف أن مس قرين الولد الذي يجيء معه لا 
يوجب الغسل لأنه ليس مع العظم. 

نعم إذا مات الطفل» فمسّ سرته» أو قرينه المنصل به» يوحب الغسل» ولو مس السقط الذي لا 
شتعو: ايعان لكونه: مشوماء والظاف الت يرسي الس أنه سان ,وإن ا لكاة توما بورها: عددل 
عدم الوخوت إذاً:صدق عليه اسم لخر كما تريها ضار هذا الشيء في زماتا 'فولدات. امرأة ينا >كان 
يكنة: حنين «الفرس ماما لكن الظاهر أنه يجب الغسل ,عسّه» كالعكس بأفصولة الفورة يد شيها 
بالإنسان فإنه لا يوحب الغسلء اللهم إلا إذا ري حيوان في رحم إنسان» أو إنسان في رحم حيوان» فإنه 
لا يحب الغسل في الأوّل» ويجحب الغسل في الثاني. 


١١ / 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة  :)١١‏ إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة» مسّه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب 
الغسل» وكذا إذا قطع عضو منه واتصل يبدنه يحلدة مثلاً» نعم بعد 


(مسألة  :)١7‏ [إذا ييس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالؤن فةا واممتضاة ودلة 
لا يوجحب الغسل) قالوا لأنه لا يصدق عليه الميت ما دام مصلا بل حاله حال العظم الذي لا روح 
فيه» وإن كان في بدن الحيّ» قال في مصباح الهدى: (بل التحقيق أَنْ الحياة من صفات النفس فانقطاع 
تعلق الرّوح عن بعض أجزاء البدن وانحصار تعلقه بباقيه لا يوحب صدق الموت على ذلك الجزء إلا 
يحاز) 20 ال 

وفيه: إنه لا نسلم عدم صدق الميت مع فرض اليبس وخروج الروحء وتعلق الروح بالنفس دقة 
لوقل رو لتو لصن عورف شوو فنا" آد «منائر الونان الدهيناة: ومونك» ول بهذا ب#الأفري ركنن 
الغسل بممسه لغير صاحب العضو. 

ونا عناكي العطو قال يعد كلا بضيو ىلل عليه لكراله لصا لاله 


(وكذا إذا قطع عضو منه واتُصل ببدنه بحلدة مثلء نعم بعد 


.١ةرقفلا مصباح الحمدى: جه ص59‎ )١( 
١178 





موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم. 


الالففيتال: ذا بستة بويضيع القبيل يسترلطة ان يكورن شععياة عل ليله "أو كان معطا ردابت كا 
تقدم ‏ أما إذا كان لما يجرداء فلا يحب الغسل هسه 


>16 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة  :)١4‏ مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله. 


(مسألة  :)١4‏ 1مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله] لأن الموجحب للحدث الأكبر 
أي ما يوجب الغسل ‏ موجب للحدث الأصغرء أي ما يوجب الوضوء» وقد تقدم الكلام في ذلك 
ذكات عل لنبانة ااا دون علج :ذلك الها دن عزن أن كل عمل عد ووم ةوقك عرقك 
الإشكال في هذه الكلية» وسيأتٍ في المسألة الخامسة عشرة ما ينفع المقام. 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة  :)١5‏ كيفية غسل المسّ مثل غسل الحنابة. 


(مسالدحت 108 ١‏ كيفية غناا: الممرة مقن - عسل اطناية اذ ؛ شكال مز لذ ناوي بل هو فزع 
المسلمات في كل الأغسال» ويدل على ذلك بالإضافة إلى قاعدة الإلحاق الى ذكرناها غير مرّة» صحيح 
ابن مسلمء عن أبي عبدالله (عليه السلام): «من غسل ميت أو أكدية عمو ها لناب 

ومثلها في الدلالة: الرضوي الآق(": ولا يضر بذلك قوله (عليه السلام): «أو كفنه» لما تقدّم من عدم 
استبعاد استحباب الغسل لمسّ الميت ولو بعد تغسيله» هذا إن كان لفظ «أو» كما وحدته في بعض 
الكتب الفقهية. 

أما إذا كانت «الواو» كما في جامع أحاديث الشيعة» فذكر "الكفن" من جهة التعقب الخارجيء وإن 
1 يكن له مدحلية في الاغتسال. 

نعم ربما يستفاد من بعض الروايات استحباب تأخير الغسل إلى ما بعد الكفن» فعن علي (عليه 
السلام) في حديث الأربعمائة: «قال 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص35 الباب7 من أبواب غسل المس‎ )١( 
فققه الرضا: ص9١ س".‎ )١( 
١١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً. 


من غسل منكم 5 فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»7"؟. 

وني حديث آخر رواه تحف العقول عنه (عليه السلام): «من غسّل مؤمناً فليغتسل بعد ما يلبسه 
أككفاثة ولأ عي بعد ذلك فيججية علية الغهن 117.وامراة: الوحوت العوث الذي يعاق الاسمبات: 
مثل: زيارة الحسين (عليه السلام) واحبة. 

وفلف ماق ززؤائة عملا رعو سف «القفل غ١‏ ليشن كل شو سنر منعاء قله لقا :ورف كات الت 
اا 

١!‏ أ اله يقر إل الوفعيم أيكنا 1 للقافتة السام شن 01 كن عينل سعد وسو ار كنار دروي هنا 
الرضوي (عليه السلام): «إذا اغتسلت من غسل لميت فتوضأء ثم اغتسل كغسلك من الجحنابة» وإن 
نسيية: الغسا م قد كرته بعد نا ليت فاغ سن وأعدا طيلةتك» 0 

لكن إذا قلنا بكفاية كل غسل عن الوضوءء فاللازم حمل هذه الرواية على الاستحباب» ويؤيده ما 
رواه الحلبي فيما لو مات الإمام» حيث قال (عليه السلام): «ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من 
مسه»”©؛ حيث إن ظاهره أن المس لا ينقض الوضوءء ولا ينافي مع الصلاة فيتم الماس صلاته» ثم يغتسل. 


.5١/8ص الخصال:‎ )١( 

)١١‏ تحف العقول: ص,77. 

(5) الوسائل: ج؟ ص47 الباب" من أبواب غسل المس ح7. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص ١١١‏ الباب7 من أبواب غسل المس ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص1515 الباب١‏ من أبواب غسل المس ح5. 
١"‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
إنسالة 1 حت هذا الغشل لكل وابضي مشروط بالطهارة من لخدف الأصغن» ويشدرط قيما يشرط افيه 
الطهارة. 


تاقاب :8م قت عدا القمل لك واتحي نشغزوط بالطيارة هي الخورف الأصيفر "١‏ كالصاذة 
الواحبة» والطواف الواحب [ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة4 كالنوافل» ومس كتابة القرآن كما 
نسب إلى المشهورء واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأو ل# نإ الغياف إلى الدكن من الأخبان الآمرة بالغسل عقن المدر هو" كون اللمرة كلطتابة بوغيرها 
من الأسخدانتك. 

الثاني: بعض الروايات» كخبر الفضلء» عن الرضا (عليه السلام): «إنما أمر من يغسل الميت بالغسل 
لعلة الطهارة ثما أصابه من نضح الميت»276©» والرضوي المتقدم في المسألة الخامسة عشرة» خلافاً للمدارك 
حيث قال: (وأما غسل المسّ فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات» ولا مانع من أن 
يناعا لعشي "مارو سيفن نقص[ نينخ العنالاة وعيرها:ببالأشفراط ب الأول لصوي امعد 
بالشهرة» وعدم الاشتراط في غيرها من العبادات» لعدم الدليل على ذلك. 


.١١ح الوسائل: ج؟ ص 455 الباب١ من أبواب غسل المس‎ )١( 
.١ المدارك: ص7 س7‎ )١١ 


١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 

أقول: والأقرب حسب الصناعة ما ذكره المدارك» لأنه يرد على دليل المشهور: 

الأول: عدم تسليم الاسياق إلى بحد الطهؤرة ولذا لم يسعدل يه غير وائحد نوت ولو كات الانسياق 

الثاني: أما رواية الفضلء فظاهرها أن الغسل لأحل الخبث لا الحدثء ولا ينافي ذلك وجوب النية 
لدليل آص. 

وأمّا الرضويء» فهو ضعيف السندء والمشهور لم يستندوا إليه حي يقال بالحبر» فالأصل عدم 
الاشتراط» تعانا إل ها تقاتد مق روزاذة للختي 

نعم لا إشكال في أن الاشماظ اعرف كه أن تكوق ال" كاقضا لكوت ديه السسوز اط ونين 
الواضح أكنة تقاف مسال كرد للد :فافض للوضوء .غير مشالة اشتراط: غسل. المس فيما يشترط 
بالطهارة. 


١71: 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
(مسألة  :)١١/‏ يجوز للماسَ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان 
امرأة» فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها. 


(مسألة  :)١7‏ إيجوز للماسٌ قبل الغسل دخول المساحد والمشاهد والمككث فيها وقراءة العزائم 
ووطؤها إن كان امرأة) فليس كالحنابة مانعاً عن المذكوراتء ولا كالحيض والنفاس مانعاً عن الوطي 
وذلك كما عن الروض» والموجزء وغاية المرام» وجامع المقاصدء وغيرهاء وذلك لعدم الدليل على 
اشتراط هذه الأمور بهذا الغسل؛ فالأصل عدم الاشتراط» خلافاً لما عن الشرائع؛ والقواعدء بل عن 
بعضهم نسبته إلى الشهرة من أن حال الماس حال الجنب في كل الأمور» وكأنه لوحدة سياق الأحداث؛ 
والأغسال في النصوص والفتاوي» وفيه ما لا يخفى» لأن وحدة الأحداث في الأحكام لا دليل عليه 
وكوك كلها سيان لاحي ود الاحكامة كا كه الصس:هها الشيو هر الائرت 

وعلى هذا [فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب القُسل للصلاة ونحوها) وقد تقدم 
الإشكال في ذلك في المسألة السّادسة عشرة أيضاًء والله العالم. 


١١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

(مسألة ‏ 18): الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضّر بصحّتهء نعم لو مس في أثنائه ميّتاً وحب 
استينافه. 

(مشآلة تب ع ١‏ الات الأصعز والاكن "فق أتناء. هذا العتتل' لا يضر يفيكته ١‏ وذلك. للا سيق من 
عدم الدليل عل بطلان الغسل بالحدثين» فالأصل عدم بطلانه. 

نعم ترتفع الطهارة الصغرى بالحدث الأصغرء والكبرى بالحدث الأكبر» كحالمما إذا وقع الحدثان بعد 
الغسل» وذلك لإطلاق أدلة رافعية ذينك الحدثين لتينك الطهارتين. 

نعم لو مس في أثنائه ميت وجب استينافه] لوضوح أن المسّ يرفع الطهارة الكائنة عند اللامس» وإليه 
أشار المستمسك بقوله: (كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع في أثنائه)”". 

نعم رما احتمل أنه لو وقع الحيض ف أثناء غسل المس رفع أثره» لقوله (عليه السلام): «قد أتاها ما 
هو أعظم من ذلك»”". بل قال بذلك جمع كما حكي عنهم؛ إلا أن في دلالة الرواية نظرء لأنه لا تدل 
على رفع آثار الطهارة الحاصلة من بعض الغسلء كما لا تدل على رفع الطهارة الكائنة في حالة اللامس. 


. 48 المستمسك: ج" ص5‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص55ه الباب؟١5 من أبواب الحيض ح5.‎ 
5 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(نطالةح :19م كران امب لذ يوب تكرز العسسل .ول كان لتك متعددا كسائر الأعذات: 


اندا لفح قتم 4 1قكاة لثرة لذتيوجي تكن الغدر ولد كاه الت سردا كدان لشاف 
فإن الظاهر من أدلة الأحداث أنها لا تتكرر» ولذا يكتفى لجميعها بوضوء واحدء أو غسل واحدء وهذا 
وإن كان خلاف الأصل من عدم التداخل» إلا أنه دل عليه النص» والاجماع ‏ كما تقدّم في مبحث 
تداحل الوضوءات» وتداخل الأغسال مخلافاً لما تقدم عن صاحب المستند» حيث يرى أن الأصل هو 
التداحل. 

ثم إنه لو نوى الغسل عن أحد المسّين دون الآخرء فإن كان على نحو التقييد: بطل غسله رأساء لأن 
الشارع لم يشرع هكذا غسلء فحاله حال ما إذا نوى الوضوء عن حدث خاص دون الآخرء وإن لم 
يكن على نحو التقيبد صح الغسلء» وارتفع أثر كل مس حدث منه. 


١ / 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
(مسألة  :)5١‏ لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لاء نعم ف إيجابه للنجاسة يشترط أن 
فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله» 


(مسألة  :)5١‏ ؤلا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا] لإطلاق أدلة 
إيجاب المسّ الغسل» وكأنه إجماع منهم لذلكء إذ لم ينقل الخلاف من أحدء ومنه يظهر أن قوله (عليه 
السلام): «كل شيء يابس زكي»”") يرتبط بباب الخبثء لا الحدث, ولذا يجنب المدخل وإن لم يكن مع 
رطوبة. 

(نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى) لما تقدم في مبحث النجاسات» 
من اشتراط الرطوبة في النجاسة» وإن كان هناك قول آخر بالنجاسة ولو بدون الرطوبة. 

(وإن كان الأحوط الاجتئاب إذا مسّ مع اليبوسة» خصوصاً في ميت الإنسان) لظاهر بعض الأدلة 
المحمولة على الاستحباب جمعاً. 

زولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله1 لإطلاق أدلة بحاسة الميت الشامل 
لما قبل البرد» ولا تلازم بين النجاسة وبين إيجاب الغسل» بل دل الدليل على عدم إيجاب الغسل 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص86 ؛ ؟ الباب١5‏ من أبواب أحكام الخلوة حه. 
١8‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
وظهر من هذا أنْ مسّ الميت قد يوجب العُسل والعّسلء كما إذا كان بعد البرد وقبل العُسل مع الرطوبة» وقد لا 
وحن قينا كنا ]ذا كان جد القنين انك البرددياة وطريةه وق رضي الف كوة العنيل كنا ]ذا كان يقد البرد 
وقبل العُسل بلا رطوبة» وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة. 


علد قراو | وطير هع نهدا أن شر اليف ااعى' أزيعة اشام( قدو برست الكمين والكتبيا كما ذا 
كان بعد البرد وقبل المُسل) وكان المسّ [مع الرطوبة) في الماسّ أو الممسوس وقد لا يوحب شيا 
كما إذا كان بعد الفُسلء ولو برطوبة (أو قبل البرد) بلا غسل وبلا رطوبة) فإنه يستحب التطهير, 
لا أنه يحب كما عرفت وقد يوحب العُسل) بالضم ]دون العّسل] بالفتح [ كما إذا كان بعد البرد 
وقبل الغُسل بلا رطوبة] مسرية وقد يكون بالعكس] يوجب العْسل بالفتح دون الغُسل بالضم 1[ كما 
إذا كان قبل البرد مع الرطوبة) . 

والكل واضح حسب الأدلة السابقة الى ذكرت ,زاك" حاسة الميئة» وق :هذا الباب» والله سيحانة 
العالم بحائق الأحكام, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين. 


١6 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


١16 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
قُُ أحكام الأموات 


اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التّوبة من المعاصي 


(فصل في أحكام الأموات] من قبل موتهم إلى حين إقبارهم. 
(اعلم أن أهمٌ الأمور) العقلية (وأوحب الواحبات) الشرعية (التوبة من المعاصي) ويدل على 
وحجوها الأدلة الأربعة: 


أما الكتاب: قوله تعالى: «إوَ تُوبُوا إلى الله 000 


١١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


َو 


الْمُوْسُونَ4”". وقوله تعالى: فيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله توبة صوحاً”". وقوله تعالى: 
«إوأن اسنتَغفروا ربّكُمْ نم وبُوا إَِيْده”", إلى غيرها من الآيات» وتخصيص المؤمنين بالذكر في بعضها مع 
أن التوبة واحبة على الجميع؛ إنما هو لأحل أفم المنتفعون بالآيات» والعموم في بعضها الآخر لإفادة كون 
الحكم عام حى لا يتوهّم التخصيص ف الآيات الخاصة بذكر المؤمنين» كما أن الاستغفار والتوبة إذا 
قامعا أزية. موالامشقار :ليع القتر ان اللا عو نار انه مض الذنك أن وي لان اقفر هوه 
ستر» وأريد بالتوبة: الرجوع إلى الله سبحانه؛ فالمراد اطلبوا محو ذنوبكم وارجعوا إلى الله بطاعاته» تشبيها 
للرحوع المعنوي بالطاعة إلى الرجوع المادي بالأبدان» من باب تشبيه المعقول با محسوس» وإذا ذكر 
أحدهما دون الآخر أريد به إِمّا معناه الخاص» وإما كلا الأمرين» كما قيل في الظرف والجحار وابحرورء 
والمسكين والفقير. 

وأما السنة: متواتر الروايات: كالمروي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «اعترفوا بنعم الله ربكم وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم, فإن الله 


.7١ سورة النور: الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة التحريم: الآية‎ 
.7 (؟) سورة هود: الآية‎ 
١1 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

يحب الشاكرين من عباده»”'' إلى غيرها من الروايات. 

وأمّا الإجماع: فقد ادّعاه العلامة» والسّبزواري» والمجلسيء والنراقي» وغيرهمء وهو كذلك لأنه لم 
يوجك الى اق المسدالة» بل هو ظاهر إرساهم ها إرشال المتسلمات: 

وأما العقل: فلأنما دفع للضرر المحتمل» ودفع الضرر امحتمل واحب بحكم العقل إذا كان في الأشياء 
الجليلة» فكيف يعثل العقاب الذي احتمال الدفع فيه واحب» فكيف بالدفع القطعيء لا يقال: إذا كانت 
التوبة بحكم العقل واحبة» فلماذا نرى كثيراً من العقلاء لا يتوبونء لأنه يقال: لغلبة الشّهوة» فإِنْ العقل 
يحجب بالشهوة» ولذا كثير من العقلاء يفعلون القبيح» مع أن العقل يحكم بترك القبيح. 

ثم هل التوبة واحب عقلي» وأوامر الشرع إرشاد إليه» أم أنما واحب عقلي وشرعي معاء قال: جمع 
بالأول» وأنّه من قبيل أوامر الطاعة والنهي عن المعصية» ومثل هذه الأوامر يستحيل إعمال المولوية فيها. 
وإلا لزم التسلسلء .ولرم أن يكون لكل طاعة ثوابان: ثواب. العمل» وثواب الطاعة» ولكل معصية 
عقابان: عقاب العمل» وعقاب العصيان» والظاهر عندي ألو لجيه عند و شرع وكذلك في أوامر 
الطاعة؛ مثل قوله تعالى: َإوَأطيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسُول4”"©) وقوله: 


.١5ح الوسائل: ج١١ ص550 الباب5 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 
.557 سورة المائدة: الآية‎ )؟١(‎ 


١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


«إوّما نهاك عَنْهُ فَانتَهُوا4": وذلك لظاهر الأمر والنهيء ولا يرد المحذوران المتقدمان» إذ يرد على 
أوَهما: عدم لزوم التسلسلء لأنّه ينقطع بانقطاع الاعتبار» وليس من قبيل التسلسل في الموحودات الذي 
لا انقطاع له إذا قيل بعدم خالق واحب الوجود. 

وعل ثانيهما: أي تاق نين اذ الثواب والعقاب» بعد اقتضاء ظاهر الأمر والنهي ذلك» بل قد ورد 
بعض الروايات الدالة على التعدد. 

إن قلت: نسلّم عدم لزوم المحذورين» فما هو الداعي إلى الأمر والنهيء فإن كان الأمر بالعمل محركاً 
كفى» وإن لم يكن محركاً ل يحرك الأمر بالطاعة. 

قلت: من الممكن عدم كون الأمر بالعمل محر كا بنفسه» وإِعا الأمر بالطاعة بعده خر كا كما تشاهد 
في الخارج كثيراً ما لا يكون الأمر محركاء وإنما يحرك الأمر الثاني. 

ثم إن قول المصئف إن التوبة أوجب الواجبات» كأنّه أراد الواجبات الب هي أنزل من التوبة مثلاً عن 
الكفر بالإسلام» أوحب من إقامة الصلاة» وإلاً فلم يدل دليل على أنما أوحب كل الواحبات» ولو جاء 
المصنف بلفظ "من" كان أحسن» وحيث عرفت وجوب التوبة 


)١١‏ سورة الحشر: الآية /ا. 
١1‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
عن المعاصي» فهل وجوبا عن المعاصي الكبيرة فقطء أو تجب التوبة عن المعاصي الصغيرة أيضاً ‏ بعد 
مسلطة وعدره يفاش :فال سال «إلا اللّمَم20 - خخلاف بين العلماء» والظاهر عدم وجوب التوبة 
ل ا ا 2 1 
عَنْكُمْ سيعاتكم ”2 و ية #اللمم©» نعم الشأن في أمرين: 
الأول: ندرة الو م إلا أمثال المعصومين (عليهم السلام) والذين هم تالي تلوهم» 
أمثال علي الأكبر (عليه السلام) الذي قال بعض العلماء بوجود العصمة الصغرى فيهم» ومثلهم يستبعد 
صدور الصغائر منهم» وعليه ففي من ارتكب كبيرة يجب عليه التوبة عن صغائره؛ إذ لا تكفير له دوها. 
الثاني: إن الصغيرة مانعة عن قرب الله الممكن؛ والعقل يحتمٌ على الإنسان التقرب إليه سبحانه بأكثر 
قن مكو .ولا إشكال في أن غفران الله سيخاتة للضغيرة بدو توية الغيد» لا يصل إلى قري منييعانه يعد 
توبة العبد» لكن هذا الأمر الثاني لا يفيد الوحوب العقلي الذي هو عبارة عن دفع الضرر المحتملء إلا أن 
03000 


.757 سورة النجم: الآية‎ )١( 
.3١ سورة النساء: الآية‎ )١9 


١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

يحتمل أن يؤول ترك :فورية التوبة إل ابتلائه في الدّنيا بضرر لا يجوز تحمله.عقلاء أو إلى'الموت الموبحت 
لعقابه في الآخرة» يجب عليه عقلاً أن يتوب فوراء أما من يعلم عدم الأمرين ‏ وإن كان هو فرض نادر 
عدا جح قاذ ف هاي الترية قور وبعونا عد 

نعم تحب الفورية شرعاء لإطلاق الأدلة الظاهرة في الفورية» وعليه فلا يجوز تأخير التوبة شرعا على 
أ حال وول كاعر عقلذ فق أعلت الأحوال: 

7 ده د ع كح ل ا بادا ك1 الو ايا : 

بقيى شيء: وهو أنه ظهر من قوله تعالى: للوجميعا» إن التوبة واجبة على الجميع) فهل المراد به 
جميع العصاة من المؤمنين» أو جميع المؤمنين حب غير العصاة منهم» أو تشمل الآية حي المعصومين (عليهم 
السلام)؟ احتمالات. وتوضيح ذلكء أن التوبة على أربعة أقسام: 

الأول: عن المعاصي. 

الثاني: عن المكروهات. 

الثالث: عن المباحات. 

الرابع: عن لوازم الجسم وإن كانت واحبة شرعاء وإنما تحتاج إلى التوبة لما فيه من نوع حزازة» والتوبة 
تدارك لهذه الحزازة» ولذا ورد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يخجل من كاتبيه الملكين إذا ذهب إلى 
التخلي»”"؛ وهذا واضح عندنا أيضاء فإن الإنسان إذا اضطر 


.7١ سورة النور: الآية‎ )١( 


. الفقيه: ج١ ص١ الباب؟ في ارتياد الككان للحدث... ح؛‎ )١( 
١5 
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وحقيقتها الندم) وهو من الأمور القلبية) 


سبعين مرة أو مائة مرة»7": فإنه تدارك لما ينافي مقام جلال الله سبحانه» وان كان ذلك المناقي واحبا 
شرعاء ولا يناف الوحوب كونه منافيا لمقام جلاله سبحانه فالوحوب الشرعي لكونه من مصلحة الجسم 
والاحتماعء والمنافاة لمقامه تعالى لكونه سبحانه ذا مقام رفيع» ينبغي أن يكون الإنسان محورا فيه دائماء 
فإذا لم يمكن, تدارك ذلك بالاستغفار والتوبة. 

أما اعترافات الأئمة (عليهم السلام) بالذنوب في أدعيتهم, فالمراد يما هي هذا النوع من الذنوب» 
فشبه الأئمة (عليهم السلام) تلك المنافيات بالذنوب الخارجية من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لضيق 
دائرة الألفاظع كما شبه الله سبحانه ذاته وصفائه بالمحسوسات» لضيق دائرة الألفاظ عن استيعاب تلك 
المعاني الرفيعة» أو لتفهيم العوام الذين لا يفهمون إلا الماديات. 

ا 6 ل اي ان اتن : 1ه 

(وحقيقتها الندم» وهو من الآمور القلبية 4 وذلك لقوله (عليه السلام): «كفي بالندم توبة» '» وهذا 

حاكم على ما يدل على كون 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص8": باب الاستغفار من الذنب ح4. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص69" الباب/ من أبواب جهاد النفس ح5. 
١ /‏ 
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ولا يكفي محرّد قوله: "أستغفر الله" بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي وإن كان أحوطء ويعتبر فيها العزم على ترك 
العود إليها 


الاستغفار توبة» كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا كبير مع الاستغفار»”2. وقوله (صلى 
الله عليه وآله): «دواء الذنوب الاستغفار»”"2» وقوله إصلى الله عليه وآله): «ما أصِرٌ من استغفر»”". 

زولا يكفي بحرّد قوله: استغفر الله] بلا ندم» لأنه لقلقة لسان» ولفظ خال عن المععئ المقصودء فهو 
ليس بتوبة» فلا يشمله دليلها بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي) لحصول التوبة بدون اللفظ [وإن كان 
أحوط] للأمر به في الآيات والروايات» واحتمال مدخلية اللفظ بالإضافة إلى ندم القلب» وعدم المنافاة 
بين أن تكون التوبة ندماً لكن بشرط اللفظء لأن الشارع اهتم بالألفاظ كما اهتم بالمعاي» ولذا لا يكفي 
عقد القلب .معان الصلاة» والتلبية» والقرآن» والدعاء» وعلى هذا فالأقرب وحوب الاستغفار اللفظي 
بالإضافة إلى الندم القلبي. 

[ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها] إذ لا يسمى توبة بدون ذلكء فإن التوبة عبارة عن الندم؛ 
ولا يكون الندم إذا كان عازماً على 


.١١ح الوسائل: ج١١ ص55؟ الباب47 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 

.١١ح الوسائل: ج١١ ص54" الباب85 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 

(") المستدرك: ج؟ ص45" الباب5 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح١٠.‏ 
١7‏ 
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القودة أن كا رودا بو العرت وطدفه 

نعم بمكن تصور التوبة إذا كان غافلاً عن العود أصلاً بدون عزم على عدم العود» وربما يقال: 

أولاً: بعدم اعتبار العزم على عدم العود» لأن تاب بمعين رجع, والرجوع لا ينافي عدم العزم على عدم 
العود» كما في الرجوع المادي فإنه لا ينائي عزمه على النكوص. 

ثانياً؛ لما رواة الضدوق:ق الرمئل: خإن التوية التصومء هو أل 'يتوب: الرخل هن ذنب وينوي أن لا 
يعود إليه أبداً»". حيث إن ظاهره أن هذا قسم من التوبة الرفيعة» فمفهومه حصول التوبة بدون كوا 
تعيوي ا نا ال 

ثالغا: لبعض الروايات الأخرء كرواية أي بصير» قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): هويا ل الْذِينَ 
آمَنُوا تُوبُوا إِلّى اللّهِ َوْبَة َصُوحاً#”” قال: «هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدأ»» قلت: وأينا لم يعد؟ 
نال ريا أبا عمد إن الله م نو عباده المفغن العزاي)3, 


ونحوها رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام)). 


)١(‏ معان الأخبار: ص ١74‏ في باب معن التوبة النصوح ح". 
(؟) سورة التحريم: الآية /. 

(5) الكافي: ج٠١‏ ص؟55: في باب التوبة ح5. 

(5) الكافي: ج٠١‏ ص؟55: في باب التوبة ح". 


١6 
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والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام). 


وف أدعية الإمام السجاد (عليه السلام): «فكم أتوب وكم أو 

لكن لا يخفى ما ف كل هذه الوجوه, إذ يرد على الأول: إن كون "تاب" .معن رجع لا ينائي عدم 
تحقق التوبة إلا بالعزم على عدم العود» لما عرفت من أن التوبة عبارة عن الندم الذي لا يتحقق ‏ في غير 
الغافل ‏ إلا بالعزم على عدم العود. 

وعلى الثاني: إنه تحريض على عدم العود يهذه العبارة» لا أنه يدل على عدم اشتراط "العزم على العدم" 
في التوبة» أي لا تكن توبتك تنكسر بالعود» فلا ربط له ما ذكرناه. 

وعلى الثالث: إن الرواية في صدد بيان الخارج, لا أن التوبة لا تحتاج إلى الندم» ثم امحبة تتعلق بالتواب 
لا بالمفتن كما هو واضح.ء والدعاء انزعاج عن العود المتكررء ولا يرتبط بالاحتياج إلى العزم وعدم 
الاحتياج. 

[والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمين (عليه السلام) فيما رواه نج البلاغة من مولانا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أن قائلاً قال بحضرته «استغفر الله» فقال: «ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ 

الاستغفار درحة العليين» وهو اسم واقع على ستة معان: أولها: الندم على ما مضىء والثاني: العزم 
على ترك العود إليه أبداء 


)١(‏ مفاتيح الجنان: ص75 من أعمال مسجد السهلة. 
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والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حي تلقي الله أملس ليس عليك تبعة» والرابع: أن تعمد إلى 
كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقهاء والخامس: أن تعتمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه 
بالأحزان حي تلصق الحلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جحديد» والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة» كما 
أذقته حلاوة المعصية» فعند ذلك تقول: استغفر الله»". 

وهذا الحديث هو بيان للتوبة كما هو بيان للاستغفار» فإن أحدهما قد يطلق على الآخر بالقرينة كما 
تقدم, ومنه يستفاد اشتراط العزم على عدم العود في التوبة» كما ذكرنا. 

ثم الظاهر أن سقوط العقاب بالتوبة» تفضل منه سبحانه» إذ لا دليل من العقل على الوجحوب عليه 
نبحاته. حق يكو إذا' عاقب ظلماء ولذا قال احقق 'الظومي في التحريد :في :وجحوب.سقوظ العقاب 
بالتوبة إشكال. 

نعم حيث وعد تعالى بالسقوط» ويكون خلف الوعد قبيحاًء يكون واجباً وحوباً تبعياً لا أصاياء 
والقول بالوحوب العقلي؛ لأن التوبة تمحي ما على النفس من أثر الذنب فلا موضوع للعقاب» ضعيف» 
للنقض أولاً: بالتوبة من حق الناس» فإذا صفع إنسان 


.4١1 فج البلاغة: باب من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) حكمة‎ )١( 
١١ 
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شخصاً ثم تاب وندم؛ وعزم على ترك الصفع في المستقبل» فهل ذلك كاف في وجوب سقوط حق 
المصفوع؟» وللحل ثانياً: بأن محو الأثر بالتوبة أول الكلام؛ ولذا قال (عليه السلام): «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له2©"76» فهو شبيه به لا أنه هو هوء والظاهر أنه لا يحب على التائب عد الذنوب الي 
يذكزها عياف عله الذليل على «ذلك لق خفله أو تقل بل إمتاققات" أذله النوية تسل كله الأمزيف» 
ولذا استشكل المحقق الطوسي في التجريد» في وحجوب التفصيل مع التذكرء وقال العلامة في شرحه: 
لامكان الاحتزاء بالندم عن كل قبيح وقع منه وان لم يذكره مفصلاً. 

نعم لا إشكال في استحباب ذلكء ولعله لأحل كونه أكثر خضوعاً وأقوى ندماًء ففي الخصال ف 
حديث الأربعمائة: «أقرّوا عند الملتزم ما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظواء فقولوا: وما حفظته علينا 
حفظتك ونسيناه فاغفره لنا»”": ولا يجب تكرار التوبة عند تذكر المعصية كل مرة» لعدم الدليل عليه من 
عقل أو نقل وإن كان ذلك أفضلء لأنه أكثر خضوعاء وقد ورد بذلك بعض النصوصء وإئما قلنا لم 
يجب التكرار لشمول الإطلاق للتوبة الأولى» والأصل عدم وجوب غيرها. 


.١ الوسائل: ج١١ ص550 الباب5 من أبواب جهاد النفس ح4‎ )١( 
الختصال: ص77١5 السطر الأخير.‎ )١( 
١ 
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أما مسألة تبعيض التوبة كما لو ارتكب مرة زنا فتاب وندم» لكنه يعتاد الاغتياب» فقد قال بعض: 
بعدم صحة مثل هذه التوبة» لأن القبح إن كان سبب التوبة لزم عمومهاء وإن لم يكن القبح سبباً فلا 
توبة عما تاب منهء لكن الظاهر إمكان التبعيض» لإمكان أن تكون شدة القبح سبباء أو أن يكون ضعف 
الشهوة في الذي يتوب منه هو السبب, ولا دليل على التلازم» وهل يحرم الاستغفار لمرتكب المعصية 
المستمر فيها؟ احتمل ذلك» حيث إنه كان كالمستهزئ» لكن الظاهر عدم الحرمة» بل هو تدرّج إلى 
الانقلاع حقيقة» كما قيل في الصلاة الي لا تنهى عن الفحشاء والمنكرء بأنها ربا تنتهي إليها. 

ثم إن المصنف جعل التوبة في عداد أحكام الأموات, لأنما أكثر أهمية في هذا الحال عقلاًء حيث إن 
بعد الموت تنقطع التوبة» ويلحق الإنسان بسببه أكير الأضرار» وشرعاً حيث علّم رسول لله (صلى الله 
عليه وآله) ذلك الشاب الذي كان في السوق أن يقول: «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني 
اليسير واعف عين الكثير»”". وللتوبة مباحث كثيرة نكتفي منها بهذا القدر» وفقنا الله سبحانه للتوبة 


وحسن الأوبة والرحوع من الحوبة» .محمد وآله الطاهرين. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص58 الباب59 من أبواب الاحتضار ح”". 
١7‏ 
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(مسألة  :)١‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواحبة» وردٌ الودائع والأمانات الي عنده مع 
الإمكان» والوصية بما مع عدمه, مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. 


(مسألة  :)١‏ ليجب عند ظهور أمارات الموتء أداء حقوق النّاس الواحبة» وردٌ الودائع والأمانات 
الي عنده مع الإمكان» والوصية يما مع عدمه) لا حلاف ولا إشكال في وجوب أداء الحقوق الى منها 
رد الودائع والأمانات» مع وصول وقت الحق ومطالبة صاحبه» ظهرت أمارات الموت أم لا؟ كما لا 
حلاف ولا إشكال في أنه إذا لم يتمكن من ذلك بالمباشرة وجب عليه بالتسبيب» من توكيل» أو وصية» 
أو نحوهماء لأنه نوع من الأداء مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته) أو في حال حياته 
إذا لم تظهر أمارات الموت» لوضوح أنه لا يصح إعطاء الأمانة بيد غير مستحكمة؛ فإنه حلاف أداء 
الأمانة» وقد أمر الله سبحانه أداء الأمانة» كما لا ينبغى الإشكال في آكدية ذلك عند ظهور أمارات 
المويك يد لأنا تك الرائحي عيذه: أكدر جدرضا العقانه الفوات: إفكان الندارك اكتف اتركة وسائر 
الأوقات لإمكان التدارك؛ وإنما الكلام في أنه هل يجب الرد تعييناء أو يخير بينه وبين غيره» وإذا قيل 
المصنفء وبالثاي القواعد» وبالثالث الشرائع» والظاهر هو الرابع» لأن الأدلة إنما دلت على 


١ 
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وجوب رد الأمانة والوديعة وأداء الحقوقء كقوله سبحانه: «َإإنَ الله يَأمرَكُمْ أن بُوَدُوا الأمانات إلى 
أمْلها”", وقال (عليه السلام): «لثلاً يتوى حق امرء مسلم»”". إلى غيرهما من الأدلة» وذلك يتحقق 
بكل من الثلاثة مع الاطمئنان بكون الوصية والإشهاد يكفيان في الوصول والأداء» فيكون حالهما حال 
الإيصال بسبب الوكيل» فكما لا شبهة في أنه نوع من الأداء والردء كذلك هما أيضاً نوعان آخران 
منهماء منتهى الأمر أن الوصية أداء بسبب الوصي» والإشهاد أداء بسبب الوارث ونحوه» والوكالة أداء 
بسبب الوكيل. 

لا يقال: إن الوصية مظنة عدم التفيذ» والإشهاد مظنة عدم الوصولء ففيهما تعريض لحقوق الناس إلى 
الخطرء بخلاف الأداء. 

لأنه يقال: الكلام فيهما هو الكلام في الوكالة» فكما لا يضر التعريض ‏ غير العقلائي ‏ في الوكالة 
للك ل رظتن اشوينا "زم إذا كاتكة الوفيية والتشواء كرتا عند الاك كط اولاللف غير قافن كما 
لا يحوز ذلك ف الوكالة أيضاً. 

إن قلت: إن المودع أودع المال عند هذا فلا يحق له أن يودعه عند الوصي أو الوارث» كما أن 
صاحب المال إنما استأمن هذا لا غيره» فلا يجوز له تسليم الأمانة إليهما؟ 


)١١‏ سورة النساء: الآية /ه. 


(5) العوالي: ج١‏ ص١7‏ ح5”. 
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قلت: هذا حارج عن نحل الكلام؛ ومثله الوكالة في الإيصال إذا لم يستأمن المالك غيره» وإنما الكلام 
نيما" كان الات لذ ميمه إلا وسيول امال الهم سواه ارذع عمل أ القند علي وكانة :لز الباق 
الشرائع: (وإذا ظهر للمودع أمارة الموت» وحب الإشهاد يها)'". وقال في الجواهر في شرحه: (كما 
صرح به غير واحد» بل لا أجد فيه خلافاً بينهم)'"» وقال في القواعد: (وتجب الوصية على كل من عليه 
حق)”". وقال في مفتاح الكرامة في شرحه: (إجماع)29, كما في وصايا الغنية» والسرائر» والمفاتيح. 
ورحح بعض الشراح والمعلقين عدم تعيين الأداء» على ما ذكره الماتن. 


)١(‏ شرائع السلام: ص7 4٠١‏ س١‏ ط مؤسسة الوفاء. 
(؟) الجواهر: ج17١‏ ص8/١١‏ باب حفظ الوديعة. 
(5) قواعد الأحكام: ص١‏ س١.‏ 
(5) مفتاح الكرامة: ج١‏ ص8٠‏ ؟ س١.‏ 
١5‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
(مسألة ‏ 5): إذا كان عليه الواجبات الي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوهاء وحب 
الوصيّة يما إذا كان له مال؛ بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع 


(مسألة ‏ ؟): [إذا كان عليه الواحبات الي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصّلاة والصوم والحج) بل 
وإن قبلها كما في بعض أقسام الثلاثة مثل صلاة قضاء الأبوين» وصوم الكفارة؛ والحج للعاحز حسداء 
(ونحوها وجب الوضية با] إن ال يستدب عنها حال نحياته اخفياراً أو عذراء. [إذا كان له«مال] لأنه 
نوع من الأداء الواحب» فهو واحب تخييري إن أمكنه في حال الحياة وحازت النيابة» وتعبيئ إن لم يمكنه 
في حال الحياة» أو لم تحر النيابة في حال حياته. 

إن شعت قلت: .إن المأمور به نصاً أو ملاكاً هو إفراغ الذمة» فكلما كان سبباً للإفراغ وال د 
إن لم يكن له عدل» رقي إذتكاة معدن 

زبل مطلقا إذا احتمل وحود متبرع] أو كان له ولي يجب عليه الأداء» كالوالد الأكبر» فإنه يحب 
إعلامه. فإن في ذلك ملاك الإفراغ الواحب, وأصالة عدم وحود لمتبرع» وعدم قيام الوالد» لا تقاوم 
دليل الإفراغ الموجب للوصية» والإعلام حي مع الاحتمال» فإن العقل حاكم لوجوب الإفراغ قطعاً ‏ 
إن أمكن القطع به وإلا فاحتمالاًء لا حقق في الأصول من أن احتمال الامتثال يقوم مقام القطع به 


عند تعذره. 


١ /ا‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


وفيما على الول كالصلاة والصوم الي فاتته لعذرء يجب إعلامه أو الوصيّة باستتجارها أيضاً. 
وما تقدم يظهر وحه قوله: [وفيما على الولي كالصلاة والصوم الى فاتته لعذرء يجب إعلامه» أو 
الوصية باستيجارها أيضا] بل يصح استيجار إنسان الآن لأدائه بعد موته» أو مخيرا بين أن يؤديه حال 


حياته» أو بعد موته» إذا جاز النيابة في حال حياته. 


١/8 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة ‏ *): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث» 


(مسألة ‏ "): إيجوز له تميلك ماله بتمامه لغير الوارث) بصلح أو هبة أو غيرهماء وذلك للقاعدة 
الإسلامية القطعية: «إن الناس مسلطون على أموالهم»”"): ولعمومات أدلة العقود والإيقاعات» مثل: 
#أحل الله الببّم274, و«إتحارة عَنْ تراض 4”", و«المؤمنون عند شروطهم»”: و«الصلح جائز بين 
المسلمين»”2, هذا بالإضافة إلى الأخبار الخاصة» كخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): في الرحل 
له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: «هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت» إن لصاحب 
يال أ يفف كاله جا يننا عرسا وام سي :ذا نحطت وق كتالء اتعدة قلزني تر قناز قر كاد ل سا1 
الموت» فإن أوصي بدافلين له الثنلث» إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله لذ و بز 

وموثق عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «صاحب المال أحق ماله ما دام فيه شيء من الروح 


. 1 37 
يصعه حيثت شاء»” "5 


)١(‏ البحار: ج؟ ص75/ا؟ ح7. 

)١١‏ سورة البقرة: الآية ه/701. 

99؟') سورة النساء: الآية 59. 

(5) العوالي: ج١‏ ص97١‏ ح17. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص4 ١5‏ الباب” من أبواب أحكام الصلح ح؟. 

(7) الكافي: جلا ص6 باب صاحب المال أحق اله ما دام حياً ح١٠.‏ 

(0) الكاقي: جا ص7 باب صاحب المال أحق ياله ما دام حياً ح١.‏ 
١.6‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباء لأن المال بعد موته يكون للوارثء فإذا أقرّ به لغيره 
كذباً فوّت عليه ماله 


نكل كر ذلك إذا كات غبار بورق كما ول عليه عور أن يصير: 

وف مرسل الكاتي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لرحل من الأنصار أعتق مماليك له» لم يكن له 
غيرهم فعابه البي (صلى الله عليه وآله) وقال: «ترك صبية صغاراً يتكففون الناس»0©). وحل هذه المسألة 
منجزات المريض. 

إلكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالؤفراق كنبا 1 كن ارك كدي غرف وتاي زلكن 
الثآل ممه عرف كو نه رارض داف أن يها لقره 34 لوك عي اله موقت ورك اله العاف تورف مح ار 
مسلم»””. بالإضافة إلى ضرورة عدم جواز تفويت حقوق الناس. وثالثاً: لأنه إيقاع الغير "المقر له" في 
الحرام وإن لم يكن يعلم» فهو من قبيل إسقاء الغير الخمر» وعدم العقد على الرحل والمرأة» ثم إظهار أنه 
عقد لهما ثما يوقعهما في وطء غير صحيح شرعاًء إلى غير ذلك. 

ثم لو علم الوارث كذب مورثه في إقراره جاز له عدم إعطاء 


(1) الكافي: جا ص5 باب صاحب المال أحق ماله ما دام حياً ذيل الحديث .٠١‏ 
2١‏ العوالي: ج١1‏ صه ”١‏ ح31. 


١هث‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث؛ يحتمل عدم وحوب إعلامه لكنّه أيضاً مشكل» وكذا إذا 
كان له دين على شخص» والأحوط الإعلام» 


المال للمقر له» وإن علم المقر له كذب المورث لم يجز له أحذ المال» وان شكا في صحة الاقرار كان 
اللازم الأخذ بظاهره حملاً لفعل المسلم على الصحيح؛ وإن كان في مورد التهمة» وتفصيل الكلام في 
ذلك في باب الوصية وكتاب الإقرار. 

[نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث1 أو كان له في المصرف رصيد مجحهول الرقم 
لا يصل إلى وارثه إذا لم يعلم» وكذا إذا كان له عند أحد مال إيحتمل عدم وجوب إعلامه) لأصالة 
عنة الوروقوي (١:‏ لكل أرعا شك ١‏ لكر نه عن اقب ادن فنا فى اند زليه البالامم :وقول "العا يتوق تق 
امرء مسلم" وقد تواه المورث بإخفائه وعدم إعلامه» فيكون من قبيل كتمان الشهادة» وكأنه لذا صرح 
جامع المقاصد في محكي كلامه (بوجوب الوصية على من له حق يخاف ضياعه)”". 

[وكذا إذا كان له دين على شخصء والأحوط) بل الأقرب [الإعلام] وهل يصح الإعراض عنه 
كما إذا طرح متاعه في الشارع استغناء عنه فيما لم يكن إسرافاء لأنه يكون مصرف إنسان آخر حى 


(1) جامع المقاصد: ص4 السطرة. 
١١‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواحب يقيناً. 


يبخرج عن ماليته» أو هبته لمديون وإترائه. يخ رجح كو نه لكا له فلا يرثه الوارث» ويكون في 
تركه الإعلام و لحقه. الظاهر ذلك لعمومات الأدلة [ وإذا عد عدم الإعلام قو تؤاحيا ا ١‏ 
لأنه لا يحوز تفويت مال الناس» لكن الكلام في أنه هل للمسألة صورتان: تفويت» وغير تفويت» أم لها 
صورة واحدة هي التفويت فقط؟ الظاهر الثافي» فلا وحه للتفصيل المذكور. 


١65 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
يبحب أن يكون أميناء 


زمسألة ‏ 4): إلا يجب عليه نصب قيم على أطفاله] الضغار (إلآ إذا عد عدمه تضبيعاً لهم أو 
لمالهم] أما عدم الوجوب ف المستثئ منه» فللأصل بعد عدم وجود دليل عليه» وأما الوحوب ف المستئق» 
فلأنه مأمور بحفظهم وحفظ أموالهم» وإطلاقه شامل لما بعد موته» فمع القدرة عليه يحرم عليه تركهمء 
وقد ورد في الحديث: «ملعون ملعون من يضيع من يعول»”". بل رما يدل عليه قوله تعالى: لوَلْيْحْشَ 
الَذِينَ َو ترَكوا من ححلفه دري ضعافاً افوا عَلَيْهِمْ فَليتُقَوا الله ولَيَقولُوا قَؤْلاً سّديداً4”", فإها تدل 
فلن أن امو له اقرية كي غلية النقوئ "ىأو اذ القير سين 0 يصيية ورالة احؤينة) وزيا الام العفية عدل 
على حفظ الذرية مطلقاء ثم الظاهر أن: الحكم كذلك في كل من .الأب واد ولأم ب لأق لما'ولاية يعد 
الأب والجد ‏ بل كل من يتولى شأن الأطفال بإذن شرعيء والظاهر أن حال المجنون حال الطفل؛ 
وحال العاجز المحتاج إلى القيم حالحماء لإطلاق الأدلة لفظاً أو ملاكاً. 

(وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً] لأن نصب غير الأمين 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص"؛ الباب77 من أبواب مقدمات التجارة ح7. 
)١(‏ سورة النساء: الآية 9. 
7ه ١‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواحبة الخم] يتن أن يكرت أمينا: 
نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد 


نوع من التضييع امحرم» والمراد بالأمانة الوثوق بصحة تصرفاته» وعدم الإفراط والتفريط» والظاهر 
عدم اشتر تراط العدالة» إذ لا دليل عليهاء فالقول بالاث شتراط كما عن جمع» لا دليل عليه؛ والقول بالتلازم 
بين عدم العدالة ولص مرو تسيل لكام كدق الويية ور امسا 7 شتراط عدالة الوصي. 

افق" اسم صل آداء معقرقة الواعية كفكضا فيه أنيكوق انين لأن نصب غير الأمين تضييع» 
وتضيبع الحق حرامء ثم المراد بالأمانة» الأمانة في الحفظ والأداء» وإن لم كن انيد يكام كينا ]ذا كات 
تحت إشراف لا يتمكن التخطي عنه» إذ المقصود هو عدم الضياع ووصول الحق» وهما حاصلان في 
مفروض الكلام. 

أما الاستدلال لاشتراط العدالة» أو الأمانة الشخصية» بقوله (عليه السلام): «إذا كان القيم به مثلكء 
أو مثل عبد الحميد فلا بأس»7' ففيه: أن الظاهر أنه طريقي لا موضوعيء وتفصيل الكلام في ذلك 
موكول إلى ما كتبناه على مكاسب الشيخ (رحمه الله). 

[نعم لو أوصي بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة» لا يبعد 


)١(‏ الجواهر: ج7٠‏ ص 47١‏ س17١.‏ والوسائل: ج١١‏ ص 77١‏ الباب5 ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح7. 


١6 





موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


عدم وجوب كون الوصي عليها أميناًء لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال؛ حصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء. 


عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً1 وذلك لأن الثلث يبقى على ماليته للميت» فكما له أن 
عورف فد راك روصن كذلك: له تفيل ااولا سكليه ان لع ( لكه اويا لفان عن كال 1 
لاحتمال عدم صلاحية الخائن للولاية على أي أمر من الأمورء قال تعالى: «إوّلا َكُنْ للخائتينَ 
ععصيماً”" ولأنه إعانة على الإثم» لأن تصرف الخائن في المال بغير الوجه المأمور به من قبل صاحبه 
حرام» فالإعانة عليه إعانة على الحرام. 

و إذا كانت راحعة إلى الفقراء؟ وهذا تفصيل في المسألة بين أن تكون الوصية ما توحب 
حق الغير أو الجهة» كالوصية للإيصال إلى الفقراء وتعمير المسجدء فلا يجوز وصية الخائن» لأن الوصية 
توجب الحق للفقراء والجهة» فيكون الإيصاء إلى الخائن تولية للخائن على حق الغير» وذلك تضييع لا 
يحوزء وبين أن لا تكون كذلكء كالوصية بإنارة قبره» أو قراءة القرآن عليه» أو الحج والصلاة والصيام 
عنه» فيجوز وصية الخائن» لأنه ليس بتضييع حقء فحاله حال ما إذا أعطاه شيئاً ليحج عنه مستحباً مثلاً 
فلم يحج» وفي المسألة تفصيل آخر هو أن الوصية لو كانت من باب النيابة تصح وصية الخائن» لأن 
مقتضى "سلطنة الناس على أموالهم" 


.٠١6 سورة النساء: الآية‎ )١١ 


١ همه‎ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

غدم افمان شع من الغدالة والأمانة كما يحور له أن يكل الخائن مال كلك يوق له أن يسلمة 
بيده ليعمل: شيغاء :وان غلم آنه يأكلة ولا يعمل ما يامره ولو كانت من 'يانبن الولاية لم تصح وصية 
لخاتوع الأ الولاية عسي زالذ يلبق 'إعطاء النصنت إلى اتن لأث الحرك ليرد قم إعطافينا الخائن 
والإمضاء الشرعي يتعلق هما يعملون به حسب ارتكازهم, وبالإمضاء يصير نصبهم نصب الشارع» 
والظاهر لدي تفصيل آخرء وهو الحواز مطلقاًء إلا فيما إذا استلزم الوصية محرماً خارجياًء فتكون محرمة 
من باب الإعانة على الإثم» كما إذا جعله وصياً على جواريه وهو يعلم أنه يعرضهن للزناء أو على 
دكاكينه وهو يعلم إيجاره لها في الخمر» إلى غير ذلك. 

أما الجواز في المستثئ منه» فلعدم الدليل على المنع بعد عموم دليل السلطنة» والأدلة ال ذكرت لذلك 
مخدوشة. 

أما أدلة المانع مطلقاء ففيها ما لا يخفى» إذ من أين أن الخائن لا يصلح للولاية الى هي من هذا القبيل» 
والآية لا دلالة فيها» وحيث إن المالك هو الذي سلّط الخائن فقد أهدر ماله» فلا ثم على الخائن؛ فلا 
يكون تمكينه معاونة على الإثم» بل هو من قبيل أن يطرح متاعه في الشارع العام حيث لا حرمة لمن 
بمشي عليه أو يتلفه بعد إعراضه عنه. 

وأما التفصيل يعدم الخواز في الحق والمهة: ففيه: إن: حال الوصية خال ما إذا أعطاة شيا وقآل أعظه 
لذلك الفقير» فهل يمكن القول 


١675 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

بحرمة ذلك إذا علم بأنه خائن» ولا دليل على أن الوصية تختلف عن ذلكء فإن دليل السلطنة محكم. 

وأما التفصيل بين النيابة والولاية» ففيه أولاً: لا نسلّم الفرق بينهماء كما فصلنا الكلام حول ذلك في 
كتاب التقليد من هذا الشرح. 

وثانيا: بعد تسليم أن الولاية منصبء لا 8 أن ما يجعله العرف من الولاية على أمواله يشترط 
الشارع أن يكون الولي فيها أميئاء هذا تمام الكلام في جواز المستثيئ منه. 

وأما عدم جواز المستثيئ» فلأنه إعانة على الحرام» ولأنه تضييع في مسألة الجواري» وقد تقدم قوله 
(عليه السلام): «ملعون معلون من يضيع من يعول». والكلام في المسألة طويل موضعه كتاب آخخرء والله 
العالم بحقائق الأحكام. 


١ /اه‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


١ مه‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
في آداب المريض وما يستحب عليه» وهي أمور: 
الأول 'الضير والشكن لله تعالى: 


(فصل) 

في آداب المريض وما يستحب عليه» وهي أمور:) ذكر المصنف خمس عشرة منها: 

(الأول: الصبر والشكر لله تعالى1 ويدل على كلا الأمرين روايات متواترة ‏ بعد #بول إطلاق قوله 
تعالى: #وَبَشر الصكابرين”" وقوله تعالى: هومن شكرٌ فإنّما يَشَكرُ لنفسه 7" لشرحد كالزوي فق المي 
(صلى الله عليه وآله) قال: «يكتب أنين المريض 


.١٠ه سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.5٠ سورة النمل: الآية‎ )؟١١‎ 
١1 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن» وحدٌ الشكاية أن يقول: ابتليت هما لم يبتل به أحد» أو أصابئ ما ل 
كي اد : وأما إذا قال: سهرت البارحة» أو كيف ووه اذ ادن به. 


حستات ها ضبرع فإن جزع كتب هلوعاء لاع ل 

والمروي عن الصادق (عليه السلام): «من اشتكى ليلة فقبلها بقبوهاء وأدّى إلى الله شكرهاء كانت 
كعبادة ستين سنة»» قال: الراوي ما قبولها؟ قال: «يصبر عليها ولا يخبر .ما كان فيهاء فإذا أصبح حمد الله 
ل ا 

[الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن» وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت .ما ل يبتل به أحدء 
أو أصابئ ما لم يصب أحداء وأمّا إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموماء فلا بأس به] والظاهر أن 
أصل الشكاية مكروه., وإلى غير المؤمن أشدٌّ كراهة» ومثل هذه الأقوال المذكورة في المتن أشد كراهة؛ إن 
أريد يما المعاني ا مجازية والمبالغية» وإن أريد يما المعاي الحقيقية» فبدون الاعتقاد بذلك كذب محرم» كما أن 
الظاهر احتلاف مراتب الكراهة في الشكاية قبل مضي ليلة» أو يوم وليلة» أو ثلاثة أيام» ولا منافاة بين 
الروايات المختلفة في أبواب الاستحباب والكراهة» لاختلاف المراتب والمزاياء فعن 


. المستدرك: ج١ ص74 الباب١ من أبواب الاحتضار ح؛‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص77" الباب” من أبواب الاحتضار ح؟.‎ 
١5٠ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

النبي (صلى الله عليه وآله): «أربع من كنوز الحنّة: كتمان الفاقة» وكتمان الصدقة» وكتمان المصيبة» 
وكتمان الوجع»”". 

وعن يونس» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أبما مؤمن شكا حاجة أو ضرّه إلى كافر» 
أو إلى من يخالفه على دينه؛ فإئما شكى الله عز وجل إلى عدو من أعداء الله» وأبما رحل مؤمن شكا 
حاجة وضره إلى مؤمن مثله» كانت شكواه إلى الله عز وجل»”". 

وف صحيح جميل عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن حد الشكاية للمريض؟ فقال: «إن 
الرحل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة» وقد صدق وليس هذا شكاية» وإنما الشكوى أن يقول: 
لقد ابتليت بها لم يبثل به أحدء ويقول: لقد أصابئ ما لم يصب أحداً»22. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من كتم وذعا أصابه ثلاثة أيام هن ' القانية وتشكن :إلى الله غود 
وحلء اها على الله أن يعافيه منه»7). 


وفي رواية عن الببي (صلى الله عليه وآله): «حمى ليل 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص١8‏ الباب” من أبواب الاحتضار ح”". 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 55١‏ الباب” من أبواب الاحتضار ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 550 البابه من أبواب الاحتضار ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص578 الباب” من أبواب الاحتضار ح5. 





(5) الوسائل: ج٠١‏ ص5565 الباب١‏ من أبواب الاحتضار ح7؟. 
١1١‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
الثالث: أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيام. 
الرابع: أن يجدد التوبة. 
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم. 


وني رواية أخرى عنه (صلى الله عليه وآله): «يوماً وليلة»”"2» إلى غيرها من الروايات المذكورة في 
كتب الحديث. 

ثم الظاهر أن لحن الشكاية يختلف حسب الكيفيات الى يقولها الشاكي» ولعلها تختلف في مراتب 
الكراهة. 

[الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام). 

[الرابع: أن يجدّد التوبة لإطلاقات أدلة التوبة» واستحباب استغفار كل «يوم سبعين مرة»”"» أو 
«مائة مرة»”"» وحيث إن حال المرض حال احتمال انتقال الإنسان إلى دار الآخرة» ومن المحتمل أن لم 
تكن قبلت توبته السابقة» فهي راجحة عقلاه وحيث إها في مراتب العلل للأحكام؛ وكلما حكم به 
العفن و تهاله الرنية “كو بد الشرع فين راعجم شرعاه ولفل الطتك وت دلي نابا علن 
الاستحباب لم نظفر به. 


(الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم) . 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص578 الباب” من أبواب الاحتضار ح8. 
زم الكافي: اج ص؛ ١ه‏ باب الاستغفار حه. 
(5) الكافي: ج؟ ص89: باب الاستغفار ح١٠.‏ 


١5 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


السادس: أن يعلم المؤمنين .عرضه بعد ثلاثة أيام. 


اف لين اسراح عون | واد ار لقلا لبطا فد ذال عمان: #كتب عَلَيِكْ إذا حَضَرَ حك 
الْمَوْتْ إِنْ ترك حيرا الوَصيّة لأوالديْن وَالقْرَيينَ بالْمَعْرُوف حَنَا عَلَى الْمُتّقِينَ”" والمراد "بالخير" المال» 
وبحضور الموت ظهور علاماته» و"بالمعروف" الشيء الذي يعرفه العقل والشرعء فلا يكون فيه إفراط 
وتفريط» وقد ورد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: «من لم يوص عند موته لذوي 
قرابته ممن لا يرثه فقد حتم عمله بمعصية»”". والمراد "عصيان" أوامر الندب» فإنه عصيان أيضاًء مثل قوله 
تعالى: «إوعصى آدَمُْ رَبّهُ4”" ومثل قولك: أمره الطبيب فعصاهء وذلك لوضوح عدم وجوب الوصية 
للأقرباء» هذا وأما الوصية لمطلق الفقراء والخيرات فيدل عليها عمومات الوصية» وعمومات عمل الخير. 
[التناسش» أن بعلم اللؤمين خرضه ) سطلقا و[ يعن "كيدا ايام اكد سين “له يباق :من "ققدم من 
استحباب كتمان المرض "ثلاثة أيام"» فعن الصادق (عليه السلام): «ينبغي للمريض منكم أن يؤذن 
إخوانه .ممرضهء فيعودونه» فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه» فقيل له: نعم فهم يؤجرون فيه .كمشاهم إليه؛ 
فكيف يؤحر هو فيهم؟ فقال: «باكتسابه لهم الحسنات فيؤحر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات 


.١/٠ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج١١ ص١57 الباب7/ من أحكام الوصايا ح".‎ 
.١7١ (؟) سورة طه: الآية‎ 


١1 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
السابع: الإذن لهم في عيادته. 


ويرفع له عشر درجات» وبمحى ما عنه عشر سيئات)»20, 

[السابع: الإذن لمم في عيادته] فإذا جاءه عائد لا بمنعه عن الدحول إليه» وهذا غير الإعلام كما هو 
واضحء فعن الكاظم (عليه السلام): «إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه» فإنه ليس من أحد 
إلا وله دعوة لس 1 

| الثامن: عدم التعجيل قُُ شرب الدواء» ومراجعة الطبيب» إلا مع اليأس من البرء بدوفها؟ أو طول 
المرئن أو ته أو ماءاضية ذلكء» فعن الصادق (عليه السلام): «من ظهرت صحته على سقمه؛ فيعالج 
نفسه بشي ء فيزاة فإنا الله منه 0 
اليدء إلا عما يحتاج إليه» 9 . 

وعنه (عليه السلام): «تحنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص557 الباب/ من أبواب الاحتضار‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص*"7” الباب4 من أبواب الاحتضار ح١.‏ 

() الوسائل: ج؟ ص75" الباب؟ من أبواب الاحتضار ح”. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص 555 الباب؟ من أبواب الاحتضار ح١.‏ 
1 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

لم يحتمل الداء فالدواء»”"©. 

ومن المعلوم أن اليأس من البرء؛ وطول المرض» وشدته, من مصاديق عدم احتمال الداء» هذا بالإضافة 
إلى قوله (عليه السلام): «فإن للجسدك عليك حقاً». 

وعن علي (عليه السلام): «إما العلوم أربع ... والطب الحفظ الأبدان...)”". 

وقال (عليه السلام): «لا يتداوى المسلم حيت يغلب مرضه على صحته»7". 

وعن الصادق (عليه السلام): «إن 3 من الأنبياء مرض» فقال لا أتداوى حي يكون الذي أمرضئي 
هو الذي يشفيئ؛ فأوحى الله إليه: لا أشفيك حي تتداوى؛ فإن الشفاء من»2. 


وقد راجع الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في ضربته 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص 57١‏ الباب4 من أبواب الاحتضار حه. 

)١(‏ انظر البحار: ج١‏ ص8١7‏ ح57. 

(؟) المستدرك: ج١‏ ص١‏ الباب؛ من أبواب الاحتضار ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص 550 الباب؟ من أبواب الاحتضار ح7. 
١16‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر. 
العاشر: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشي ع» قال رسول اللله (صلى الله عليه وآله): «داووا مرضاكم بالصدقة». 


والعسكري عليه السلام العطيدة الظيت7 2 . 

أما ما ورد من أن أبا ذر (رضوان الله عليه) قال: «الطبيب أمرضئ»”" فهو قال ذلك حين علم أنه 
يموت ولا ينفع الطبيب. 

(التاسع: أن يحتنب ما يحتمل الضرر) فإن المريض غالباً يأذ بقول كل إنسان في الدواء والغذاء» ما 
يحتمل الضرر في ذلكء ولذا لزم التنبيه عليه هناء فإن دفع الضرر المحتمل إذا كان قليلاً مستحبء بالمناط 
في وجوب دفع الضرر الكثير امحتمل» لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة. 

(العاشر: أن يتصدّق هو وأقرباؤه) بل أي إنسان لأجله ( بشيء؛ قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «داووا مرضاكم بالصدقة»7")» فعن الباقر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي 
(صلى الله عليه وآله) قال: «الصدقة تدفع البلاء المبرم فداووا مرضاكم بالصدقة»7). 


)١(‏ البحار: ج32 ص54 77١‏ الباب7107 ١‏ كيفية شهادته ووصيته (عليه السلام). 
(؟) البحار: ج١7‏ ص "٠‏ بيان كيفية إسلام أبي ذر. 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص558 الباب؟١7‏ من أبواب الاحتضار ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص48" الباب؟١7‏ من أبواب الاحتضار ح؟. 
١517‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


الحادي عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيدء» والنبوة» والإمامة» والمعاد» وسائر العقائد الحقة. 


وعن الكاظم (عليه السلام): أن رحلا شكى إليه أن في عشرة نفر من العيال كلهم مريض؟ فقال له 
موسى (عليه السلام): «دواهم بالصدقة» فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة» ولا أحدى منفعة 
للمريض: من "الصدقة27. 

وعن الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله): «الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها»”". 

فإن هذه الأحاديث تدل على استحباب الصدقة للمريض» سواء أعطاها بنفسه. أو أعطاها غيره من 

[الخافي عشر: أن يقر عدن .حضون المؤمين: بالتوتحيد :والبوة والامامة والمعاد 4 والعدل ١‏ وسبائر 
العقائد الحقة) فعن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ‏ في كيفية الوصية ‏ إذا حضرته الوفاة 
واحتمع الناس إليه قال: «اللهم فاطر السماوات والأرض ‏ إلى أن قال: ‏ وإن أعهد إليك في دار 
الدنيا أني رضيت بك 1 وبالإسلام كينا ومحمد 2 وبعلى وَلباء وبالقرآن كتاباء وأن أهل بيت 


نبيك 


0. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص58 الباب؟١7‏ من أبواب الاحتضار ح4. 
(؟) الوسائل: ج؟ صلم ؛ " الباب١7‏ من أبواب الاحتضار ح”. 
١ 11/‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


الثاني عشر: أن ينصب قيّما أمينا على صغاره» ويجعل عليه ناظراً. 


(عليه وعليهم السلام) ائمي»' "» وإلى آخره. 

وف ذيله قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «تعلّمها أنت؛ وعلّمها أهل بيتك 
وشيعتك» فقد علمنيها جبرائيل»7©: والظاهر أن الدعاء المذكور أفضل» وإنها المقضود الاعتراف يمذه 
الأمور» كما أن ما ذكر في الدعاء المذكور من باب المثال» وإلا فالمناط آت في كل اعتقاد حق» كما أن 
الاعتراف أمام الناس أفضلء» وإلا فالاعتراف إنما هو أمام الله سبحانه» ومنه يعلم استحباب كتابة 
الاعترافات الحقة على الكفن» وفي ورقة الوصية» وفي الشريط وغير ذلكء للمناط في الكل» وقد اعترف 
السيد عبد العظيم (عليه السلام) أمام الإمام (عليه السلام). 

(الثاني عشر: أن ينصب قيماً أميناً على صغاره» ويجعل عليه ناظراً) فففي وصية فاطمة (عليها السلام) 
جعلت علياً (عليه السلام) قيماً على أولادها (عليهم السلام) حيث قالت: «واجعل لأولادي يوماً 
وليلة»”'» وكذلك وصّى الإمام الحسن (عليه السلام) بأولاده» ووصّى 


.١ح ف ذكر غسل الأموات. والوسائل: ج7١ ص808 الباب” من أبواب الاحتضار‎ ١ مصباح المتهجد: ص؛‎ )١( 
.١ح في ذكر غسل الأموات. والوسائل: ج7١ ص80 الباب” من أبواب الاحتضار‎ ١ مصباح المتهجد: ص؛‎ )١( 
.١9س‎ ١78ص (؟) البحار: ج47‎ 


١18 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


الغالث عشر: أن يوصى بثلث ماله إن كان موسرا. 


الحسين (عليه السلام) زينب بالأولاد. 

والناظر مشمول لقوله (عليه السلام): «رحم لله امرءاً عمل عملا فأتقنه»”". وقد تقدم الكلام في 
ذلك. 

[الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا] أو كان لا يضر ذلك ورثته» لغناهم أو ما أشبه 
ذلك. 

فعن أبي حمزة» عن بعض الأئمة (عليهم السلام) قال: «إن الله تبارك وتعالى يقول: بن آدم تطولت 
عليك بثلاثة ‏ إلى أن قال وحجعلت لك نظرة عند موتك في ثلنك فلم تقدم خيرا0©, 

وعن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «من أوصى فلم يحف ولم يضار كان كمن 
تصدق به في 0 

ثم الأفضل أن يجعل بعض ثلثه صدقه جارية. لما روي من انقطاع عمل الإنسان بعد موته إلا من 
ثلاث: «علم ينتفع به أو صدقه تحري له أو ولد صالح يدعو له)”©. 


.١7س‎ ٠١ص‎ ١٠ج الأمثال النبوية:‎ )١( 
.١ح من أبواب الاحتضار‎ "٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص5517 الباب‎ 
من أبواب الاحتضار ح”.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص58" الباب‎ 
.١4 روضة الواعظين: ج١ ص١١ س‎ )4( 

١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
الرابع عشر: أن يهيأ كفنه, ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيّته» وتوضيحه» وإعلام الوصي» والناظر بما. 
الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته» بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال» ويستفاد من بعض الأخبار وحوبه 
حال الترع. 


ثم إن الثلث إذا أضر بالورثة كان مكروهاء وإن أوصى بأكثرء أو أعطى أكثرء كان أشد كراهة» بل 
باطلاً في الوصية إن لم يرض الورثة فيما لو كانوا كبارء وتفصيل ذلك في كتاب الوصية. 

[الرابع عشر: أن يهيأ كفنه) لما روي من إحضار الأئمة (عليه السلام) أكفافهم قبل موتهم'" بل 
وحنوطهو”". 

وعن محمد بن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين» 
وكان 157 لان ال 

زو] قد تقدم أن من أهم الأمورء إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر يما فلا 
حاجة إلى الإعادة. 

[الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته» بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال» ويستفاد من بعض 
عا دوه معان ار ان 


(؟) كشف الغمة: ج؟ ص5 ١١‏ في وفاة الزهراء عليها السلام. 


(") الوسائل: ج١‏ ص5 75 الباب77 من أبواب التلقين ح7. 


و 50 

تعالى : «إوذلكم ظَكُمُ الذي ظَنَشم رلك أرْداكم قا فَأْصبّحهُمٌ من الخاسرينَ6”": ويستفاد من بعض 
الأخبار وجوبه حال النزعء فعن الباقر (عليه السلام) قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): أن 
رَسْول اللا وصل أذ عليه و ألم قال على مود مو اللي ل تلد إلا نهو ذا ينلدت الله موسا بعل القورة 
والامشطفان؛ إلا نفو علته جا حصو مسن ريعاقة لت ومو عخلقه :واغتزانة لمي 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يموتن أحدكم حن يحسن ظنّه بالله عز وحل» فإن حسن 
الظن بالله ثمن الحئّة»”©. ولا يخفى أن الصفات النفسية الى منها حسن الظن» يمكن للإنسان اكتساب 
حسنهاء واحتناب قبيحها بطول التفكير» فلا يقال إنها ليست اختيارية فكيف يؤمر بماء أو ينهى عنهاء 
وقد ذكروا تفصيل ذلك في علم الأخلاق» والله المستعان. 


. 701 سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: ج١‏ ص١7‏ باب حسن الظن بالله عزوجل ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص554 الباب١3‏ من أبواب الاحتضار ح7. 
١/١‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


١ا/‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


عيادة المريض من المستحبّات الم ؤكدة 


17 
(عيادة المريض من المستحبّات المؤكدة] وف الجواهر إنه المجمع عليه بينناء بل لعله من ضروريات 
الدين» وقد ورد في فضلها أخبار كثيرة» فعن النبي (صلى الله عليه وآله): «ومن عاد مريضاً فله بكل 
خطوة خطاها حي يرحع إلى متزله سبعون ألف ألف حسنة» ويمحى عنه سبعون ألف ألف سيئة» ويرفع 
له سبعون ألف ألف درحة؛ ووكل به سبعون ألف ألف ملك يعودونه في قبره ويستغفرون له إلى يوم 

الا 
ولا يستغرب من أمثال هذه الأحاديثء فإن رحمة الله لا فهاية للحاء واحتياج الإنسان في الآخرة نسبته 

إلى احتياجه ف الدنيا نسبة 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ صه"5 الباب١٠‏ من أبواب الاحتضار ح5. 
١/1‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


وف بعض الأخبار أن عيادته عيادة الله تعالى» فإنه حاضر عند المريض المؤمن» 


احتياج الإنسان في الدنيا إلى احتياجه في رحم الأم. 

أمّا غفران كذا من الذنوبء فإما أن يراد به اقتضاء العمل ذلك» كقوة ماكنة تحتمل سبعين مليون من 
الشمعات الكهربائية» وإن لم يحتج الإنسان منها إلا إلى سبعين شمعة فقطء أو أن يراد به مثل ما رواه أبو 
حمزة» عن أبي حجعفر (عليه السلام) قال: «حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين 
وحمى ثلاث ليال تعدل عبادة سبعين سنة» قال: قلت: فإن ١‏ يبلغ سبعين سنة؟ قال: «فلأبيه ولأمه». 
قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: «فلقرابته». قال: قلت: فإن لم يبلغ قرابته» قال: «فجيرانه»0©. 

(وفٍ بعض الأخبار أن عيادته عيادة الله تعالى» فإنّه حاضر عند المريض المؤمن) فعن النبي (صلى الله 
علرسوالة كاله عرف ال عروها عدا مق عبانم ووم القااية):فيقول عدي ها #لعك ذا ضيف أن 
تعودني؟ فيقول: سبحانك سبحانك» أنت رب العباد» لا تمرض»ء ولا تألم» فيقول مرض أحوك المؤمن فلم 
تعده» وعزيّ وحلالي ولو عدته لوحدتئ عنده؛ ثم لتكفلت بحوائجحك فقضيتها لك. وذلك من كرامة 


عبدي المؤمن وأنا الرحمان الرحيم»”". 


.٠١ح الوسائل: ج٠١ ص575 الباب١ من أبواب الاحتضار‎ )١( 
.٠١ح (؟) الوسائل: ج7٠ ص 5755 الباب١٠ من أبواب الاحتضار‎ 
١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل؛ وكذا من اشتدٌ مرضه أو طال» 


وهذا الحديث يدل على كراهة ترك العيادة» فهي من المستحبات الى يستحب فعلهاء ويكره تركها. 

زولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل] لما رواه علي بن أسباط» عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «لا عيادة في وجع العين»27, ويدل على نفي النا كيد لا نفي الأصلء وما رواه السكونىي عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتكى عينه فعاده النبي (صلى الله عليه 
وآله) فإذا هو يصيح فقال: له النبي إصلى الله عليه وآله) أجزعاً أم وجعاء فقال: يا رسول الله ما وجعت 
د قط أشد ميةع 7 

وفي رواية أخرى عنهم (عليهم السلام): «ثلاثة لا يعاد: صاحب الدمل» والضرسء والرمد»”". 

أقول: لعل وجه عدم استحباب» أو عدم تأكد استحباب زيارة هؤلاء, إن صاحب الرمد لا يتمكن 
من النظرء وصاحب الضرس لا يتمكن من التكلم» وصاحب الدمل لا مرض له أو لعل الثلاثة تضرهم 
زائعتة الفط وكير انبا ركوة القابط ترا 

(وكذا من اشتدٌ مرضه أو طال1 أما إذا طال المرض فلما رواه 


.١ح الوسائل: ج؟ ص5"8 الباب7١ من أبواب الاحتضار‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5"8 الباب7١ من أبواب الاحتضار ح7.‎ 
.١ح المستدرك: ج١ ص؛86 الباب4 من أبواب الاحتضار‎ )5( 


١ هما‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


علي بن أسباط عن الصادق (عليه السلام) قال: «فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله»”". 

وأما مع اشتداد المرض فلم أحد به دليلاً كما اعترف به بعض الشراحء ولعلّه يكفي فيه فتوى الفقيه 
وكأن وجه عدم العيادة» أن المريض مع طول علته أو اشتداده» يكره هو وأهله زيارة الناس له وإنما حمل 
النهي هنا وف الفرع السابق على عدم التأكد للإطلاقات بعد بنائهم أن باه المتحهب .والمكر وو ا 
يدحله الإطلاق والتقييد» وإنما يحملان على المراتب. 

زولا فرق بين أن تكون] العيادة في الليل أو في النهار لإطلاق الأدلة» كما لا فرق بين الأيام 
والشهور والساعات» فما اشتهر عند بعض الناس من الكراهة في الليل أو يوم الأربعاء أو ما أشبه لم أحد 
به دليلاً. 

بل يستحب في الصباح والمساء) فعن الصادق (عليه السلام): «أبما مؤمن عاد مريضاً حين يصبح» 


شبّعه اعون" ألق تلك "فإذا قعذ غزرته الرعمة واستعفروا لجع عمسن وإ عاده مساء» كان له 


.١ح الوسائل: ج؟ ص5"8 الباب7١ من أبواب الاحتضار‎ )١( 
١ا/ك‎ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


ولا يشترط فيها الجلوس» بل ولا السؤال عن حاله» 


مدل .ذلك اخق يصبنج)”. 

(ولا يشترط فيها الجلوسء, بل ولا السؤال عن حاله1 لصدق العيادة بدونهماء وإن كان في بعض 
الروايات دلالة على الجلوس والسؤال» ولا شك أن الأفضل هو مراعاة مقتضى الحال. 

ثم الظاهر أنه لا تستحب العيادة إن أضر المريض» بل تكره أو تحرم» حسب مراتب الضرر» كما أن 
الظاهر أن استحباب العيادة عامة للرجال والنساء والأطفالء إلا في موارد الريبة» كعيادة الرجل الأحنبي 
للمرأة الشابة أو ما أشبه» كما إذا استلزم عيادته لحاء أو عيادتًا له الخلوة بالأجنبية» ولا يشترط فهم 
المريض عيادة الزائر» فإن إطلاقات العيادة تشمل حي عيادة المغمى عليه» وهل يستحب عيادة المحنون؟: 
الها لان 1ن عياةة الكافر امسا لق قات رسيت قي تفي اننيد اتسكيت؛ ولذا وود ررمودوا 
مرضاهم»”". وإلاً فلاء لانصراف الأدلة إلى المؤمن» بل تصريح بعضها به» ولا فرق في استحباب العيادة 
وق كوا اللثائن ننسهة مويطنا آم 07 اودري تكسر ها كله ار مفرهان الى الرض لمتحي عادقةة 
كينا" ااال انق :عكالة الفارى فق :3 يشر افيا بق بعالك افيض الا سسافةه إلا إذا ارسي 


الاستحاضة المرض. 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص55 الباب١١ من أبواب الاحتضار‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8 ص59” الباب١ من أبواب أحكام العشرة ح5.‎ 
١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


وها آداب: 
أحدها: أن يجلس عنده) ولكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالباً. 


أما الأعمى» والمقعد» والأبرص» فالظاهر انصراف الأدلة عن مثلهم,؛ إلا في أول إصابتهمء ثم الظاهر 
أنه لا يستحب عيادة من ينزعج بالزيارة لظهور الدليل ‏ ولو بقرينة الانصراف ‏ في أن العيادة شرعت 
لأنس المريض أو كالأنسء لا لازعاحه؛ والمراد بكالأنس ما ذكرنا من استحباب عيادة المغمى عليه. 

( ونا أداتة يهاه أن علس عند ولك يخترطيل ارين إلا زذز كان الريعن بلالا يليا وؤاه 
الكاقي عن الباقر (عليه السلام): «أبما مؤمن عاد يا حاض في الرحمة ا فإذا جلس غمرته 
الرضق: ذا السيرك: و كل الدتبه بون "الف حمللة » متف زوق له ويك هون عليه وي لوخ ليت 
وطابت لك الجنة» إلى تلك الساعة من غدء وكان له يا أبا حمزة ‏ خريف في الحنة». قلت: وما 
قري تله داك قال تركارية فى لد وم لكي هنا ارين او 


وقد ورد في أن مقدار العيادة «قدر فواق أو حلب ناقة» «وإن من أعظم الحراق هرا عفد الله عاك د 


يل 
ع 


إذا عاد أحاه حفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذللك0) «وإك تمام 


)١(‏ الكاقي: ج” ص١٠١١‏ باب ثواب المريض ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص547 الباب ١5‏ من أبواب الاحتضار ح١‏ و7. 
مم١‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأحرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. 


العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده؛ فإن عيادة النوكى أشد على 
المريض من وجعه»”2. 

أقول: "فواق" كغراب» ما بين فتح اليد وقبضها على الضرعء أو مقدار زمان ما بين الحلبتين» 
و"النوكى" أي الحمقىء لأن "النوك" بضم النون وفتحها الحمق. 

[الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأحرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض1 لخبر 
مسعدة؛ عن الصادق (عليه السلام) وقال: «من تمام العيادة للمريضء أن يضع العائد إحدى يديه على 
الأخحرى, أو على جبهته»”". 

أقول: الظاهر إنه نوع من إظهار التأسّف على مرضه؛ وهل المستحب من أول الجلوس إلى آخره» أو 
في الجملة الظاهر الثاي» حصوصاً بالنسبة إلى الوضع على الحبهة» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57" الباب ١5‏ من أبواب الاحتضار ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص57 الباب ١5‏ من أبواب الاحتضار ح7. 
١7‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا. 


[الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا) فعن الصادق (عليه السلام) قال: 
«تمام العيادة أن تضع يدك عي المريض إذا دخلت عليه»”". 

وفي حبر آخر عنه قال: «ثمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه» وتعجيل القيام من عنده». 

أقول: الظاهر إن ذلك نوع من إظهار المحبّة والوداد» وأما عند الدعاء له» فكأنه نوع من إيصال 
الدعاء إليه ولو تشبيهاً للمعقول با محسوسء وقد ثبت في علم النفس الحديث أن وضع اليد على إنسان 
آخر يوجب سريان الحب» كما كان أولاد يعقوب؛ إذا وضع بعضهم يده على بعض آخر سكن 
غضبهمء؛ وكذلك ثبت في علم النفس الحديثء؛ أن وضع اليد عند قراءة دعاء أو ذكر يوجب تأثير إرادة 
الداعي في المريض. 

ثم إنه لا خصوصية لخالة الدعاء» لإطلاق الرواية» نعم ذكره بعض الفقهاءء» ثم إن الخصوصية لذراعه 
إنما هي لما تقدم في الأول من الآداب» وإن كان يأنّ السنة مطلق يده لإطلاق الرواية هنا. 


.١ح الوسائل: ج٠١ ص57 الباب5١ من أبواب الاحتضار‎ )١( 
١86 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


الرابع: أن يدعو له بالشفاء. 


والأولى أن يقول: «اللهم اشفه بشفائكء» وداوه بدوائك» وعافه من بلائك». 


[الرابع: أن يدعو له بالشفاء] لما تقدم في السابع من آداب المريضء من قول الكاظم (عليه السلام): 
«إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه؛ فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة»”©. فإن 
المفهوم منه استحباب دعاء العائد له. 

(والأولى أن يقول: «اللّهم اشفه بشفائك؛ ودواه بدوائك» وعافه من بلائك») وظاهر قول المصنف 
أنه "أولى" أنه ليس بذلك نص» وصرح بعدم عثوره على نص خاص عليه مصباح الحدى؛ لكن الوسائل 
رواه عن القطب الراوندي”" عن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فراجع. 

عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه ما دعى عبد يمذه الكلمات لمريض إلا شفاه الله تعالى» ما لم يقض 
أنه يموت منهء وهن «أسأل الله العظيم» إلى آخر الدعاء كما رواه الكفعمي ف مصباحه؛ وهناك أدعية 
أحرى مثل: «بسم اله العؤوي فين كر 


)١(‏ الكاقي: ج؟ ص7١١‏ باب المريض يؤذن به الناس ح؟. 

)١(‏ المستدرك: ج١‏ صه؟ الباب5” من أبواب الاحتضار ح7؟. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص6 الباب١٠‏ من أبواب الاحتضار ح١؟.‏ 
8١‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
الخامس: أن يستصحب هديّة له من فاكهة أو نحوهاء مما يفرّحه ويريحه. 
السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين» أو أربعين مرّة» أو سبع مرّات» أو مرّة واحدة» فعن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «لو 


[الخامس: أن يستصحب هدية له» من فاكهة أو نحوهاء مما يفرّحه ويريحه) فقد روي في الكافي» عن 
بعض موالي الصادق (عليه السلام) قال: مرض بعض مواليه» فخرحنا إليه نعوده» ونحن عدة من موالي 
جعفر (عليه السلام) فاستقبلنا حعفر (عليه السلام) في بعض الطريق فقال لنا: «أين تريدون»؟ فقلنا: 
نريد فلانا نعوده» فقال لنا: «قفوا» فوقفناء فقال: «مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترحة أو لعقة 
بالضم قدر الملعقة ‏ من طيبء أو قطعة من عود بخور»؟ فقلنا: ما معنا شيء من هذاء فقال: «أما 
تعلمون بأن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه»”©. 

أقول: :ويستعاد من هذا المديع أمنسيات كل اشي حجان يستره المريض إليه نولو كان ورداء أو 
مالا أو غيرهما. 

[السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين» أو أربعين مرّة» أو سبع مرّات» أو مرّة واحدة» فعن أبي 
عبد الله (عليه السلام): «لو 


)١(‏ الكافي: جا ص8١١‏ باب عيادة المريض ح”. 
لحف ١‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثم ردّت فيه الروح ما كان عجبا»» وفي الحديث: «ما قرئ الحمد على وجحع 
سبعين مرّة» إلا سكن بإذن الله وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا»» وقال الصادق (عليه السلام): «من نالته علة فليقراً 
في جيبه الحمد سبع مرّات» وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه. 


قرأت الحمد على ميت سبعين مرة» ثم ردّت فيه الرّوح ما كان ذلك عجبا»20, وفي الحديث) أيضا 
(«ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرّة» إلا سكن بإذن الله» وإن شعتم فجرّبوا ولا تشكوا»0". وقال 
الصادق (عليه السلام): «من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات»”"» وينبغي أن ينفض لباسه بعد 
قراءة الحمد عليه] وقد ورد أن الحمد «هي شفاء من كل داءء إلا السام والسام الموت»©. 

وهناك روايات كثيرة أخرء وينقل أن الشيخ البهائي قرأ الحمد على حيوان ميت سبعين مرة» فردت 
إليه الروح» وكان ذلك حين تحداه كافر بكذب الرواية القائلة بأن الحمد سبعين مرة يعيد الروح إلى 
الميت؛ «كما أن من المستحب قراءة قل هو الله أحد؛ ثلاث مرات على 


.١ح الوسائل: ج4: ص7 الباب717 من أبواب قراءة القرآن‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4: ص75 الباب717 من أبواب قراءة القرآن ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج4: ص75 الباب717 من أبواب قراءة القرآن ح7.‎ 
الوسائل: ج4؛ ص74 الباب57 من أبواب قراأة القرآن ح7.‎ )5( 


١م‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه. 
الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه. 
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤهء فعن الصادق (صلوات الله عليه): «ثلاثة يستجاب 


دعاؤهم: الحاج والغازي والمريض». 


المريض»”2 كما رواه الصدوق في كتابه واب الأعمال؛ والروايات في هذه الأمور كثيرة» محلها كتب 
الحديث والأدعية. 

[السّابع: أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه] لما يأت من استحباب ترك إغاظة المريض وإضحاره؛ 
بل ومفهوم ما تقدم من استحباب إدحال ما يستريح المريض إليه. 

[الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه) لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: 
«ثلاثة دعوم مستجابة» الحاج والغازي والمريض» فلا تغيظوه ولا تضجروه»07©. كأن الترتيب» بين 
"فلا" وبين سابقه» باعتبار أنه إذا ضحر ودعا عليكم» كانت دعوته مستجابة عليكم. 

[التاسع: أن يلتمس منه الدعاء» فَإنّهِ من يستجاب دعاؤه» فعن الصادق (صلوات الله عليه): «ثلاثة 
يستجباب دعاؤهم: الحاج والغازي والمريض» 21 وعنه (عيه السلام) قال: «إذا دحل أحدكم على أخخيه 


.١ه/ص انظر ثواب الأعمال:‎ )١( 
من أبواب الاحتضار ح”.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص577 الباب‎ 
١0 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


عائدا له فليسأله يدعو لهء فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة»”": ولعل وجه التشبيه» طهارة المريض 
بالمرض من ذنوبه» ولذا يستجاب دعاؤٌه كما يستجاب دعاء الملائكة. 

ثم لا يخفى أن الآداب المذكورة في الأخبار في هذين البابين اللذين ذكرهما المصنف (رحمه الله) كثيرة» 
يجدها الطالب في الوسائل؛ والمستدرك» وجامع أحاديث الشيعة» والله الموفق المستعان. 


.١ح من أبواب الاحتضار‎ ١١ الوسائل: ج7٠ ص57 الباب‎ )١( 


١/5 





موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


١85 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


فيما يتعلق با محتضر مما هو وظيفة الغير 
وهي أمور: 
الأول: توجيهه إلى القبلة» بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة» 


(فصل) 

!قينا شدلن. لخاود زا" عطى طابقا الخير 1 اضر اططلاادحا اهو تح متضره كال الاحتطانة وهو 
وقت نزع الروح من البدن» كمي بالاحتضار لحضور الروح» أو الملائكة لقبض روحهء أو لحضور أهله 
وذويه عنده. 

زوهي أمورء الأول: توحيهه إلى القبلة» بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة1 وكون 
الكيفية هي هذا ثما صرح به النص والفتوى» بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع» بل عن الخلاف 
والتذكرة» وظاهر كشف اللثام: إجماعاً. 


١/1 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


ووحوبه لا يخلو عن قوة. 


ووجوبه لا يخلو عن قوّة] كما نسب إلى الأكثر والأشهرء بل عن الروضة والكفاية والمدارك: كونه 
المشهور» خلافاً لما عن المفيد» والمرتضىء والمبسوطء والخلافء والنهاية» والمعتبر» والتذكرة؛ والأردبيلي: 
والمدارك» والكفاية» وغيرهم من القول بالاستحباب. 

ويستدل للأول: بالسيرة» وبجملة من الأخبار» كالذي رواه الفقيه عن الصادق (عليه السلام) عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) قال: «دخخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجحل من ولد عبد المطلب وهو 
في السوق ‏ أي الترع ‏ وقد وجه لغير القبلة؟ فقال: وحههوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت 
عليه الملائكة؛ وأقبل الله عرّ وجل عليه بوجهه؛ فلم يزل كذلك حى يقبض»”". 

وحسنة سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا مات لأحدكم ميت فسجوه بحاه 
ايل 

وموثقة معاوية بن عمار»ء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت؟ فقال: «استقبل بباطن قدميه 
لقي 


ومارواه الدعائم عن أهيز الم منين (عليه السلام) قال: «من 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص75 باب غسل الميت ح2. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص 55١‏ الباب 5” من أبواب الاحتضار ح7. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص57 الباب 5” من أبواب الاحتضار ح5 . 
١8/4‏ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر»”". 

أورد على السيرة» بأكما لا تدل على الوجوبء وفيه: إن المركوز عندهم الوجحوب» بحيث يعير من 
بموت بغير هذه الصورة» فالسيرة على الوحوب. وعلى الروايات» بضعف السند في الحملة» والدلالة 
حيث ظاهر رواية الفقيه اختصاص الحكم يمن حضره النبي (صلى الله عليه وآله) لا كل ميت» وأن 
ظاهرها الاستحباب للعلة المذكورة» ولفظ "الميت" في سائر الروايات ظاهر في أن الحكم لما بعد الموت» 
لا لما قبله» ويردّ على ذلك بأن رواية الفقيه مجحبورة بالعمل» هذا مع أن الذي اخحترناه أنه يصح العمل 
بكل روايات الكاق والفقيه» لضمان صاحبهماء إلا ما إذا ثبت الخلاف» والووف ل ركون خضطا كنا 
هو واضحء ووجود التعليل لا بمنع الظاهرء كما أن كثيراً من الآيات وروايات الأحكام الواحبة وامحرمة 
معللة. 

أنا اللستة والموثقة“فهما حكتان سنداء لكن في دلالتهما ضعقف» لاحتمال أن يكون.حكم ما يعد 
الموت» كاحتمال أن يكون ذلك حكم ما قبل الموت» وحيث يقطع بعدم الوحوب لما بعد الموت» لا 
يكون العلم الإنختال متجراء وعخصوصا السنة لا يبهذ ظهورها في الاستحبات ا فى“ذيله» حييث قال 
(عليه السلام): «وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تحاه القبلة» فيكون مستقبل باطن 


)201 الدعائم: ج١1‏ ص5 ”١‏ س1 . 
١1‏ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


م اللا وله ويه عل اشرو تنه رطا 


[مستقيلاً بباطن] 'قذميف ووجههه إلى القبلة)27. 

وكيف كان فما قواه المصنف هو الأوفق بالقواعد» ومنه يظهر الإشكال في حعل المستمسك التوجيه 
احتياطاً لا ينبغي تركه؛ وجعله مصباح الحدى الاحتياط اللازم ف عدم تركه؛ ولذا سكت السادة ابن 
العم والبروجرديء والحمال؛ والحجة» والاصطهباناتي» وغيرهم على المتن» وهناك روايات أخر ممضمون 
زوايى الحسنة واللوثقة» كما أن مرسلة الفقيه. رؤيت عن العلل وثواب: الأعمال مستداء ثم إن ظاهرهم 
كون كيفية الاستقبال ما ذكرناه» ويدل عليه روايي عمار وذريح”"» لكن را يحتمل كفاية حى 
الجلوس الموحّه إلى القبلة كحالة الصلاة» ويدل عيه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) الدال على أن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) «قبض بين نحره وصدره»”" مما ظاهره أنه كان متّكثاً على علي جالساًء 
ووجهه المبارك إلى القبلة» ولا يناي ذلك إلا لفظ "سجُوه" الوارد في رواية سليمان» لكن قد تقدم ضعف 
الدلالة فيهاء مع أنه لا ينافي ما ذكرناه» حيث يجوز كونه فرداً آخر من الاستقبال» فتأمل. 

بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً] كما في الجواهر, 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 55١‏ الباب 5” من أبواب الاحتضار ح7. 


.١١ص الجواهر: اج‎ )١١ 
.5 البحار: ج177 ص" : ه باب وفاته وغسله ح؛‎ 2١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منهاء وإلاّ فبتوجيهه جالساًء أو مضطجعاً على الأيمن» أو 


وطهارة الشيخ» وغيرهماء واستدلوا بأن الظاهر من الأخبار وجوب وجود التوجه في الخارج إلا عن 
مباشر فإذا قدر على ذلك كان هو المكلّفء وإِنّما وجه التكليف إلى غيره» لعدم قدرته غالبًء ولكن ريا 
يستشكل في ذلك بأن ظاهر ألفاظ الروايات توجيه التكليف إلى غيره» فكونه المكلف يحتاج إلى دليل 
مفقود, فحاله حال ما إذا تمكن الإنسان من قّيئة أسباب غسله وكفنه ودفنه في حال حياته» بحيث يفعل 
كل ذلك معه بالآلة» بدون معاونة أحد» فهل يكفي ذلك عن مباشرة مكلف لهذه الأمور بعد الموت؟. 

نعم لو فعل امحتضر التوحيه لنفسه» سقط عن غيره» لانتفاء ال موضوع) وفيه: الفرق» فإن التوجيه ليس 
عادر اوفك مض : وال الت ازنك حرفك ان الناظ م كوو ودف نوين لدجم #القرن الحو 

زوإن ل عكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها) كالناكم مستقبلاً لكن رحله مرفوعة» أو رأسه 
مرفوع) أو شبه نصف جالسء لدليل «الميسور»”"©2» [وإلا فبتوجيهه جالساًء أو مضطجعاً إلى الأمن» أو 


.٠١ الجواهر: ج7٠ ص"‎ )١( 
١4١ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


على الأيسر مع تعذر الجلوس» ولا فرق بين الرحل والامرأة والصغير والكبير 


على الأيسر مع تعذّر الجلوس) لدليل الميسور» ولا شك أن الاضطجاع على الأيمن والأيسر, 
والتلوتى متعيا ميكبون بون الامققيال 3 بخال: النوى كج ان الفكنين كتالاك بق كال رالضاةة ذفان 
الميسور عرثفي» بل يمكن أن يقال: إن المناط موحود في الكل» لكن مع تعذر الأصلء لا في عرضه. إذ 
المناط قد يكون في عرض الأصلء وقد يكون مقدماً عليه» كما في الفرع السابق حيث فهم بالمناط تقدم 
توجيه المحتضر نفسه على توجيه غيره إياه» وقد يكون في طوله متأخراً عنه كما في المقام» وربما يفرق بين 
الجلوس فإنه ميسور التوحهء دون النائم باضطجاعء قال في الجواهر: (ولعل الأقوى سقوط ما عدا 
الأستقبال الس0, 

أقول: لا قوة فيْه اللّهم إلا أن يتمسك عا ذكرنا سابقاً من كيفية موت الرسول (صلى الله عليه وآله) 
فكدينة عله كوو ضيوه مسسور اه فوع ا مع تكن ذ”قد عقف 1ن" النستا لبجالنى لبعد ان يكون 
في عرض الاستقبال نائماء وعدم كون الاضطجاع ميسوراً حلاف الظاهرء فما ذكره المصنف لا يخلو 
عن قرب. 

زولا فرق بين الرحل والامرأة والصغير والكبير) لإطلاق الأدلة 


.١7ص الجواهر: ج؛‎ )١( 
دسل‎ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


شط اليك ف سلما 


بالنسبة إلى ا محتضرء لا بالنسبة إلى المكلف بتوجيه المحتضرء إذ لا تكليف على الصغير» ورا يستشكل 
ف إطلاق الحكم بالنسبة إلى الصغير المحتضرء حيث إنه ليس ممكلف» ويجاب عنه بأنه تكليف الكبار لا 
كيت لطن اسجاله محال لاله وراك خبير اتا وول الريك «والظاهر مده الفرق انضا نتف بالعاقر 
وامجنون» والمكلف وغير المكلف, كالمغمى عليه» ولا بين الشهيد وغيره» لكن لم يرد في حروب الرسول 
(صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وخخصوصاً الإمام الحسين(عليه السلام) فعلهم أو أمرهم 
بتوجيههم الشهداء إلى القبلة» ولعله لوجود العلة المذكورة في رواية الفقيه في الشهيد» من دون حاحة إلى 
توحيهه القبلة» ولذا فلا يلزم بالنسبة إلى الشهيد» ولا إشكال في أن الاحتياط في التوحيه [ بشرط أن 
بكرن ملي ) لقوله (عليه السلام) في حسنة سليمان: «إذا مات لأحدكم»”"؛ وللتعليل في رواية 
الفقيهة عوك إن الكاق: بعاد ع رك الله ماناو وقد أرشله عون روائقة. إرسال المسلهاضي ل الظاهر 
تسالم الأصحاب عليه» فحاله حال سائر أعمال الميت» حيث لا تحب إلا بالنسبة إلى المسلم» بل يدل 
على ذلك قاعدة «الإلزام)”" أيضاً. 


)١١‏ الوسائل: اج ص 55١‏ البابه؟ من أبواب الاحتضار ح؟. والفقيه: ج١1‏ ص”7١١‏ الباب717؟ في النوادر ح33. 
(؟) الوسائل: ج17١‏ ص86 3ه الباب” من أبواب ميراث اموس ح7. 
١07‏ 
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ثم إنك قد عرفت أن الملحق بالمسلم؛ كالطفل والبحنون؛ أيضاً له هذا الحكمء للإطلاق» ولا فرق في 
ذلك بين الفاسق والمؤمن» وإن كان بجاهراً بالمعصية للإطلاق. 

أما إذا احتلف احتهاد الميت والحيء أو تقليدهماء فالظاهر أن الحكم تابع للحّيء لأنه تكليفه فإذا 
5 الحي استحباب التوجيه؛ أو أن القبلة حانب المشرق مثا عوطن كذاء.ووائ اليت أن الاستقبال 
واحب أو أها بعرض آخرء اتبع الحيّ رأيه» لا رأي المحتضرء وهل يعم الحكم المخالف» أو يختص بأهل 
الإيمان؟ الظاهر الثاني لقاعدة "الإلزام", الحاكمة على الإطلاق لو قيل بالإطلاق» ولا يرد على ذلك كون 
هذا التكليف متعلقاً بالحي الحاضرء فالمناط رأيه لا رأي المحتضرء إذ قاعدة "الالزام" تسري إلى الحي 
الحاضرء كما يجوز أن يتزوج زوجة المخالف الى طلقها طلاقاً باطلاً عندناء فإنه إذا صح عنده شيء 
رتبنا نحن الأثر عليه» وإن كان الأثر غير صحيح في نفسه عندنا. 

نعم لا إشكال في المخالف المحكوم بالكفرء وأنه لا يحب استقباله حى عند المطلق» لما ذكرناه في 
الكافر» كما أن المخالف الذي يري وجوب التوحيه لا يأنِ فيه قاعدة الإلزام» وإنما يبقي الكلام في أن 
الأدلة هل هي مطلقة تشمله أم لا؟. 

أما الكافر فلو فرض أنه يرى التوجيه؛ فلا إشكال في عدم وحوبه. لما سيأتي في عدم تغسيلهم وسائر 
أعمال الميت بالنسبة 


١0: 
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ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه 


إليهم» وقد قال الإمام الحسين (عليه السلام) لمعاوية”2 أنه إذا وصل الدور إليهم (عليهم السلام) لا 
يحرون مراسم الإسلام على موتاهم؛ والسبب واضح لأنهم بحكم الكفار. 

ثم إنه في العكسء وهو كون الحتضر مسلماء والحىّ كافراً أو مخالفاء فالظاهر الوجحوب عليهماء 
لقاعدة عموم التكليفء لكن إذا لم يفعلا ل يغرّراء إذ قاعدة إقرارهم على دينهم ومذهبهم تقتضي ذلك. 

أما المنافق المحتضرء فهو بحكم الكافر قطعاًء في عدم وجحوب توجيهه؛ قال تعالى: وإولا نْصّلَ عَلى أَحَد 
منْهُمْ مات أبداً4!؟ وغيره مما سيأ في مباحث أعمال الأموات. ْ 

(ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه) لآية إوأُولُوا الأرْحام©”": وقوله (عليه السلام): «الزوج أحق 
بامرأته»”؟؟, ولأن التوجيه تصرّف ف المحتضرء فلا يجوز إلا بإذنه أو باذن وليه. 


)١(‏ الاحتجاج: ص77 ط الأعلمي. 

.85 سورة التوبة: الآية‎ )1١١ 

)5١‏ سورة الأنفال: الآية ه/. 

(5) الوسائل: ج؟ ص5١٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح؟. 
١5‏ 
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مع الإمكان وإلا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي, والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع 
الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل» 


(مع الإمكان وإلاً فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي) لأنه ولي الممتنع إن امتنع الولي» ولأنه 
ولي من لا ولي له إذ لم يكن له ولي» ولأنه ولي الغائب ومن أشبهه. والظاهر عدم الحاحة إلى الإذن 
مطلقاء لا طلاق الأدلة» والآية لا إطلاق لما بحيث يشمل المقام» وكذا الرواية» والتوجحيه ليس تضرفاً 
عرفاًء ومنه يعرف أنه لا يصل الدور إلى الحاكم؛ لكن لا إشكال في كون الاستكذان أحوطء ولو أذن هو 
قبل احتضاره» أو في ذلك الحال مع إدراكه» فلا إشكال في عدم جواز مخالفته بأن يوحهه غيره» ولا 
يفي :كال اللول»" أن الإسان رك سه من قيرف “كما وايففاد من قو زد تعالى : «التبي 9 
بالْمُؤْمِينَ274 وللقاعدة المشهورة: "الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهه'”". 
1 الأحرط يئؤفدة ميال جإلكوه الوزن سوه اراك لايع اراس ال ام 
عن العلامة الطباطبائي» مستظهراً ذلك من حبر سليمان بن خالد المتقدم حيث قال (عليه السلام): 
«وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تحاه القبلة فيكون باطن 


.5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١١ 
العوالي: ج١ ص١7 ح05.‎ )١( 
١55 
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قدميه القبلة». بعد أن قال (عليه السلام): «إذا مات لأحدكم ميت فستّجوه تحاه القبلة»”©2. وفيه: أن 
الظاهر ‏ إن قلنا بدلالة الحديث ‏ أن الواحب من التوجيه في وقتين: الأول عند الموت» والثاني عند 
الغسل؛ فالحديث على خلاف المصابيح أدل؛ وعليه فالأقوى اختصاص الوجوب بحال الموت؛ لا في حال 
الاحتضارء ولا ما بعد الموت. 

أما الأول: فواضح إذ لا دليل عليه» فمن طال احتضاره لا يجب توجيهه إلا إذا أشرف على الموت 
إشرافاً قريباً. 

وأما الثاني: فللأصل» بعد اختصاص الدليل بحال الموت» فيقسط بأول آن منه» كما هو صريح المرسلة 
وظاهر الموثق» وهذا هو الذي اختاره الشهيد في الذكرى وغيره» وفي المسألة قولان آخران: 

الأول: وجوب إبقائه إلى القبلة ما لم ينقل» واستدل لذلك بالاستصحابء» أي استصحاب حكم 
الموت إلى مدة بقائه في مكانه ول ينقل منه إلى مكان آخرء وفيه: أنه لا محال للاستصحاب بعد ظهور 
النص في كون ذلك من أحكام الموت. 

الثاني: وحوب إبقائه إلى زمان ما بعد الموت» ويستدل لذلك بالانصراف إلى هذاء فكما يلزم التوجيه 
قبل الموت بزمان ما كذلك 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 55١‏ الباب5” من أبواب الاحتضار ح؟. 


١5 / 
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وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق. 


بالنسبة إلى ما بعد الموت» وفيه: أن ظاهر النص اختصاص الحكم بحال الموت» فلا يجب قبله ولا 
بعده» وإنما الواجب قبله من باب المقدمة العلمية» فإذا تحقق الموت فلا دليل ولا مقدمية. 

ثم هل يستحب إبقاؤه على حال الاستقبال إلى ما بعد الفراغ, أم لا؟ من عدم الدليل» ولا تسامح في 
المقام لوضوح الاستناد في فتوى الفقيه» ومن أنه يمكن الاستئناس لذلك من خبر سليمان» ومن إطلاقات 
كون «خير لمحالس قبلتها»» لكن ذلك لا يصل إلى الدليل الموجب للقول بالاستحباب. 

ثم إنه لا إشكال في عدم الدليل على استحباب الاستقبال في حال التشييع ونحوه» وكأن مراد 
الطباطبائي والمصنف غير مثل هذا الحال» أما حال الغسل فهل يجب الاستقبال أم لا؟ احتمالان: من 
ظاهر حسنة سليمان» ومن اشتمالحا على ما ليس بواحب من قوله (عليه السلام): «يحفر له موضع 
المغتسل تحاه القبلة» ما يظهر منه الاستحباب حالة الغسل [وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين 
الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق1 في أمثال بلادناء لخبر يعقوب بن 
يقطين» عن الرضا (عليه السلام): «فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره»”"2» وإِنما قلنا "في أمثال 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص88 البابه من أبواب غسل الميت ح5. 
١1/8‏ 
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الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين» والإإقرار بالأئمة الاثئي عشر (عليهم السلام)» 


بلادنا"؛ لأن المعيار اتحاه القبلة ويختلف ذلك حسب وضع البلد بالنسبة إلى الكعبة. 

[الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين» والإقرار بالائمة الاثى عشر عليهم السلام) بلا لإشكال ولا 
حلافء والمراد بالتلقين: التفهيم» بحيث يتكلم و ا أو يقدر أن يتكلم إذا شاءء فلا يشمل ما إذا 
كان اميت مغمى عليه؛ اللهم إلا أن يقال: إن الإنسان يشعر ف ذلك الحال بروحهء وإ + يشعر يسمه 
فلا بأس بتلقينه وإن كان لا يشعر ظاهرأًء ويدل على ذلك بر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: 
وزذار سه ح «النم قل تفرك قلقه شيادة أن لا الةارلا ال وده زا شريلة اله وان عمد عيده 
وسو له 

وف الفقيه» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإن من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة»0". 

وعن البختري؛ عن الصادق (عليه السلام): «إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلآ الله ونحن 


الغ وا امك ربنون ال 


.١ح الوسائل: ج٠١ ص”55 الباب7” من أبواب الاحتضار‎ )١( 
الفقيه: ج١ ص78 الباب١7 في غسل الميت ح”.‎ )١( 
١1 
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وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم 


(صلى الله عليه وآله)»”2. والظاهر: أن مراده (عليه السلام) التأكيد في قول هذه الكلمة أيضاء وعدم 
الاقتناع بالتوحيد فقط. 

وفي خبر أبي بصير» عن الباقر (عليه السلام) ف قضية عكرمة عند موته» وكان من الخوارج» وفيه قال 
(عليه السلام): «فقال إن لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بماء وللكن 
أدركته وقد وقعت النفس موقعها» قلت: جعلت فداك وما ذاك؟ قال: «هو والله ما أنتم عليه فلقنوا 
موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية2. 

وف رواية الكافيء قال (عليه السلام): «لقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الإقرار بالأئمة 
(عليهم السلام) واحداً بعد واحدء حي ينقطع عنه الكلام»”". وهذا الخبر يدل على استحباب التكرار 
بض 

(وسائر الاعتقادات الحقة) وكأنه لما تقدم في رواية عكرمة من قوله: هو «والله ما أنتم عليه» فإنه 
خمل كل الاعتقادات الحقة» والانصراف لو كان فهو بدويء بالإضافة إلى المناط [على وجه يفهم] لما 
افد هن انه ادر الل لفان 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص”55 الباب7” من أبواب الاحتضار ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص١4‏ الباب77؟ من أبواب تلقين المحتضر ح١.‏ 
(”) الكافي: ج7٠‏ ص١١‏ باب تلقين الميت ح5. 

0 
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بل يستحبُ تكرارها إلى أن يموت» ويناسب قراءة العديلة. 
الثالث: تلقينه "كلمات الفرج» 


بل يستحبُ تكرارها إلى أن بموت] لخبر الكافي المتقدّم» ولخبر أبي حديجة» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في 
دينه حين يخرج نفسه» إلى أن قال: «فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حى يموتوا»”". 

[ويناسب قراءة العديلة1 كأنه لم يقل بأنه يستحب لعدم ظفره له بدليل» وكذلك اعترف الحاج 
نوري» وصاحب المفاتيح» وقال في مصباح الحدى: (وأما دعاء العديلة فهي يذه العبارة غير مأثورة» بل 
هي من تأليف بعض العلماء)”"» والظاهر أن كل هؤلاء اعتمدوا على المرحوم النوري (رحمه اللم)» لكي 
قذ وجيدف لدعا مرويا عن الإناء: الصادف».ؤعليه السلام) ىق" كفات وأربعة أياء) للشيكه الداماد قلس 
سره) وذكرته في كتابي (الدعاء والزيارة) فراحع. 

[الثالث: تلقينه كلمات الفرج] لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الرحل عند 
النزع فلقنه كلمات الفرج: «لا 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص”557 الباب7” من أبواب الاحتضار ح”". 
(١؟)‏ مصباح الهدى: جه ص559. 
ل 
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إله إلا الله الحليم الكرغ». لا إله إلا الله -العلى العظيمء ‏ سبحان الله زب السماوات. السبع»- ورب 
الأرضين السبع» وما فيهن وما بينهن» ورب العرش العظيم؛ والحمد الله رب العالمين)”"©. 

وخبر الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دحل على رجحل من 
بئ هاشم وهو يقضيء فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) قل: «لا إله إلا الله العلي العظيم؛ لا إله 
إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السماوات السبع» ورب الأرضين السبع» وما بينهن وما تحتهن 
ورب العرش العظيمء والحمد الله رب العالمين»» فقالهاء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحمد لله 
الذي استنقذه من النار»”؟. وفي جملة من الروايات» زيادة أو نقصان, والظاهر التخيير بين الكل؛ ولعلها 
ميت بكلمات الفرجء لأن الله يفرج يما عن المككروب ف الدنيا والآخرة؛ أما الآخرة فلما تقدم من رواية 
رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأما في الدنيا فلما روي من أن الإمام (عليه السلام) أعلمها لمن حكم 
بجلده فعفى عنه أمير المدينة.مجرد أن قرأها». 


.١ح الوسائل: ج٠١ ص57 الباب8” من أبواب الاحتضار‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7٠ ص57 الباب8” من أبواب الاحتضار ح7.‎ 
6.١ 
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وأيضاً هذا الدعاء: «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيكء واقبل منّي اليسبر من طاعتك» وأيضاً: ديا من يقبل 
اليسير» ويعفو عن الكثير» اقبل مني 


(وأيضاً هذا الدعاء: «اللهّم اغفر لي الكثير من معاصيكء واقبل مين اليسير من طاعتك») فعن سالم 
عن الصادق (عليه السلام) قال: «حضر رجلا الموت فقيل: ادرو م اند إن فلانا قد حضره الموت» 
فنهض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه أناس من أصحابه حى أتاه وهو مغمي عليه؛ قال: 
فقال: يا ملك الموت كف عن هذا الرجل حي أسأله؛ فأفاق الرحل فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ما 
رابك فانة رراك ياف كيرا وفيراد ا كلار قانه ناريج قات أنسع إلناف منلدة حال السراف تقال 
البي (صلى الله عليه وآله): قل: "اللهّم اغفر لي الكثير من معاصيكء واقبل مين اليسير من طاعتك". 
فقاله» ثم اغمي عليه فقال: ا 0 فقال: ما رأيت؟ قال: 
رانك راض كيرا :وسو كيرا قال لتأرينيز كان انرقم اليك تقال« البياتن)نقال رسول: الله وضيالى 
الله عليه وآله): غفر الله لصاحبكم». قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا حضرتم ميتاً فقولوا له 
هذا الكلام ليقوله»”". 

(وأيضاً: «يا من يقبل اليسير» ويعفو عن الكثير» اقبل مني 


.٠١ح باب تلقين الميت‎ ١١ الكافي: ج” ص؛‎ )١( 
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اليسير» واعف عبن الكثير» إِنّك أنت العفو الغفور». 

اليسير» واعف عقي الكثير» نك أنت العفو الغفور) )2 ففي مرسل الفقيه» عن الصادق (عليه السلام) 
قال «اعتقل السان وجل من اهل المذيية على عيد رشؤل الله .اصن الله غلية وآله) يق “مرضة الذي:مات 
فيه فدخحل عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال قل: «لا إله إلا الله»» فلم يقدر عليه فأعاد عليه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يقدر عليه» وعند رأس الرحل امرأة» فقال لها: هل لهذا الرجل أم؟ 
فقالت: نعم يا رسول الله أنا أمه. فقال لها: أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت: لاء بل ساحطة. فقال لها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): فإني أحب أن ترضي عنه»» فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول 
لله فقال له: قل: «لا إله إلا اللّم»» فقال: «لا لاله إلا اللّمم» فقال له قل: «يا من يقبل اليسير ويعفو عن 
الكثير» اقبل مين اليسير واعف عن الكثير» إنك أنت العفو الغفور»» فقالحاء فقال له: ماذا ترى؟ فقال: 
أري أسودين قد دخلا علّيء قال: أعدهاء فأعادهاء فقال: ماذا ترى؟ فقال: قد تباعدا عيي» ودحل 
أبيضان» ورج الأسودان» فما أراهماء ودنا الأبيضان م الآن» يأحذان بنفسي» فمات من ساعته»”". 

أقول: لعل الأسودين كانا ملكي العذاب»؛ والأبيضين كانا ملكي الرحمة» ويظهر من هذا الحديث 
استحباب التكرار وعلاج الأمرء كما 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص78 الباب١7‏ في غسل الميت حه. 
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5500 ما رواه جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان غلام من اليهود أت النبي 
(ضلى الله عليه وآله) كثيراً حين استخفة» وريها أرسلة ي حاحة؛ ورنما كتب له الكتاب إلى قوعء فافتقده 
0 فسأل عنهء فقال له قائل: تركته في آخر يوم من أيام الدنياء فأتاه النبي (صلى الله عليه وآله) في 
ناس من أصحابه وكان (صلى الله عليه وآله) بركة» لا يكاد يكلم أحدا في حاجة إلا أحابه» فقال: يا 
فلان» ففتح عينيه» وقال: لبيك يا أبا القاسمء قال: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر الغلام 
إلى أبيه فلم يقل له شيعاء ثم ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) الثانية» وقال له مثل قوله الأول» 
فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاًء ثم ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) الثالثة فالتفت الغلام إلى 
أبيه» فقال أبوه: إن شعت فقلء وإن شئت فلاء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأك محمد رسول 
الل ومات مكانه» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأبيه أخرج عنّاء شم قال لأصحابه: اغسلوه 
وكفنوه وأتون به أصلي عليه ثم حرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنحي بي اليوم نسمة من النار»”"©. 

ومنه يظهر استحباب زيارة الكافر إذا كان فيه رجاء الخير» بل لا يبعد الاستحباب إذا كانت مصلحة 
في ذلك» فعن الجعفريات 


.١٠١ح أمالي الصدوق: ص74‎ )١( 
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وأيقا: «اللهم ار حمي فنك رحيم) . 


«عن على (عليه السلام): أن النبى (صلى الله عليه وآله) عاد يهوديا في مرضه»”". 

وعليه: فيجوز بل يستحب زيارة المخالف» وأولى منه المؤمن الفاسق» وإن كان 2 حملة من الروايات 
النهى عن عيادة شارب الخمرء فعن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه» وإن مات فلا تحضروه» وإن شهد فلا تزكوه. وإن خطب فلا 
تزو جوه, وإن سألكم أمانة فلا تأفنؤوه7 2 

والظاهر كراهته؛ إلا إذا كانت هناك مصلحة؛ وإن كان المصنف لم يستثنه ‏ كما تقدم ‏ ويظهر 
من السيد البروحردي في (جامع الأحاديث) التردد فيه» حيث عنون الباب (بتأكد استحباب عيادة 
المريض المسلم ... وحكم عيادة شارب الخمر)”". 

[وأيضا: «اللهم ار حمي فإنك رحيم» 201 فعن الراوندي في 


./ س‎ ١١9 الجعفريات: ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج0١ ص88 7 الباب١١ من أبواب الأشربة المحرمة ح4.‎ 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج7٠ ص”١٠ الباب” من أبواب عيادة المريض.‎ 
البحار: ج/,7 ص١5 7 البابه في آداب الاحتضار ح"7.‎ )54( 

0 
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الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه الزع. بشرط أن لا يوجحب أذاه. 


دعواته أن زين العابدين لم يزل يردد ذلك حت توفي (صلوات الله عليه). 

الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه التزع» بشرط أن لا يوجب أذاه), ففي حبر حريز المروي في 
الكافي: «إذا اشتدت عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه»”". 

ومنه: يظهر المراد من صحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا عسر على الميت موته 
ونزعه» قرّب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه»”". 

فإن المراد بالقرب منه: حمله إليه» مثل للا تقَرَبُوا مال الْيْتيم 74" ونحوه. 

وفي خبر ليث المرادي المروي عنه (عليه السلام) قال: «إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي؛ 
وأنه اشتد نزعه؛ فقال املو إلى مصلايء فحملوه؛ فلم يلبث أن هلك»7©. 


)١(‏ الكاقي: ج7 ص١١‏ باب إذا عسر على الميت ... ح"؟. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص53" الباب٠؟‏ من أبواب الاحتضار ح١.‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية ؟55١.‏ 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص55 الباب 5٠‏ من أبواب الاحتضار ح4. 
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أقول: "هلك" أي ماتء قال تعالى في يوسف (عليه السلام): لإحَنَّى إذا هَلَكَ4”"» وقال تعالى: 
كل شيء هاللك إلا وَخْهة!". 

ثم إنه يستفاد من الخبر الأولء أن النقل إلى المكان "المصلى": والوضع على الحصير الذي كان يصلي 
عليه أو غير الحصير» كلاهما مما يوجب التخفيف» ولا وجه لحمل "أو" على الترديد من الراوي» ثم 
الظاهر كون الاستحباب مطلقاً حي لمن لم يعسر عليه الزع؛ كما ذكره على الإطلاق غير واحد من 
الفقهاء» واستدل له الشيخ المرتضى (رحمه اللمم بما رواه حريزء قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) 
فقال له رحل: إن أخحي منذ ثلاثة أيام في الرع وقد اشتد عليه الأمر فادع لهء فقال (عليه السلام): 
«اللهم سهّل على سكرات الموت». ثم أمره وقال: «حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه 
حمق غليه إن كان قي أخله تأخيره وإن كانك ينه فل خضيرت قإله؛ يسهل علية إن شتاء الله تعالل6 20 

#3 لظا هن العلل : اتشصاية المقل عالق :ول رامن بولاف رساء وين اشكل عفدن داق 


قائلاً: (إن الأخبار لا تدل 


.7 4 سورة غافر: الآية‎ )١( 

.7/ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص١57‏ الباب١٠‏ 5 من أبواب الاحتضار ح5. 
مدل 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


الخنامس: قراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته» 


على الإطلاق)0©» وأيده بعض من تأخر عنه نما دل على أن الأولى إبقاء امختضر على حاله» وعدم 
التعرض له بمسّه قبل روج روحه, فضلاً عن نقله عن مكانه. 

أقولة' لة-مغافاة لامكان النقل, يدون" آية مويلا له إظاذعا نجنعا .ون الدليلين» :كانه لذ اشترظط 
المصنف بأن لا يوجب النقل أذاهء ففي خبر زرارة: ثقل ابن لحعفر (عليه السلام) وأبو جعفر (عليه 
السالام لين جل نالقية د افكان داكن مله اإنشاة. قال ورا بي جدإنه: 1ن داق رهما :و امهف هنا 
يكون في هذه الحال» ومن مسه على هذه الحال أعان عليه» فلما قضي الغلام أمر به فغمض عيناه وشد 
ا 

وف خبر يرويه البحار: «إن فاطمة الزهراء (عليها السلام) حاءت إلى مكافها الذي كانت تصلي فيه 
ونامت هناك وفارقت روحها الدنيا»”". 

[الخامس: قراءة سورة يسء والصّافات» لتعجيل راحته) لما عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أبما 
مسلم قرئ عنده إذا نزل به 


)١(‏ الحدائق: ج7؟ ص58” باب آداب الاحتضار. 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص77 الباب4 5 من أبواب الاحتضار ح١.‏ 

(؟) البحار: ج8/ا ص45 7 البابه في آداب الاحتضار ح١7.‏ 
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ملك الموت سورة يسء نزل بكل حرف منهاء عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلّون عليه 
ويستغفرؤن له» ويشهدون غسله» ويتبعون جنازته» ويصلون عليه ويشهدون دفنه»7" ,. 

وف رواية أخرى عنه (صلى الله عليه وآله): «أبما مريض قرأها وهو في سكرات الموت» أو قرئت 
عنده جاءه رضوان خازن الحنة بشربة من شراب الحنة فسقاه إياه» وهو على فراشه فيشرب فيموت 
ريان» ويبعث ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء»”". 

وورد بالنسبة إلى الصافات: عن سليمان» عن الكاظم (عليه السلام) قال لابنه القاسم: قم يا بي فاقرأ 
عند رأس أخيك لإوَالصّافَات صَفَا”" حي تستتمهاء فقرأ فلما بلغ ظأَهُم أَشَدٌ خلقاً أمْ مَنْ حَلقناكي9» 
قضى الفئ؛ فلمًا سجي وخرحواء أقبل عليه يعقوب بن حعفرء فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به 
الموت يقرء عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال: «يا ب لم تقرأ عند مكروب من 
موت قط إل عجل الله الود 


)١(‏ كما في كشف اللثام: ج١‏ ص7١٠‏ س١ك»‏ وفي مجمع البيان: جه من الجزء؟١‏ ص”. وتفسير البرهان: ج14 ص” ح4. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص "١‏ الباب١4‏ من أبواب قراءة القرآن. 
(79) سورة الصافات: الآية .١‏ 
(:) سورة الصافات: الآية .١١‏ 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص١7‏ الباب١4‏ من أبواب الاحتضار ح١.‏ 
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وكذا آية الكرسي إلى لإهُّمْ فيها خالدُونَ4: وآية السخرة وهي «إإن رَبّكُمٌ اللَّهُ اْذي مَلّقَ السّماوات والْأَرْض» 
إلى آخر الآية» وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: لإللّه ما في السسّماوات وما في الْأّرْضٍ) إلى آخر السورة» ويقرأ 


سورة الأحزاب» 


وعن فضة أن فاطمة (عليها السلام) قالت لعلي (عليه السلام) عند وفاتها: فإذا أنت قرأت يس فاعلم 
أَىٍّ قد قضيت نبيى)20. 

والظاهن: :انشتكابي قراذة المنك ماق “يمن دتضاء .وق الحنافات نعاطا كنا :أن الظاعر اسعماب 
قراءة بعضهماء ولعل الأفضل إتمامهما ولو بعد الموت. 

[وكذا آية الكرسيء إلى أِهُمْ فيها حالدُون4”"» وآية السخرة وهي: «إإن ربكم اللهُ الذي لق 
المسّماوات وَالْأُرْضَ6"". إلى آخر الآية» وثلاث آيات من آحر سورة البقرة: إلله ما في السسّماوات وما 
فى الأرْض 0, إلى آخر السورة» ويقرأ سورة الأحزاب] ويدل على الجميع ما عن دعوات الراوندي: 


روي أنه يقرأ 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص45 الباب١3‏ من أبواب الاحتضار ح”". 
)١١‏ سورة البقرة: الآية /ل51؟. 
(9) سورة الأعراف: الآية 6 ه. 
(4:) سورة البقرة: الآية 5/؟. 
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بل مطلق قراءة القرآن. 


عند المريض ولميت» آية الكرسي» ويقول: «اللهم أخرحه إلى رضى منك ورضوانء اللهم اغفر له 
ذنبه حل ثناء وحهك»22. ثم ذكر الراوندي بقية الأشياء المذكورة في المتن. 

وفي كشف اللثام» وفيه: «إنه يقرأ عند النازع آية الكرسي» وآيتان بعدهاء ثم آية السخرة: (إن ربكم 
الله الذي حلق السماوات والأرض) ثم ثلاث آيات من آخر البقرة: (لله ما في السماوات وما في الأرض) 
إلى آخرهاء ثم تقرأ سورة الأحزاب»27. 

وعن الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «يستحب لمن حضر المنازع أن يقرأ عنده آية الكرسي 
وآيتين بعدهاء ويقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إلى آخر الآية. ثم ثلاث 
آيات من آخر البقرة» ثم يقول: اللهم أخرجها منه إلى 37 منك ورضوانء اللهم لق البشرى» اللهم 
اغفر له ذنبه وار حمه»7©. 

بل مطلق قراءة القرآن) للرضوي: «إذا حضر أحدهم الوفاة فأحضروا عنده بالقرآن» وذكر الله 
والصلاة على رسول الله (صلى الله 


)١(‏ البحار: ج/7 ص 4١‏ ”7 البابه في آداب الاحتضار وأحكامه ح15. 
؟) كشف اللثام: ج١‏ ص5 ٠١‏ المقصد التاسع في غسل الأموات س9". 
(7)) دعائم الإسلام: ج١‏ ص9١5.‏ 
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عليه وآله)»”". 
وعن مصباح الكفعمي: (وينبغي إذا حضره الموت أن يقرأ عنده القرآن»”©» وكفى بذلك دليلاء بعد 


فتوى أعاظم الفقهاء بذلك. 
ثم إن الروايات الواردة في أبواب المستحبّات» إنما حملت على الاستحباب مع ظهور الأمر في 


الوحوبء إِمّا لضعف السندء أو بقرينة فهم المشهورء أو قرائن داحلية. 


(1) فقه الرضا: ص١٠‏ باب غسل الميت والصلاة عليه س؟. 


(؟) مصباح الكفعمي: ص8 س8. 
لالدلا 
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في المستحبّات بعد الموت» وهي أمور: 
الأول: تغميض عينيه وتطبيق فمه. 
الثاى: شد فكيه. 


(فضل) 

لالع انيف وسور ا 

[الأول: تغميض عينيه وتطبيق دا ولو بدون الشد. 

العا كذ فكي ا بويدل ملبهها .بعك طاقن لعفي ونيا رواية أبي كهمش: «حضرت عند موت 
إاناعيا :و أيو ييل الله خالين عزيلتو :قلا تعضتره اكوك نك طينه تعدضه وعفلل عليه المللعيية 7 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7577 الباب4 5 من أبواب الاحتضار ح؟. 
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الثالث: مد يديه إلى جنبيه. 
الخامس: ان تغطيته بثوب. 


وف الإرشاد: قول الحسن (عليه السلام) لأحيه الحسين (عليه السلام): «فإذا قضيت فغمّضئي 
وغسّلئي»2"7. 

وف موثقة زرارة المتقدمة: «فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه»”". 

وه 2" فيان اص مادييد اولع تداكو اطادن عافن أو يفتكن عات بورق 
الموت» ربما يقال به» لإطلاق خبر أبي كيتمط دو الا بأمن بيه 

[القاليقةامة يلنيه إلى خصيه )1 إن ل تكونا كذللت: 

[الرابع: مدّ رجليه] كذلكء وكلاهما للتسامح في أدلة السنن بعد فتوى الأصحابء, بل في الجواهر 
بلا حلاف أجده» بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه. 

[الخامس: تغطيته بثوب1 بلا إشكال» ولا حلاف» بل 


.7١س فصل في أخبار وفاة الإمام الحسن (عليه السلام)‎ ١ الإرشاد: ص57‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج؟ ص77 الباب4 5 من أبواب الاحتضار‎ 
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السادس: الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الأيل. 


ظاهرهم الإجماع عليه» لخبر أبي كهمش: «وغطى عليه الملحفة)""؛ وسليمان: «إذا مات لأحدكم 
ميت» فسجوه تحاه القبلة»”2: والجعفري: «فلما سجي 00000 ولما ورد في تسجية النبيي (صلى 
اله عليه وآله) والظاهر تغطية جميع بدنه وإن كان فيه لباس» لا وجهه ويده فقطء ثم إن لم يمكن الثوب 
فبأي شيء» كما سجي رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجحل حمزة بالحشيش. 

[السّادس: الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل) والأصل فيه: خبر سهل المروي في 
الكاقي: إنه لما قبض أبو جعفر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان 
يسكنه حى قبض أبو عبد الله إعليه السلام) ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) عثل ذلك في بيت أبي عبد 
الله (عليه السلام) حى أخرج إلى العراق» ثم لا أدري ما كان»”2؛ وظاهر هذا الخبر استحباب الإسراج 


فيض المبعه سواضفات فيه أ 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77 الباب4 5 من أبواب الاحتضار ح”". 
(؟) الوسائل: ج7 ص 55١‏ الباب55 من أبواب الاحتضار ح7. 
)١(‏ الكافي: ج” ص١١‏ باب إذا عسر على الميت الموت حه. 
(5) الكافي: ج” ص 55١‏ باب النوادر حه. 

/ا1" 
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السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. 


غيرهء مات ليلا أو ثماراء كان بيتا أو كان كوخا أو غيرهماء والظاهر العمل بالخبر» فالتقييد .مات في 
الليل» كما في عبائر غير واحد من الأصحاب غير محتاج إليه» وهل يستحب الإسراج على قبره؟ 
احتمالان: من الاستئناس له هذه الرواية» ومن أنه إلا دليل عليه. 

[ السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ! لصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: 
«ينبعى لأولياء اميت مبكم أن يؤذنوا إخحوان اميت .كوته. فيشهدون جنازته» ويصلون عليه» ويستغفرون 
له» فيكتب لهم الأحرء ويكتب للميت الاستغفار» ويكتسب هو الأحر فيهم؛ وفيما اكتسب له من 
الاستغفار»”22» والمراد بالأيذان أو الإعلام» بأي وجه اتفق من نداء وإخبار ونشر في الصحف والإذاعة 
وغير ذلكء: كما أن المراد بالإخوان مطلقا: المؤمنين» وهل يشمل الطفل الميت» وإيذان الطفل؟ 
احتمالان: كما أنه في الميت المرأة هل يستحب إعلام نسائها الحضور دار الميتة وغسلها؟ احتمالان: 

نعم: لا اشكال في إعلام الرججال اموت المزأة. 

وكيف كانء فما عن الجعفي من كراهة النعي إن أراد به الإيذان» ففيه: إن الصحيح حجة عليه» وإن 
أراد ذكر محامد الميت المكذوبة» فلا بأس به» لكنه حرام لا مكروه؛ اللهم: إلا إذا أراد 


ع ع 


.١ح الوسائل: ج؟ ص77 الباب١ من أبواب صلاة الجنازة‎ )١( 
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الثامن: التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار» ولا النهار إن مات في الليل؛ 


بالكراهة معناها اللغوي؛ ثم إن هناك روايات أخر تدل على استحباب الإيذان» مثل صحيح ذريح عن 
الجنازة يؤذن يما الناس؟ قال: «نعم»27. 

ورواية القاسم: «إن الجنازة يؤذن بما اباس . 

[الثامن: التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار» ولا النهار ان مات في الليل) بلا 
إشكال ولا خلاف» .وق الجواهر إنهاعا محصلاً ومتقولا مستفيضاء .وذلك لكملة :من الروايات. كخير 
حابر عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا معشر الناس لا ألقين 
[ألفين] رحلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح؛ ولا رحلا مات له ميت فارا فانتظر به الليل» لا 
5 : 5 : 1 : ذي0 قزل الات ٠‏ 
تنتظروا مموتاكم طلوع الشمسء ولا غرويماء عجلوا يهم إلى مضاحعهم, ير حمكم الله»” ". قال الناس: 
وأنت "يا سول الله برهك انندم 


وخبر العيص» عن الصادق (عليه السلام) عنه قال: «إذا مات 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77 الباب١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح". 

(؟) الوسائل: ج؟ ص”75 الباب١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح4 . 

(؟) الوسائل: ج؟ ص 575 الباب47 من أبواب صلاة الاحتضار ح١.‏ 
5316 
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الميت» فخذ في جهازه وعجّله»0". 

وعن الصّدوق» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «كرامة المبتك لمجيرية". 

وخبر السكونئء؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا مات 
لميت أُوّل التهارء فلا يقيل إلا في قبره»””, أي ليكن وقت القيلولة في قبره. 

وف خبر جابر» عن الباقر (عليه السلام): إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة» فبأيهما 
ابدأ؟ فتقال: «عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة»2). 

وظامر هك الأار :اشات التجيل يظلفاء لعل التاخير: من" النيان إل الليلة أو العكين ققطء 
اللهم: إلا إذا كان هناك وجه للتأخيرء كما لو كان فيه تنفيذ الوصية» أو ما أشبه ذلك؛ كما أخروا دفن 
جنازة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجنازة الرّهراء وجنازة علي (عليه السلام)» ولعل كراهة التأخير 


خاصة بغير المعصوم, ينك 


)201 الوسائل: 7 ص 117١‏ الباب/ا 5 من أبواب الاحتضار حا 

)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص8 الباب١؟‏ في غسل الميت ح47. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص57 الباب47 من أبواب الاحتضار حه. 

(5) الوسائل: ج؟ ص75" الباب47 من أبواب الاحتضار ح4. 
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إلا إذا شك في موته فينتظر حتّى اليقين» 


أن من أسباب التعجيل عدم تعفن الميت» والمعصوم متره عن ذلك. 

إلا إذا شك في موته فينتظر حي اليقين وجوباً لاستصحاب الحياة» فلا يجوز الدّفن» ولحملة من 
الأحبار: 

ففي الكاثي» عن علي بن حمزة قال: أصاب الناس يمكة سنة من السنين صواعق كثيرة» مات من ذلك 
خلق كثيرء فدخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) فقال مبتدثاً من غير أن أسأله: «ينبغي للغريق» 
والمصعوق أن يتربص به ثلاثاً لا يدفن؛ إلا أن يجيء منه ريح تدل على موته». فقلت: جعلت فداك 
كأنّك تخبرن أنه قد دفن ناس كثير أحياء؟ فقال: «نعم يا علي» قد دفن ناس كثير أحياءء ما ماتوا إلا في 
قبورهم»7". 

وخبر إسحاق بن عمّارء قال: سألت الصّادق (عليه السلام) عن الغريق أيغسل؟ قال: «نعم 
اسشرا: العاد كلل رمق 81 فا ريوع تناه ينرق ف يلدي إلا أن يكين اقل تهنا وفع 
وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة, فَإنّه رعا ظنوا أنه مات ول يحمت»”©: إلى غيرها من الأخبار. 


ثم: إن "الثلاثة أيام" المذكورة في النص»ء إنما هو من باب 


)١(‏ الكافي: ج ص١٠١5‏ باب الغريق والمصعوق ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص577 الباب48 من أبواب الاحتضار ح”". 
5١‏ 
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وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراحه ثم خياطته. 


حصول اليقين غالباً بذلك» وإلا فلا تحديد للأمر في طرف القلة» ولا في طرف الكثرة؛ اللهم: إلآّ إذا 
مذ كاله ره ولا عاكاة رتيوت كنا اندلا مصرصية إن كرس ال ابل كا مقشيدسنة 

أما العلامات الى ذكرها الأطباء للموت» فهي غالبية لا دائمية» فاللازم في موت الفجأة الذي كثر في 
هذه الأيا الدقة الكاملق حىّ لا يدفن حيَّا وفي جملة من بلاد العالم جمعيات خيرية لفحص الأموات 
قبل دفنهم» فقد ثبت بالإحصاء أن اثنين في الملئة ممن يقبرون هم أحياء وماتوا في قبورهم» وقد حدث في 
زماننا أن عادت الحياة الظاهرة إلى ميت حكم الأطباء مموته» بعد أن وضع في البراد؛ وإلى ميت آخر في 
المغتسل» وإلى ميت ثالث حال إنزاله القبر» وكلهم عاشوا بعد ذلك سنوات» ثم لو وجد الميت قد عادت 
إليه الحياة بعد أن دفن ثم مات» كما وجد في زماننا في بعض السراديب» فاللازم إعادة الغسل» وسائر 
المراسم إن أمكن؛ وذلك للعمومات والإطلاقات» ثم الظاهر أن لا عبرة بيقين الولي وحده إذا لم يتيقن 
العرف العقلاء بالموت» أما العكسء فلا يحق للولي أن يدفن إذا ل يتيقن بالموت» لأنه عنده من الإعانة 
على قتل محتمل. 

(وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها فإلي أن يشق جنبها الأيسر لإاخراحه ثم خياطته1 كما يأ 
تفصيله في المسألة الخامسة عشرة من 


)ا 
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مسائل الدفن؛ إن شاء الله تعالىم» كما أنه لو كان جنيناً ميتء فإلى أن يخرج من بطن أمهء وهل 
يستحب تأخير الدفن لمع قطعه المقطعة معاًء أم يعجل دفن أية قطعة موجودة؟ احتمالان: من إطلاق 
النص في التعجيل» ومن الانصراف. 


اتحردلا 
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حلا 
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في المكروهات 
وهي أمور: 
الأوّل: أن يمس في حال الترع فإنه يوجب أذاه. 


[فصل] 

في المكروهات وهي أمور] ثمانية: 

[الأول: أن يمس في حال الترع فإنه يوجحب أذاه] في الجملة ومثله مكروه. 

نعم لو كان امس بحيث يوجت اذى كثيرا حرم» لموثقة ؤرارة عن الباقر (عليه السلام) وفيهاء رزلا 
تمسه فإنه إِنّما يزداد ع 


ع 
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الثابي: تثقيل بطنه بحديد أو غيره. 


وأضعف ما يكون في هذه الحال» ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه»0". 

والرضوي: «وإذا اشتدت عليه نزع روحه فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه» وإياك أن 
تمسّه, وإن وجدته يحرّك يديه أو رجليه أو رأسه, فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهّال الناس»7". 

ثم إنه يدل على عدم التحريم محجيء الحسنين (عليهما السلام) إلى صدر رسول الله (صلى الله عليه 
وآلهم حال احتضاره» وكذلك ضم الإمام الحسين (عليه السلام) لابن الإمام الحسن (عليه السلام) حال 
كونه في المقتل. 

[الثاي: تثقيل بطنه بحديد أو غيره) كما هو المشهورء بل عن الخلاف الإجماع عليه» خلافاً لابن 
الجنيد» حيث استحب وضع شي ء على بطنه؛ ليمنع انتفاخه. 

وعن الروض» وجامع المقاصد: إجماع الأصحاب على خلافه» والظاهر منهم كراهة التثقيل» سواء في 
حال الاحتضارء أو بعد الموت» ويدل على الحكم بالإضافة إلى الإجماع, أنه نوع من الإذي في 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص١57‏ الباب47 من أبواب الاحتضار ح؟. 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص١7‏ الباب47 من أبواب الاحتضار ح١.‏ 


مل 
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الثالث: إبقاؤه وحده. فإن الشيطان يعبث في جوفه. 


حال الاحتضارء فيشمله الدليل السابق في الأول» وبعد الموت نوع من الإهانة» فيشمله قوله (عليه 
السللام)» وتعرعة الس ميعا كتحرمفة وهو اج بمو 60 

هذا بالإضافة إلى التسامح الذي لا يعارضه تسامح فتوى ابن الحنيدء لعدم شمول دليل التسامح لمثل 
هذه الفتوى المخالفة مع الإجماع. 

(الثالث: إبقاؤه وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه) لخبر أبي نخحديجة عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «لا تدعن ميتك وحده. فإن الشيطان يعبث في حوفه)”"©. 

وفي خبر آخرء عنه (عليه السلام) قال: «ليس من ميت يموت ويترك وحده. إلا لعب الشيطان في 
حوفه»27". 

لول 81 فوقوق :للق توك قز كن هوه ليلذ أر قار وتم اغبي الاشغر للف الورك النسن نه 
ثبت في علم الأرواح الحديث أن الأرواح الشريرة تعبث بالأموات» والعبث هم يكره؛ من جهة إحافة 
الناس امحاورين للميت» ومن جهة أنه إهانة 


.١ح الوسائل: ج؟ ص77 الباب4 5 من أبواب الاحتضار‎ )١( 
فقه الرضا: ص7١ في غسل الميت وتكفينه س5.‎ )١( 
.١ح من أبواب الدفن‎ 5١ (؟) الوسائل: ج؟ ص75 الباب‎ 

5 / 
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للميت» ولعله يسبب أذى الموجودين في ذاك البيت» كما قال تعالى: #ؤإذا مَسّهُمٌ طائفُ من الشّيّطان 
سس ع اي )١‏ 
تذكروا» 

[َالرابع: حضور الجنب والحائض عنده؛ حالة الاحتضار) كما هو المشهور» بل عن المعتبر أن الكراهة 
قول أهل العلم» فعن يونس بن يعقوبء عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تحضر الحائض الميت» ولا 
الجنب عند التلقين» ولا بأس أن يليا مل . 

وخبر علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): امرأة تقعد عند رأس المريض وهي 
حائضء في حدّ الموت فقال: «لا بأس أن تمرّضهء فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه» فإن 
الملائكة تتأذى بذلك»20. 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «إذا احتضر الميت فما كان من امرأة حائض أو جنب 
فليقم؛ لموضع الملائكة»”'“. إلى غيرها من الروايات» والظاهر أن المراد بالحائض» 


.7١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج٠١ ص١7 الباب57 من أبواب الاحتضار ح؟.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج7٠ ص١7 الباب47 من أبواب الاحتضار‎ 
.78 س‎ ٠١ الجعفريات: ص4‎ )54( 
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الخامس: التكلم الزائد عنده. 
السادس: البكاء عنده. 


السابع: أن يحضره عملة الموتى. 


من هي محكومة بالحيضية؛ لا ما إذا طهرت ول تغتسل بعدء وإن كان ينبغي احتنابهما أيضاء كما أن 
في لحوق المستحاضة بدون الأعمال بهما وجه. والظاهر أنه إذا تيمم الجنب» فيمن لا يجد الماء» ارتفعت 
الكراهة» والنفساء ملحقة بالحائضء؛ لإطلاقات أدلة الإلحاق المتقدمة» وهل يشرع التيمم للحضور إذا 
يتمكن من الماء الآن» وإن لم يكن تكليفه التيمم للصلاة؟ احتمالان: والظاهر كراهة الإجناب حال 
الاعتطنان أرقا العا ولأسيعة البعو ركو جحي تفيل لذليل. 

أما بعد أن مات» فهل يكره حضورهما؟ الظاهر لاء لقوله (عليه لاسلام): «ولا بأس أن يليا غسله». 

(الخامس: التكلّم الزائد عنده) ولعلّه لمناط الكراهة في التكلم في المقابر» والقيد ب "زائد", لاستثناء 
التكلم الضروري. 

( السسادن + الكاء عددة ثبو لهلة أنه دان الممسظ ير اتوضلة ها ل على" كراعة ما زطيى مداق كما 
تقدم في الأمر الثامن من فصل عيادة المريض. 

[السابع: أن يحضره عملة الموتى] لما ذكر في السّادس. 
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[النامن: أن يخك. عنده الساء وحدهن خوفا من صراحهن عتده ؟ الموجب لأذاهء .وقد ذكر هذه 


الأمور كاشف الغطاءء ولعله وجد لما أدلة خاصة» وإلا فإطلاق الكراهة الشرعية يهذه العناوين مما لم 
نحده» كما اعترف به غير واحدء والله سبحانه العالم. 


1 
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لا يحرم كراهة الموت 


1 

إلا يحرم كراهة الموت] 

بلا إشكال ولا خلاف» بل لو كان حراماً لم يكرهه المؤمنون» كما ورد في الدعاء: «اللهم إن 
الصادق الأمين (عليه السلام) قال: إنك قلت: ما ترددت في شيء أنا فاعله كتردي في قبض روح عبدي 
لومز يكره الموقة واكره تاوف إل جره 

أقول: المراد من تردده سبحانه غاية الترددء كما قالوا: في الله سبحانه «حذ الغايات واترك المبادئ» 


كما يقال: مثله في غضبه ورضاه وضحكه. وغير ذلكء فالمراد بالتردد ملاحظة الترجيحات 


.١١ح المستدرك: ج١ ص44" الباب؟؟ مما يستحب أن يدعى به‎ )١( 
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من بقائه وقبضه» كما يلاحظها الإنسان المتردد» وقد ورد في الحديث: «إن إبراهيم (عليه السلام) لما 
أتاه ملك الموت لقبض روحه كره ذلك»”"©» وكذلك لما أتى آدم (عليه السلام)'''» كذلك موسى (عليه 
السلام)”"؛ وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من أحبُ لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه». قيل يا رسول الله: إنا لنكره الموت؟ فال (صلى الله عليه وآله): ليس ذاك 
ولكن المؤمن إذا حضره الموت» بشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه ثما أمامه» فأحب لقاء 
الله وأحب الله لقاءه». 

ثم إن كراهة الأنبياء للموتء إمّا .معيئ استيحاشهم عنه: لأنه طريق لم يسلكوه» كما هو مقتضى 
طبيعة البشر» حت إنه إذا لم يستوحشوا كان خلاف الطبيعة» ومن المعلوم لزوم أن يكون الأنبياء كسائر 
البشر في جميع أمورهم, إلا العصمة وما أشبه: «لإقل إِنّما أنا بَشرٌ متْلَكُمْ يُوحى إِلَيَ4”». ولذا قال الإمام 
الحسن عليه السلام: «إنه يبكي لول المطلع». 


)١(‏ البحار: ج١١‏ ص4" الباب4؛ في أحوال النبي إبراهيم (عليه السلام) ح8. 
)5١‏ البحار: ج١١‏ صل/مه ؟ الباب 8 في عمر آدم ووفاته ح١.‏ 
)59١‏ البحار: ج1١‏ ص 755 الباب؟١‏ في وفاة موسى وهارون (عليهما السلام) ح8. 
(:) سورة الكهف: الآية .١١١‏ 
درن 
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نعم يستحبُ عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى» ويكره تمَنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة بل ينبغى أن 
يقول: «اللهم أحيئ ما كانت الحياة خيرا لي» وتوف إذا كانت الوفاة خيرا لي» 


نعم يستحبُ عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى1 كما تقدم في الحديث المروي عن النبي 
(ضلق الله عليه وآلة)» ولأنه :داخل في عدوم ما :دل على انتحباب أن يحب الإنسان ما أحبه الله تعالى» 
قال تعالى: #إمَنْ كان يَرْحُوا لقاء اللّهِ قن أجل الله لات 04 وقال سبحانه: «إإن رَعَمْكمْ أَنَكُمْ أؤلياء 
لله منْ دُون النّاس فتَمتوا الْمَوْتَ4”" فإن التمئي فرع الحب. 

[ويكره على اموت ولو كاق”ن تهذة ويلية ةيل شن أن يقول: الهو الحيئ عن كانت الياة حيرا 
لي» وتوف إذا كانت الوفاء خيراً لي») فعن البي (صلى الله عليه وآله) أنه دخل على رجل يعوده وهو 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآية ه. 
(؟) سورة الجمعة: الآية ". 
1 
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البح أي روط ةيف الم فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تتمن الموت» فإنك 
إ فك ميا تراه إعساناء وان دلق عقوا اندض سسين او نوا ضوعي رصان الله عليه 
وآلهم أثة كاله :وله سق احد كم اموت لض قو ين وليفل» اللوني أخيع ما كانت اللياة حيرا لي 
وتوف إذا كانت الوفاة يرا لي0©. 

أما تم علي وفاطمة وموسى بن جعفر والرضا (عليهم الصلاة والسلام) الموت» فهو: إِمّا كان لأحل 
الدعاية ضد السلطة والمنحرفين» وإما لأحل الأهم والمهمء أو لأجل أنهم كانوا قد أدّوا دورهم فكانوا 
يتطلبون لقاء الله سبحانه» وتمئ مريم الصديقة (عليها السلام) الموت, للأهم والمهم» حيث إن عدم 
فضيحة امرأة طاهرة أهم من الحياة الملوثة بأنظار الناس. 

(ويكره طول الأمل» وأن يحسب الموت بعيداً عنه] فإن ذلك يوجب الانحماك في المعاصي وعدم 
الاعتناء بالآثام» إذ يرى الوقت باق فيتوب في المستقبل» كما قال ابن سعد: (أتوب إلى الرحمان من 
سنتين)”'"'» فعن الصادق (عليه السلام) أنه قال أمير المؤمنين (عليه 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص 554 الباب١” من أبواب احتضار الميت‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص554 الباب١”‏ من أبواب احتضار الميت ح؟. 

(؟) مقتل الحسين» لابن مخنف: ص74 البيت السادس الشطر الثاني. 
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وقد لوانت كرا 


السلام): رزما انول المويك بحق مو لنه مرح ا من ال 3 

وعنه (عليه السلام): «إن أوف ما يخاف عليكم خحصلتان» اتباع الهوى وطول الأمل»”". إلى غيرها 
من الروايات الكثيرة. 

| وسفن حك الات كور افده فطل الله ليد ألم ررزذ اكنض اللكسيوه هخ كر كد 
هادم الذذات»2. 

وقال أبو عبيدة الحذاء لأبي حعفر (عليه السلام): حدثئ .ما أنتفع به. قال: «يا أبا عبيدة أكثر ذكر 
الموت» فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا»©). 

ومن المعلوم أن الزهد في الدنيا رأس الفضائل» كما ورد «حب الدنيا رأس كل خطيئة»” ), فإن المحب 
للدنيا يعمل كل إثم ومنكر للوصول إليهاء بخلاف الزاهد فيهاء فإنه بعيد عن الشرور والآثام. 


.١ح الوسائل: ج٠١ ص١531 الباب4 ؟ من أبواب الاحتضار‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج٠١ ص١551 الباب4 ؟ من أبواب الاحتضار ح5.‎ 
المستدرك: ج١ ص27 الباب7١ من أبواب الاحتضار ح؟.‎ )5( 
.١ح الوسائل: ج7١ ص86 ؛ ه الباب77 من أبواب الاحتضار‎ )5( 
الوسائل: ج١١ ص58" الباب١5 من أبواب جهاد النفس ح5.‎ )5( 
م"‎ 








موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
ويجوز الفرار من الوباء والطاعون» وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص يمن 


[ويجوز الفرار من الوباء والطاعون) وسائر الأمراض الضارة» بل يجبء لأن البقاء من الإضرار المنفي 
في الإسلام» ومن إلقاء النفس في التهلكة امحرم. 

زوما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد]” فذلك [ مختص يمن كان في 
نغر من الثغور لحفظه] فإن بقاءه وموته هناك أقل أهمية من فراره الموجب لاستيلاء الكفار على بلاد 
الإسلام» فعن الحلبي قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الوباء يكون في ناحية المصر فيتحول الرحل 
إلى ناحية أخرىء أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره؟ فقال: «لا بأسء إنهما نمى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) عن ذلك لمكان ربيئة» كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوباء» فهربوا منه» فقال: رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): الفار منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم». 

وقال أبان: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيهاء أتحول 
عنها؟ قال: «نعم». قال: ففي القرية وأنا فيهاء أتحوّل عنها؟ قال: «نعم». قلت: ففي الدار 


.١ح من أبواب الاحتضار‎ 7٠١ الوسائل: ج7٠ ص5 54 الباب‎ )١( 
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نعم لو كان في المسجدء ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه. 


وأنا فيها أتحول عنها؟ قال: «نعم»» قلت: فإنا تتحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: 
«الفرار من الطاعون» كالفرار من الزحف» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما قال هذا في 
قوم» كانوا يكونون في الثغور, ف نحور العدوء فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرون منهاء فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك فيهم»7". 

لكن لا يخفى أن ما قلناه من وجوب اهرب فيما إذا ل يمكن العلاج؛ وإلاّ كان مخيراً بينهماء كما أن 
حرمة الحرب فيما إذا كان في الثغر إِنما هو فيما إذا تمكن من المقاومة, وإلا فإن مات أصدقاؤهء أو أنه إذا 
بقي مات مما لا فائدة في بقائه إطلاقاًء بل الفائدة في فراره ليقاوم العدو من جهة أخرىء فالفرار لا بأس 
به» بل قد يجب فإنه من قبيل المتحيز إلى فئة» وما تقدم ظهر أن المسألة عامة لكل محظورء ويلزم ملاحظة 
الأهم والمهم» وإن لم يكن فالتخيير. 

نعم لو كان ف المسجد, ووقع الطاعون في أهله» يكره الفرار منه] إن علم بسلامته» أو تضرره 
طورا ونوا دقر فيلا و زرا توخك التزار ينح كواهى مقط التاعدة حدزعل "وطاق مخض 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص55 الباب١٠‏ من أبواب الاحتضار ح”". 
يحلا 
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الروايات لا بد وأن تحمل على غير صورة الضرر امحرم تحمله» ففي مرسل الصدوق: «إنه إذا وقع 
الطاعون في أهل مسجدء فليس م أن يفروا منه إلى غيره»”©. 

وني رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض؛ هل 
يصلح للرحل أن يهرب منه؟ قال: «يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه» فإذا وقع في أهل 
مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له اهرب منه»”2, وكأنه لخصوصية المسجدء فإن الفرار ينبغي أن 
يكوك نوست انار اتو تيف اندم روال م أن أن كان نافد لمعه مويها النلوية اسهد ناليو 
حيث إن الوباء يوحب ذلكء, وجب الخروج منه لحرمة تلويث المسجد. 


.١ح معان الأخبار: ص4 5؟ باب الفرار من الطاعون‎ )١( 
من أبواب الفرار من الطاعون حه.‎ ٠ الوسائل: اج ص1 14 الباب‎ 2١ 
لالحا‎ 
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فصل 


الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية 


افا 

(الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من) التوجيه إلى القبلة الذي هو قبل الموت و[ التغسيل 
والتكفين) والتحنيط (والصلاة والدفن] كلها ومن الواجبات الكفائية) بلا إشكال ولا حلاف. وعن 
الغنية ”'2: والمنتهى”2: دعوى عدم الخلاف فيه. وعن المعتبر”": أنه مذهب أهل العلم. وعن التذكرة2', 
وغيره: الإجماع عليه. وعن بجمع 


)١(‏ الغنية: ص١‏ ١ه‏ س5١»‏ من الجوامع الفقهية. 
(؟) المنتهى: ج١‏ ص4717 س5". 
وكام المعمرة ض لا مان 
(؟) التذكرة: ج١‏ ص78 س؛. 
احا 
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البرهان”©: لا نزاع فيه بين المسلمين. 

نعم أشكل صاحب الحدائق في ذلكء فإنه قال: (إن الذي يظهر لي من الأخبار» أن توجه الخطاب 
بجميع هذه الأحكام وفوف امم النلنة دوفره و السساف ا نما هو إلى الولي كأخبار الغسل» 
وأخبار الصلاة» والدفن» والتلقين» ونحوها”" إلخ» وفي المستند نقل هذا الإشكال أيضاً عن بعض 
مشايخه. 

أقول: يدل على ما تقدم بالإضافة إلى الإجماع ‏ كما عرفت العمومات» والإطلاقات» من غير ما 
يصلح أن يكون 7 مثل قوله (عليه السلام): «عجلوا لوي 

وقوله (عليه السلام): «إن غسل الميت واحب»76". 

وقوله (عليه السلام): «صل على من مات من أهل القبلة»©. 

إلى غير ذلك مما تقدم ويأي في مختلف مباحث الأموات» أمّا من قال بعدم الكفائية» وإِنما الواحب 
على الولي فقطء فقد ناقش في العمومات بأنها في صدد أصل الحكم فلا إطلاق لماء كما أنه لو سلم 
الإطلاق» فهو مقيد ما دل أن المكلّف هو الولي كقوله (عليه 


)١(‏ مجمع البرهان: ج١‏ ص١١‏ س١١‏ ط قم. 

(؟) الحدائق: جا ص 759 س5 . 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص57 الباب47 من أبواب الاحتضار ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج؟ ص778 الباب١‏ من أبواب غسل الميت ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج؟ ص4١‏ الباب7” من أبواب صلاة الجنازة ح7. 
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السلام): «يغسل الميت أولى الناس به»”"', وقوله: «يصلي على الجنازة أولى الناس يماء أو يأمر من 
يخب)7". إلى غير ذلك: هذا مضافاً إلى أنه :لآ يعقل الجمع بين كو 'الوجوؤب على كل أحذ كفاية 
وبين ثبوت الولاية لبعض خاصء إذ معين الولاية أنه لا يحق العمل لغير الولي» فكيف أنه لا يحق لإنسان 
العمل مع أنه واحب عليه» لكن هذه الإشكالات غير تامة» إذ يرد على الأول: أن العمومات 
والإطلاقات في المقام كسائر العمومات والإطلاقات في سائر أبواب الفقه» حيث إن مقتضى القاعدة 
الأحذ يماء إلا إذا قامت قرينة قطعية على عدم إرادة العموم» وإلا فلو تمشت هذه المناقشة لم يمحكن 
التمسك بأي إطلاق أو عموم؛ مثل: لأأقيمُوا الصّلاة”» «إوتجارةً عَنْ تراض 294 «إوَ ألكشرا 
الأيامى4”” مع وضوح تمسك كل الفقهاء يمذه الإطلاقات والعمومات» حي أنه لو شك في الإطلاق 
كانت أصالة الإطلاق محكمة. 

وعلى الثاني: أنه إنما يجمع بين المطلق والمقيدء إذا كان بينهما منافاة» مثل: أكرم العالم» ولا تكرم 
الفاسق من العلماء. حيث: إنه لو قلنا بالإطلاق لزم إسقاط "لا تكرم الفاسق". 


.١ح الوسائل: ج؟ ص8/١7 الباب77 من أبواب غسل الميت‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج؟ ص١١٠ الباب77 من أبواب صلاة الجنازة‎ 
9؟) سورة النساء: الآية /ا/ا.‎ 
سورة النساء: الآية 9؟.‎ )4( 
.7 سورة النور: الآية‎ )5( 
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أما إذا لم تكن منافاة بين المطلق والمقيد» فلا وجه لحمل المطلق على المقيد» وفي المقام لا منافاة بين 
إطلاق أدلة التكليف وبين ما دل على كونه حقاً للولي» إذ الإطلاق يدل على عموم التكليفء والمقيد 
يدل على أنه حق للولي» والحق الخاص لا يناي التكليف العام مثااً: إنقاذ الطفل الغريق تكليف عام» مع 
أنه لو أراد الولي إنقاذه لم يحق لغيره المبادرة» لأن التصرف في الطفل حق للولي. 

وعلى الثالث: بأنه يمكن الجمع بين الأمرين» بأن يكون الفعل في الكل ذا مصلحة متشابمة» وإنما قم 
الشارع الولي لمصلحة خارجية؛ فليس المقام مثل وجحوب إكرام العالم» وحرمة إكرام الفاسق» حيث إنه 
لا مصلحة في العام بالنسبة إلى مورد التقييد أصلاً. 

والحاصل: أن التكليف المتوجه إلى العام على ثلاثة أقسام: 

الذوك» أن الا كن هناك قد أفيلة: 

الثاني: أن يكون هناك مقيد, بحيث لا يبقى العام على عمومه أصلاً فلا مصلحة في فرد العام الذي 
ليس له قيد» كما إذا حرم إكرام الفاسق من العلماء» فإن المصلحة خاصة بالعادل فقط. 

الثالث: أن يكون هناك مقيد» بحيث تكون المصلحة في كل أفراد العام على حد سواءء وإِنما يقدم فرد 
من العام وهو الداخل تحت القيد ‏ على فرد آخر ليس دالا تحت القيد: وهذا القسم "برزخ” بين 
القسمين الأولين» وما نحن فيه من هذا القبيل» وإنما ل 
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بجعل المقام من قبيل العام والخناص »2‏ كالثاني ‏ لأنه الظاهر من الأدلة أن ولاية الولي إنما هي حكم 
إرفاقي» وليست موجبة لسلب المصلحة عن غير الولي» ويؤيده ما رواه السكون» عن جعفرء عن أبيه؛ 
عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة 
فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت» وإلاً فهو غاصب»2". 

ذإ اهن كوف عاضا الاندو لا آنه فكليف» وعلى هذا قز دلالة :ق ادل الؤلذية عل اختضاضى 
التكليف بالولي» حي تكون منافية للأدلة الدالة على عموم التكليف لكل مكلفء فيجمع بين الأمرين 
بالتقييد» كما صنعه الحدائق وغيره» وعلى هذا فالكل يشتركون في الوحوب, ويختلف الولي عن غيره؛ إذ 
الولي له المباشرة مطلقاً. 

أما غير الولي» فلا يباشر إلا مع امتناع الولي؛ أو عدم قدرتهء بأن لا يكون حاضراً أو شبه ذلك. 

إن قلت: فلماذا لا يقال: إن تجهيز الميت واحب عي في صورة وجود الولي وقيامه بالتجهيز» وكفائي 
ف صورة عدم وجوده؛ أو عدم قيامه؟ 

قلت: قد يكون الشيء لا مصلحة فيه في حال دون حالء كالصلاة بتيمم» لا مصلحة فيها في حال 


وحود الماء» وقد يكون 


. الوسائل: ج؟ ص١٠ الباب77 من أبواب صلاة الجنازة ح‎ )١( 
الحلا‎ 
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فهي واحبة على جميع المكلفين» وتسقط بفعل البعض» فلو تركوا أجمع أنوا أجمع» 


الشيء فيه مصلحة في كل الأحوالء وإنما مصلحة أخرى توجب تأخير مصلحة العام لأن المصلحة 
الأخرى أهمء كما إذا غرق اثنان» نبي ومؤمنء فإن مصلحة إنقاذ الغريق موحودة فيهماء وإنما تقدم 
مصلحة إنقاذ الي لأحل وجود مصلحة خارجية» فلا يقال: إنه لا مصلحة في إنقاذ المؤمن في حال غرق 
البي» بل يقال: إن فيه مصلحة.» وإنما مصلحة إنقاذ البي لأنه أهم تقدم على مصلحة إنقاذ المؤمن, 
والكلام في المقام طويل نكتفي منه يهذا القدر. 

(فهي واحبة على جميع المكلفين) وهل مععئ هذا الوحوب على غير الممثال بالنسبة إلى ما يشترط فيه 
العائلةة 'فيكورق بنع الوككوت: القياة يسمه اواو كلد اذ أن ناف الوشوجه ق "الال القن لان 
من إطلاق الأدلة» وحيث لا يلائم ذلك المباشرة في بعض المكلفين» يقال: بالوجوب الأعم من المباشري 
والتسبيي» جمعاً بين الأدلة» ومن الانصراف» ولعل الأول أقرب. 

[وتسقط بفعل البعضء فلو تركوا أجمع أنموا أجمع) ثم إنه لا يشترط أن يقوم بكل الأعمال» ولا بأس 
بعمل إنسان واحد» فيصح أن يوجهه إلى القبلة أحدهم؛ ويغسله آحرء وهكذا. 

وكذا يصح أن يغسله بالسدر أحدهم, وبالكافور آخحرء كما يصح أن يغسل رأسه بالسدر أحدهمء 
وجانبه الأبمن بالسدر الثاني» 
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ولو كان كما يقبل صدوره عن جماعة» كالصلاة» إذا قام به جماعة في زمان واحدء اتصف فعل كل منهم 


بالوجوب» 


وهكذا لإطلاق الأدلة» فإن الظاهر منها أن مراد الشارع هو وجود الأفعال في الخارج» بدون اشتراطه 
أن بكوة. كلك عر ساس معي فكلما تمن :ذلك سقط الدكليف: 

[ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة» كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد» اتصف فعل كل 

منهم بالوحوب] وذلك لأن الواجب على قسمين: 

الأول: ما لا يقبل الاشتراك والتكرر. 

الثاق: ما يقبل الاشتراك والتكرر. 

فالأول مثل دفن الميت» فإنه لا يقبل التكرر» ومثل إجراء الإيجاب في العقد فإنه لا يقبل الاشتراك 
كما لا يقبل التكرر. 

والثاني: مثل غسل الميت» حيث يقبل الاشتراك» ومثل الأمر بالمعروف» حيث يقبل التكرر بأن يأمره 
هذا وهذاء فما يقبل الاشتراك ويقبل الانفراد» إن قام به جماعة» كان فعل كل واحد منهم متضفاً 
بالوحوبء ففي المقام إن صلَّي اثنان عليه جماعة, أو كل بانفراده» لكن في عرض الآخرء اتصف فعل 
كل منهما بالوجوبء لأنه لا يعقل عدم وجوب الصلاة حينئذ» ولا أن يكون فعل أحدهما واجباً دون 
الآخرء لأنه ترحيح بلا مرحح. 


ل 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
نعم يجب على غير الولي الاستيذان منهء ولا يناي وجوبه وجوبما على الكل لأن الاستيذان منه شرط صِحّة 
الفعل» لا شرط وجوبه» 


نعم الظاهر أن جزاء الجميع واحد, لأن لكل واليق و مبتقاة) الك :ذللة. ل يريط والمسالة 
الفقهية» ومثله: ما لو صام ولدان توأمان يوماً واحداًء كان قضاء لأبيهماء أو استأجر اثنين احج الإسلام 
الوراجن عل اليف ار كن عاكنا عرها عن رك غير ذلك امن الأمكلف ونيد يظهر كان .ها إذا فعد 
مستحباً واحدأء أو حراماً واحداًء كما إذا اشتركا في قتل إنسان مثلاً. والله العالم. 

[نعم يحب على غير الولي الاستئذان منه] إذا أراد المباشرة لأعماله» فلو لم يستأذن وأحرى التجهيز 
فبالنسبة إلى التوصل من الأعمال» كالتوجيه والدفن يصحء وإن كان آتماء وبالنسبة إلى العبادي منهء 
كالغسل والضلاة إن .ضيح من كالغاقل ‏ والقاضير كفى» وإلة يظلء لا “ينتفع إذن. الو اق .صورة 
البطلان» لأن لقي زه راسري متييا ييل انان باطاد, 

(و) قد تقدم أنه إلا يناق وجوبه؟ أي وجوب الاستغذان [ وجوبما على الكل لأن الاستغذان منه 
شرط صحّة الفعل» لا شرط وجوبه) وكثيراً ما يختلف شرط الصحة عن شرط الوجوب» كما أن 
الإسلام شرط صحة العبادة من الكافر» لا شرط وحوياء فإن العبادة واحبة عليه وإن لم تصح منه إلا 
بشرط الإسلام. 
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وإذا امتنع الول من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه» نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على 


[وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه] لأنه مقتضى الوجوب على الكل» كما 
تقدم؛ بل رعا ادُعي عدم الخلاف في ذلكء ولعله يستفاد ذلك من أبار: "العراة الذين وجدوا ميتاً قد 
قذفه البحر”"©» وما ورد في "تغسيل الذمي المسلم» والذمية المسلمة» إذا لم يوجد مماثل» ولا ذو 
رحم”"» وما ورد في "تغسيل بعض الميت”" وغير ذلك» فإن مورد هذه الروايات وإن كان ما إذا لم 
يوحد الولي» لكن المناط مطرد فيما إذا كان الولي وامتنع» ومنه يعرف ما إذا لم يصلح الولي للإذن» كما 
إذا كان صغيراً أو بحنوناء أو ترتب محذوراً على إخباره .عموت مورثه» كما إذا كان مريضاً وحشي من 
تلفه إن إخبره إلى غير ذلاك: 

[نعم) في صورة الامتناع إلو أمكن للحاكم الشرعي إجباره» له أن يجبره على أحد الأمرين] من 
المباشرة والإذن» وكأن ذلك لأنه حق له فإذا لم يمارس حقهء لزم إجباره كسائر الحقوق ال هي 


.١ح الوسائل: ج؟ ص١١ الباب5” من أبواب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص4 7٠١‏ الباب9١‏ من أبواب غسل الميت ح١.‏ 

(؟) التهذيب: ج١‏ ص57" الباب١في‏ تلقين امحتضرين ح0١117.‏ 
ا 
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وإن لم يكن يستأذن من الحاكمء والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً. 


بين اثنين» بحيث إذا لم يباشرها الولي ضاعتء كما إذا لم يباشر زوجته فإن الحاكم يجبره» لكن الظاهر 
عدم الإحبار» وَإِنما يسقط حقه إذا امتنع» أو لم يمكن الاستئذان منه» ولذا قال في الجواهر”©: الأقوى 
العدم للأصلء» مع ما يستفاد من فحوى الأدلة» فإن الأدلة قد تضمنت إرفاق الولي» فإذا لم يستعد لقبول 
الإرفاق» لم يكن له» وجاء دور العمومات والمطلقات. 

وعلى هذا: فلا وحه لما أفي به بقوله: [وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم] إذ لا حق للغير بعد 
الامتناع» حى يصل الدور إلى الاستئذان من ولي الممتنع الذي هو الحاكم الشرعي» وبعده عدول 
الومن» إن يكن المباشن يفيه نحا كماء .ولا عدلاً. 

(والأحوط الاستكذان من المرتبة المتأخرة] بالإضافة إلى الاستكذان من الحاكم (أيضاً) وذلك 
لاحتمال أن تكون الولاية لجميع الطبقاتء لكن مع ترتيب اللاحق على السابق» لآية «إوأُولُوا 
ا رحام#' "© فإذا ل يمكن استكئذان السابقة» وجب استئذان اللاحقة» فيضم إلى الحاكم الذي هو يمتزلة 
المرتبة السابقة» لكن را يقال: إن الولاية لو كانت لكل الطبقات لم يكن معيئ للاستئذان من 


. الجواهر: ج54 ص55‎ )١( 
./5 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
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الحاكم الشرعيء وإن لم تكن إلا للطبقة السابقة» لم يكن معئ للاستئذان من الطبقة اللاحقة» فالجمع 
بينهما لا وحه له حى على سبيل الاحتياط. 
وكيف كانء فقدعرفت أن الأقوى سقوط الاسكذان رأسا إن امتنع من له الولاية» ثم إنه يأني الكلام 
فيما إذا امتنع بعض الطبقة دون بعضء فهل يكفي بإذن من يأذن» أو لا بد من ضم الحاكم.ء أو الطبقة 
المتأخرة» مكان الممتنع. 
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(مسألة  :)١‏ الإذن أعمٌ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي. 


(مسألة  :)١‏ [الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي] لأن الجميع أقسام الإذنء 
وإن كان يختلف بعضها عن بعض في التسمية» فإن كل كاشف عن الرضا كاف في الحكم, ولا يتوهم 
لزوم الإذن الفعلي» لقوله (عليه السلام): «يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي»”2. حيث فيه 
لفظ الأمر» لوضوح أن الأمر هو الطريق العادي على الأغلب»؛ وإلا فلا شك في أنه لا يتوقف على 
الأمرء بل يكفي الإظهار» ولو بالاستفهام» مثل أن يقول: هل تحب غسله؛ ولا يخفى أنه لو أمر الولي لا 
يصبح الكفائي عينياء لعدم وجوب إطاعة ولي الميت» بل يبقى على كفائيته إن كان هناك إنسان آخر 
يقوم بالمهمة» وإلا كان عينياً بدون أمر الولي» إن انحصر القادر على التجهيز فيه» وهل يمكن الجمع بين 
العينية وبين حق الولي» أو أنه إذا وصل إلى العينية سقط الحق والإذن» الظاهر الإمكانء لأن العيئ الموسع 
له محال تشريع الإذن. 

نعم في المضيق لا يمكن الجمع إذ "افعل الآن" الذي هو مقتضى الوجوب العيئ» لا يجتمع مع "لا تفعل 
إلا بعد الإذن" الذي هو مقتضى الحقء اللازم القول بسقوط الإذن في المضيق. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص8١7‏ الباب7؟ من أبواب غسل الميت ح7. 
وه" 





موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
(مسألة ‏ 5): إذا علم .مباشرة عضن المكلفين: يسقط وجوب المبادرة» ولا يسقط أصل الوتجوف إل عند إيان 
الفعل منه» أو من غيره» فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوحوب» 


(مسألة ‏ 5): [إذا علم .عباشرة بعض المكلفين» يسقط وجوب البادرة» ولا يسقط أصل الوجوب 
إلا بعد إتيان الفعل منه» أو من غيره). الوقت إمّا موسع أو مضيقء فإن كان موسعاً لم تجب المبادرة, 
وإنا كان نضيقاً لا معئ للمبادرة» فالأول أن يقال: إن تكليق غمرو بالغسل #فاية ف الوقت الموسع 
باق إذا شرع غيره في الغسل ما دام لم يتمه زيد؛ لأن الإتمام هو المسقط لتكليف عمروء وتكليف عمرو 
بالغسل عيناً موجود حقيقة» إن لم يتم زيد الغسل وإن زعم سقوطه بشروع زيد» كما أن تكليف عمرو 
بالغسل عيناً غير موجود» إن كان يتم زيد الغسل» وإن كان زعم عمرو عدم سقوطه؛ بزعمه عدم إتمام 
زيد للغسل. 

والحاصل: إنه في كل من الموسع والمضيق» تكليف عمرو كفاية أو عيناء منوط بواقع إتيان زيد وعدم 
إتيانه (فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوحوب) وإن كان يتمه في متن الواقع» سواء في المضيق 
أو الموسع» وذلك لأن المسقط لتكليف الآخرين هو الإتمام» لا الشروع» لوجود الملاك قبل الإتمام, لا 
يقال: لا نسلم وجود الملاك بعد أن فعل البعض» لذلك البعض» كما إذا كبر تكبيرة» فإنه لا ملاك هذه 
التكبيرة» لأنه يقال: الملاك باق ما دام لم 
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فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة» يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوحوب, نعم إذا أتم الأول يسقط الوحوب عن 
الثاى فيتمها بنية الاستحباب. 


يتم» لارتباط التكليف بعضه ببعض. 

إن قلت: إذا كان الملاك باقياً» بحيث بحق للثاني الشروع» حق للأول تكرار التكبير مثلاً. 

تلض لاك الكل ليزي :هو صوادا .بالشفة إن" الشخصى اكول اندي أن ولط زمواقا هو موده 
بالشمة إل القن الذي ديات يقر ددن السطاذة)«وويضيه ]نكالكى باجترة إذا أت به نانياء' سارت صاخيه 
مركبة من ست تكبيرات» بخلاف الذي لم يأت بعد بالتكبيرة الأولى» فإنه إذا أتى با وأتمها صارت 
صلاته حمس تكبيرات» هذا فيما إذا كان ارتباطياً كالصلاة» أما إذا لم يكن ارتباطياً كالغسل» فإذا أتى 
بالسدر أحدهم» سقط مطلق السدر من الآيْ» ومن غير الآتي» فإذا أراد الثاني أن يأ بالغسلء فاللازم 
عليه أن يأقِ بالكافور» وإلاً كان إتيانه بالسدر لغواء وكذلك بانسبة إلى أجزاء السدرء كالرأس مثلًء إذ 
لا موقع لغسله ثانياً. 

فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة» يجوز لغيره الشروع فيهاء بنية الوجوب)لأن ملاك الوجوب باق. 

(نعم إذا أتم الأول يسقط الوحوب عن الثاني1 لسقوط التكليف بالامتثال» [فيتمها بنية 
الاستحباب 4 لاستحباب الصلوات المتعدذة 


كد 
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ولا تناف افق أناتيكون شل واشواعا ونتعياء شواف تقدم الويكوي: كالنال) ار الاشيعيات 
كما إذا صام قبل البلوغ ثم بلغ أثناء النهارء لأن معيئن الاستحباب جواز الترك» ومعيئ الوجوب عدم 
حوازه» فلا مانع من أن يكون شيء واحدء جائز الترك في حال دون حالء ومثله ما إذا أتى نفران 
بقضاء الصلاة عن الميت» أو أتيا عنه بحجة الإسلام. نعم لا يحق للثاني الترك بعد أن أكمل الأول» 
لوحوب إتمام الحج إذا شرع فيه» كما حقق في كتاب الحج. 


كك 
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(مسألة ‏ #): الظن يمباشرة الغيرء لا يسقط وجوب البادرة» فضلاً عن الشك. 


نوات يح توي لد عاش امقر كبو يصوي الباق انم سو لقا ا ساس الل 
فيهماء وذلك لأن ظن لا يغ من الحق شيئاًء والشك بطريق أولى» فأدلة الوحوب محكمة؛ إلا مع 
الاطمئنان الذي هو علم عادي» لكن عن العلامة كفاية الظن» واستدل لذلك بامتناع تحصيل العلم بفعل 
الغير في المستقبل» وفيه: العلم القطعي وإن لم بمكن تحصيله؛ لكن الاطمئنان الذي يكفي في مقام الامتثال 
ممكن التحصيل» ومنه يظهر كفاية الاطمئنان فيما إذا رأى الغير شارعاً في التجهيزء لكنه لا يعلم هل أنه 


يتمه أم لا 
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(مسألة ‏ 5): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحّة» بل وإن 
ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة» 


(مسألة ‏ 4): [إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف, ما لم يعلم بطلانه] أما 
المقوطع :واذنه مقيهى ااال يدن كران الو كوي" كماما مط زويافاة تمان واه 

وأما عدم السقوط مع علمه ببطلانه. فلأن الباطل ليس امتثالاً» أما إذا اختلفا اجتهاداً أو تقليداء 
فالظاهر الكفاية» وإن رأى هذا بطلان عمل الفاعل الذي صدر عن اجتهاده» أو تقليده الصحيح» كما 
إذا اكتفى المصلي بخمس تكبيرات فقط» ورأى هذا عدم صحة الصلاة إلا بالأدعية» وإنما نقول بالكفاية 

نعم الظاهر أن الولي لا يتمكن أن يكتفي .كثل هذاء لأنه مكلف بالقيام بشأن الميت» فمع عدم حصوله 
عنده لا يصح له الاكتفاءء كما إذا كان الحج عن حي ورأى اجتهاداً أو تقليداً بطلان حج النائب» فإنه 
يري عدم سقوط التكليف عنه؛ فاللازم عليه استنابة إنسان آخرء ومحل تفصيل الكلام في المسألة مكان 
آخر. 

[ؤإة-شك:ق الصحة :بل :وإن.طن البطلذن ؟. ظنا غير حيحة [ فيحما ١‏ قعل غلن: الصنحة 4 لقاعدة 
أصالة الصحة في فعل الغير» قال 


همه" 
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نوق كان ذللف الغير غاذلا» أو فاسقا. 


(عليه السلام): «ضع أمر أحيك على 57 

نيوا اق اتلك الغو عاوكه طايه 1 لما حقق في مبحث أصالة الصحة من إطلاقه الشامل لكل 
مسلم» ولكل الصفات النفسية من شك وظن ووهم. 

نعم لو علم البطلان» لا بحال لأصالة الصحة, نعم إذا كان الظن بالبطلان ظنا حجة» كالذي قام عليه 
البينة» لزم الإعادة» وذلك لأنه منزل متزلة العلم حينئذ» والظاهر أنه لا يلزم التحقيق فيما إذا لم يعلم هل 
أنه يحري عليه التجهيز أم لا؟ إذا كان بيد مسلم وإن كان المسلم غير مبال» لأن "أمر الأخ" في الحديث 
السابق شامل له» وإن لم يكن فعلاً في الخارجء وقد حققنا الكلام في ذلك في بعض مباحث الكتاب. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؛ 5١‏ الباب١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح". 
الث ١‏ 
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(مسألة ‏ ه): كل ما لم يكن من تحهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة» كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي 
صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصّي أو لنحنون» وكل ما يشترط فيه قصد القربة» كالتغسيل والصلاة» 
يحب صدوره من البالغ العاقل؛ 


(مسألة ‏ ه): كل مالم يكن من تجهيز اميت مشروطاً بقصد القربة» كالتوجيه إلى القبلة» 
والتكفين» والدفن] والتحنيط» وقميئة الوسائل والأسباب. 

زيكفي صدوره من كل من كان: من البالغ العاقل» أو الصبيء أو المحنون] المسلم, أو الكافر» بل ولو 
صدر عن حيوانء أو الريح كا إذا وارته الريح» موارة إلى القبلة» وذلك لوضوح أن الأعمال التوصلية 
المقصود منها وجودها في الخارج» فإذا حصل فلا تكليف. 

(وكل ما يشترط فيه قصد القربة» كالتغسيل والصلاة» يحب صدوره من البالغ العاقل) المأذون المؤمن 
الملتفت» لأنه إذا لم يكن بالغ شمله دليل "رفع القلم" الذي ذكرناه في بعض مباحث الكتاب» إن حاله 
حال قبل تشريع الإسلام» ولذا ذكرنا أنه ليس عليه خمس ولا زكاة ولا غير ذلك» إلا ما حرج بالدليل» 
وإن م يكن عاقااً كان حاله حال غير البالغ في مول "رفع القلم" له» وإن لم يكن اي فقد عرفت 
عدم صحة عمله؛ والظاهر أنه لا بجال في المقام للفضولية» لعدم الدليل على جريانها في العبادات» 


/اه ؟ 
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فلا يكفي صلاة الصيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته» بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى 


فالأصل العدمء وإن لم يكن مؤمناً لم يصح عمله: لاشتراط صحة الأعمال بالإبمان» كما ورد بذلك 
متواتر الروايات» وإن الم يكن ملتفتاء كالنائم والسكران والمغمى عليه» لم تقمش منه القربة المعتبرة في 
العمل» وهل يصح من المكره؛ أم لا؟ احتمالان: من حديث «رفع الإكراه»”'؛ ومن أن رفع الإكراه لا 
يدل على بطلان العمل» فإذا تم فيه الأركان شمله دليل الصحة» وهذا هو الأقرب. 

وكيف كان [فلا يكفي صلاة الصبّي عليه) إن كان غير مميز» لأنه ليس بصلاة حقيقة» فحاله حال 
الببغاء» بل أسوأ منه» كما أنه لا يكفي صلاة المسجلة» وإن قرئت فيها بقصد ميت خاصء لعدم توفرها 
الشرط حين الأداء» وإن كانت مع قصد القربة حين التسجيل ‏ كما هو واضح ‏ وإن كان الصبي 
ميزاً لا تكفي صلاته أيضاً (إن قلنا بعدم صحّة صلاته] لوضوح أنه لا تكتفى بالصلاة الباطلة. 

[بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى) من عموم أدلة الصلاة لمثل هذه الصلاة» فإِهها من مستثنيات 
"رفع القلم" بالنص والإجماع» ولذا يضرب لسبع أو تسع”"» وغير ذلك من الروايات المتواترة الواردة 


)١(‏ الخصال: ج١‏ ص7١4‏ باب التسعة ح5. 
)١(‏ الكافي: ج” ص5 5١‏ في صلاة الصبيان ومى يؤذن يما ح١.‏ 
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على الأحوطء نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها 


في صلاة الصبي على الأحوط] وإنما نقول بعدم كفاية صلاة الصبي على الميت» وإن قلنا بصحة 
صلاته» لأن الشغل اليقيئ بوحوب الصلاة على المكلفين يحتاج إلى البراءة اليقينية» ولأن صلاة الصبي 
مستحبة» ولا دليل على كفاية المستحب عن الواحبء» ويكذين الأمرين علل الجواهر عدم كفاية صلاته 
وقال كشف الغطاء: (وتصح من المميز وإن ل يكن مكلفاً على الأقوى؛ ولكن لا يسقط بفعله التكليف 
الظاهري عن المكلفين)2'7. وأشكل على الشغل» بإطلاق الأدلة الذي لا وجه للقول بعدم شموله للمميز 
وإذا كانت صلاته كسائر الصلوات» فلا وجه للقول بعدم كفاية المستحب عن الواحب» بعد وحدة 
الصلاتين حقيقة» والمنع غزة العركة وعدم المنع» لا مدخلية مما في الماهية» فهو كما إذا تبرع إنسان 
بقضاء الصلاة الواجبة الي على الميت» حيث إهها تسقط الواحب» وإن كانت بنفسها مستحبة» هذا 
وللمصنف إشكال ثالث في كفاية صلاته» وهو أنه لا يعلم أن الصبي أتى بها صحيحة؛ للشك في قصد 
القربة وما أشبه» ولا دليل لحمل فعله عل الصحيح., لأن المتقين من أدلته هو البالغ» ولذا قال: 

(نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط) هذا تأكيد لقوله: "صحيحة" (لا يبعد 
كفايتها] لما عرفت من عدم 


)١١(‏ كشف الغطاء: ص ١١١‏ باب في صلةة الميت س707. 
»> 
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لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط. 


تمامية الإشكالين السابقين» وقد ارتفع الإشكال الثالث بالعلم بالصحة [لكن مع ذلك لا يترك 
الاحتياط ]» والله العال. 

ثم إن ما ذكره المصنفء من عدم إجراء أصالة الصحة في فعل الصبيء حلاف الظاهرء لإطلاق أدلته 
وللسيرة» فإن الصبيان يغسلون ويشترون ‏ على القول بكراهة معاملتهم» كما لا نستعبده ‏ ويأتون 
بالحداياء وغير ذلكء والمتدينين يرتبون الأثرء ولو لم بحر الصحة في أعمالهم» أشكل كثير من هذه الموارد 
كما هو واضح. 

ثم إنه لو أحرى عليه المراسيم من لا يُعلّم أنه مسلم أو كافر» مؤمن أو غيره» بالغ عاقل أم لا؟ فالأصل 
عدم ترتيب الأثر» لأن إحراء أصل الصحة فرع جمعه للشرائط كما حقق في محله. 
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قُُ مراتب الأولياء 
(مسألة  :)١‏ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاريها 


[فصل] 

في مراتب الأولياء] الذين هم أولى بالميت من سائر الناس. 

(مسألة  :)١‏ (الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربما) إذا كان الزوج مسلماء أما إذا كان كافراً 
والزوحة مسلمة» كما فيما إذا أسلمت ولم يفرق الشرع بينهما بعد كما ذكروا في كتاب النكاح 
تفصيله ‏ فالظاهر عدم ولايته» لأنه وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبياة20. 


.١ 51١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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وأما: إذا كان الزوج مخالفا والزوحة مؤمنة» فهل هو أولى أم لا؟ احتمالان» من إطلاق الأدلة انضياء 
وفتوى» ومن أنه كيف يكون أولى ولا يقدر على المباشرة» لاشتراط الإبمان في الغسل والصلاة» لكن 
الظاهر الأول لعدم المنافاة بين عدم إمكانه المباشرة مع كون الولاية بيده ما يكون أثره اعتبار إذنه» فحاله 
حال ما إذا أوصى إلى كافرء فإنه لا يصح منه أداء صلاته وصومه وحجه مباشرة» مع أنه ولي في إعطائها 
لأي مسلم ليأي يما عن الميت. 

ثم إن كون الزوج هو الأولى» لا اشكال فيه ولا خلافء بل في المستند”'2 وغيره: بالإجماع المحقق» 
والمحكي مستفيضاً ويدل عليه جملة من الروايات: 

كضبر أي يصيزة عن أي عبد الله .(علية'السدلام) + سألته عن اللرأة موت من ألعق أن »يضلىئ عليها؟ 
قال: «الزوج». قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: «نعم»”". 

وقريب منه حبره الآخر عنه (عليه السلام) وزاد قوله: «ويغسلها»”". 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص؟17١‏ السطر الأول والثاي. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5١٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5١٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح7. 
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وموثقة إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «الزوج أحق بامرأته حى يضعها في 


١ ٠: 
قبرها»” أ‎ 


نعم يعارض هذه الروايات في خصوص الأخ: صحيحة حفص عن الصادق (عليه السلام): في المرأة 
تموت ومعها أحوها وزوجهاء أيهما يصلي عليها؟ فقال: «أخحوها أحق بالصلاة عليها»”". 

وخبر عبد الرحمان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة» الزوج أحق يما أو الأخ؟ 
قال: «الأخ»”2. 

لكن موافقة هاتين الروايتين لأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين كما عن المنتهى» وللتقية كما عن 
الشيخ وإعراض الأصحاب عنهما قليكاً وحديثاء يوحب حملهما على التقية» أو إرجاعهما إلى أهلها 
(صلوات الله عليهم). ومنه يعلم أنه لا وجه للتمسك بآية لإوَأُولُوا الأرْحام4” أو بعض الإطلاقات. 

ثم إن الولاية المذكورة» لا تسقط بنشوز الزوحة؛ أو نشوز الزوج لعدم التلازم» فإطلاق الأولوية باق 


حب مع النشوز» وقد 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص5١٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح . 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5١٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة حه. 
(5) سورة الأنفال: الآية 5/. 
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اعتلفوا فى أن الأولآية ويعؤية. فاللازم ادن الول روه أو خيرم كماع الشهوة اد 
استحبابية» بمعين أن الأولى استغذانه فإذا غسله غاسل مثلاً بدون إذن الولي» عمل خلاف الأولى» كما 
عن الغنية في الصلاة» وعن المنتهى» والمدارك» وكشف اللثام» والذخيرة» ومجمع البرهان. 

والأقوى هو المشهور ‏ وحوبية ‏ لظاهر الأدلة المتقدمة. 

وافتعاال كسكس به امل لضفيف وليك االو شرفي بعد لالت وقد النندزة علي لاق تفظيل 
الفعل» للاستكذان من الولي» وعسر التوقف عليه» وعدم استكذان الرسولء والإمام» والحسن, والحسين 
(عليهم السلام) في حرويهم عن أولياء الشهداء؛ في إجراء مراسيم الصلاة والدفن عليهم» وفي الجميع ما 
لا يخفى, فإن الأصل لا محال له مع الدليل» وقد عرفت أن دليل الوحوب سنده معتبر» حيث إنه ثقة 
ودلالته واضحة» مع العف فك امعان الشهور معنب اكير الفقة ال كاف شفاء و لسر بالمكيىة 
فإفهم يستأذنون لإحراء المراسيم» وعدم الاستئذان من الغاسل والحفار» إنما هو لأحل أن الأولياء هم 
يأتون بالميت إليهماء فهو إذن وزيادة» وعمل الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لا 
دلالة فيه على أحد الطرفين: وأفهم كانوا يستأذنون» أم لا؟» إذ لم يتعرضوا في التواريخ هذه الجهة نفياً أو 
إثباتاء ولعل بحيء الشهداء معهم (عليهم السلام) هو قسم من إذفهم لحم (عليهم السلام) فكأن ذلك 
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كالوضية إليهمء وسيأق أن الوضية تسقط الإذن» مضافاً إلى أنهم (عليهم السلام) أولياء فوق. ولاية 
الأقرباء ومن إليهم» قال تعالى: الي أَوْى بِالْمُْمنِينَ من أَنفسهة2"7, أو أن هناك إذناً بالفحوىء أو 
غير ذلك. 
ثم الظاهر من النص والفتوى, أن الولاية حق للولي» وليس بحكم؛ وليبس عن السيكة دإن فر له تع ” 
#وأُولوا لْرْحام بَعضهُم أو بِبَعْض #' '" وقوله (عليه السلام): «يغسل الميت أولى الناس به» أو من 
يأمره الولي بذلك»”2» وقوله 7 السلام): «إذا حضر الإمام الجنازة» فهو أحق الناس بالصلاة 
عليهاج 9 
وف خبر آخر: «إن قدّمه ولي الميت وإلاً فهو غاصب»””, وقوله (عليه السلام): «الزوج أحق 
بامرأته»27. كلها ظاهرة فيما ذكرناه» فهو حق له آثار الحق» من إمكان الإسقاط والمصالحة وما أشبه؛ 
ومن سائر ما ذكر في باب الحق» وليس حقاً للميت» على ما احتمله 


.5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١١ 

9١؟)‏ سورة الأحزاب: الآية 5. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص8١7‏ الباب77 من أبواب غسل الميت ح7. 

(5) الوسائل: ج؟ ص١١٠‏ الباب77 من أبواب صلاة الجنازة ح؟. 

(5) الوسائل: ج؟ ص١١٠‏ الباب77 من أبواب صلاة الجنازة ح . 

(5) الوسائل: ج؟ ص5١٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح؟. 
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حرة كانت أو أمة 


الشهيد في الذكرى ‏ بناء على أنه مراده ‏ بأن يكون للميت حق على وليهء كحق الأب على 
الولد» وكحق واجب النفقة على من وحبت نفقته عليه والنتيجة تظهر فيما إذا قال المورث: أسقطت 
حقي عليك» فإنه إن كان حقاً للولي لم يسقطء وإن كان حقاً للميت سقطء كما أنه ليس بحكم من 
قبيل سائر الأحكام الشرعية» حىّ لم يسقط بالإسقاط» ولم يقبل المصالحة» وح يتم ما قاله النراقي من 
أنه: إذا جهّز الميت غير الولي بدون إذنه يصح التجهيز وإن كان المتولي للتجهيز عاصياًء وعليه إذا قام به 
قور ليق مط انود سرف ون دق الونا. وشر سوام التقوان واللااأزف عتالافة رو النيادة اط 
بالنهي عنهاء كما حقق في محله. 

نم لو كان الزوج قريباء بحيث لو لم يكن زوجاً كان له الحق لقرابته» يكون توليه من باب الزوجية لا 
من باب القرابة» وإن لم يكن أثر عملي لذلك (رحرّة كانت أو أمة) كما هو المشهورء بل أرسله 
بعضهم إرسال المسلمات» وذلك لإطلاق النصوصء المؤيد بأن الزوج هو النافذ في الأمة دون المولى» إذا 
اختلفا فيما له الحق فيهاء كما أن الزوج هو النافذ فيما اختلف هو والأب فيما للزوج حق فيها. ومنه 
يظهر أن اشكال المستمسك ف الأمة بدعوى انصراف النص إلى الحرة» قال: (مع أن تقييد النصوص 
المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك)”7' غير تام» إذ لا وجه 


)201 المسعئيساة: اج ص١‏ ه. 
5ك" 
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دائمة أو منقطعة» وإن كان الأحوط في المنقطعة 


للانصراف» مع كثرة وشيوع زواج الإماء في زمان صدور الروايات» والدليلان بينهما عموم من 
وحه؛ لكن دليل ولاية الزوج مقدم بالحكومة؛ كما يقدم دليل ولاية الزوج على ولاية الأب بالحكومة, 
وذلك لأن حق الزوج وارد على حق الأب والمالك» فهما قد أسقطا حقهما بالزواج). 

نعم إذا شرط بقاء حقهما كان لمما ذلك لأنه حق ‏ كما عرفت فهو قابل لإسقاط الزوج له. 

لاقي أن لإنتكية ل" لانزاوف الأولة عا وشتوى + بالفزل امسر اله غى شطع لا ركه لفق 
كان را يؤيد بأن الانقطاع ليس حقيقته إلا الإحارة» قال تعالى: «إقَآنُوهُنٌ أُحُورَهُن27 وقال (عليه 
السلام) + «قانهن مستاجرات)0© ولا عق للستاجر فق تحهين الأخير :قال ق اللزؤاهر+ (على إشكال فى 
المنقطع, 20 إذا انقضى الأحل بعد موقاء لبينونتها حينئذ منه» بل لا يبعد ذلك ,هجرد موقاء وإن لم 
ينقض الأجل» لكوفا كالعين المستأجرة إذا فاتت)0©. 

وكأنه لذا قال المصنف: 1 وإن كان الأحوط في المنقطعة 


)١(‏ سورة النساء: الآية 6 ؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص5 ؛ الباب4 من أبواب المتعة ح7. 
(5) الجواهر: ج: ص8 ؛ . 
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الاستيذان من المرتبة الللاحقة أبضياء ثم بعد الروج» المالك أولى بعبده أو أمته د 


الاستكذان من المرتبة اللاحقة) على الزوج /أيضاً) لكن الظاهر ما ذكرناه من كونه أولى بماء وما 
ذكر وجهاً للإشكال غير تام. 

إذ يرد على الأول: أن كل زواج ولو دائم له صفة الإحارة» لبقاء العين واستيفاء المنفعة» ولذا قال 
سبحانه: «إإنًا أَحُللْنا لَك أَرْواحَكَ اللي آَبْت أَحُورَهُنَ2"74» وقد ثبت في كتاب النكاح اتحاد حقيقة 
الانقطاع والدوام» منتهى الأمر أن أحدهما ينقطع بقاطع من طلاق وشبهه. والآخر ينقطع بقاطع كاطبة 
للمدة» أو انقطاع تلقائي بانقضاء المدة. 

وأما انقضاء الأحل بعد موقاء ففيه: أن ذلك غير ضار بعد إطلاق الأدلة الواردة في أن الزوج أولى 
بووحدت امضافاً إلى نقض ذلك .ما إذا ماتت الدائمة لأنها تخرج عن الزوجية» ولذا يجوز له الترويج 
ككابينة قور نبو تاقر وين انكام ليان واكام لجس يتركيا لمعن يداني كمال نداةة 
ويحق له في حال موقّاء كذلك لا يحق له النظر إلى المنقطعة المنقضية مدقا في حال الحياة» بخلاف ما إذا 
انقضت مدقا بعد الموت. 


ثم بعد الزوجء المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد) ذكر 


.ه٠ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


للملا 
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وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية. 
ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرثء فالطبقة الأولى 


"العبد" من باب المقارنة مع "الأمة", إل فالعيك أو رانك" تباتك للف إلا أن يريد بقوله: "ثم" 
الترتيب الكلامي» أي أن الزوج أولى» ثم نقول: المالك أولى» ثم إن الحكم لا إشكال فيه ولا خلاف ‏ 
كما يظهر من إرسالهم الكلام في ذلك إرسال المسلمات ‏ وذلك لأنه مقتضى سلطنة المالك عليه 
وهذه السلطنة مقدمة على آية #وأولوا الأرحام» ونحوهاء لحكومتها على الآية» ولذا يقدم أمر المالك 
في حال الحياة على أمر الأب والأم» وتكون للمالك الولاية على المملوك الصغير دون أبيه وجدهء ولذا 
كان المحكي عن البرهان القاطع: "إن ولاية المالك قطعية". 

(وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية لوحدة دليل الملك بالنسبة إلى جميعهم؛ لكن الظاهر أنه إذا 
اختلفوا في الحصة اختلف مقدار ولايتهم» وتظهر الثمرة في مقدار الإنفاق إن احتاج التجهيز إلى النفقة» 
فمع التساوي تكون النفقة على الجميع متساوية» ومع الاحتلاف كل بقدر حصته؛ ولا فرق في ولاية 
امالك ين أن :يكون العبد:قاء أو آم :لدم أو مرهوياء أو غير ذللكء لأطلاق النض:والتموئ» ولى كان 
بعضه حرا اشترك الولي مع المالك. 

ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرثء فالطبقة الأولى 


316 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأحداد, والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام 


والأخوال 


وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الأحوة والأحدادء والثانية مقدّمون على الثالثة وهم 
الأعمام والأخوال) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة» وعن جامع المقاصد: الظاهر أن الحكم بجمع 
عليه» وعن الخلاف والجامع: الإجماع عليه صريحاء وكذلك ادعى عليه جماعة آخخرون الإجماع: .بمختلف 
الالفاظ. وقد استدل لذلك بالأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «إوَأُولُوا الرْحام بَعْضهُمْ أولى ببَعْضٍ في كتاب الله(" . 

ومن السنة: ما تقدم من خبر السكونى» عن أمير المؤمنين رغلية السلام): «إذا حضر سلطان من 
جلفلاق لمعا رةه كهوا اندن +العنااة غليهها. إن قدفة ول انس وار “قير »3 :ليدل عن كوة 

ثر بحهيزاته بيد الولي» للمناط القطعي» وعدم القول بالفصل. 

وخبر غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «يغسل الميت أولى الناس 
002 


به» 


وف مرسل الفقيه بزيادة: «أو من يأمره الولي د53 


.5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١١ 
. (؟) الوسائل: ج؟ ص١١٠ الباب77 من أبواب صلاة الجنازة ح‎ 
الباب7 من أبواب غسل الميت ح7.‎ 7١ الوسائل: ج١ ص8‎ )5( 
الفقيه: ج١ ص6 الباب١7 في غسل الميت ح45.‎ )5( 
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ومرسل ابن أبي عمير: «يصلي على الحنازة أولى الناس بماء أو يأمر من يحب»”"©. 

والرضوي: «ويغسله أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك»7". 

وفي رواية ابن سنان: «وإن لم تكن امرأته معه» غسلته أولاهن به» وتلف على يديها خرقة»”". 

وف رواية عمار: «في الصبية لا تصاب امرأة تغسلها» قال: «يغسلها رجحل أولى الناس ا 

وف رواية أبي بصير قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: «نعم» ويغسلها» ». مما يظهر 
منه ولايتهم أيضاً في مرتبة متأخرة. 

ومن الإجماع: ما تقدم. 

ومن العقل: إن الاقرب أولى» وبالسيرة» فإنه ما لا يشك فيه 


.١ح الوسائل: ج؟ ص١٠ الباب77 من أبواب صلاة الجنازة‎ )١( 

(؟) فققه الرضا: ص/١١‏ س7١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص5 ٠١‏ الباب١٠‏ من أبواب غسل الميت ح5. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص8 7١‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح١١.‏ 

(5) الوسائل: ج؟ ص5١٠‏ الباب4 ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح7. 
ا" 
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أحد لاستمرار سيرة المتشرعة على قيام الأولياء بأموره مباشرة أو إذناً. 

ثم إهم احتلفوا في المراد من الولي إلى ستة أقوال واحتمالات: 

الأول: إن الولي هو الوارث الفعلي» كالطبقة الأولى» ثم الثانية» وهكذاء وهذا هو الذي ذهب إليه 
الأكثر, بل المشهور. 

الثاني: إنه هو الأشد علاقة بالميت» كما عن محتمل المدارك. 

الغالت + اده الأ نك :عرفا بآن يكن أفزب: اللمغرنا. 

الرابع: إنه مطلق الأرحام» لا خصوص طبقات الإرث» ذكره الجواهر قائلاً: (إنه لم يجد أحداً صرح 
007 
الخامس: إنه هوا حرم من الوارث» لا مطلق الوارث» ومع تعدده فالترجيح لأشدهم علاقة به» نقل 
ذلك عن بعض علماء البحرين. 

السناهدنة انعد هو الكت لفيا من الإرث» احتمله المدارك مع تصريحه بأن الأصحاب_ لم يعتبروه. 
والأقوى هو القول الأول» لأمور: 

الأول: الآية المباركة» فإنه لولا الأولوية لم يرثء أما زيادة الإرث ونقصه فلا يدل على الأولوية» ولذا 
تنكررظ: لكب أكذر: ذا كاذ الأوالاه استعددون واتنيكرن المكدي» كبا نذا كان الأين رحد «رهكذا 


. الجواهر: ج؟؟؟ ص13‎ )١( 
ا"‎ 
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ولا يرد على الاستدلال المذكور ما ذكره المستمسك: بأن ظاهر الآية» (أولية الأقارب من الأحانب» 
لقوله تعالى: لإوَأُولُوا الْأَرْحام بَحْضُهُمْ أؤْلى ببَعْضٍ في كتاب الله من الْمُوْمنِينَ وَ الْمُهاحرين7)74" إذ 
فيه: أن الآية تدل على أمرين: أن الأرحام أولى من الأحانب» وأن الأرحام بعضهم أولى من بعض آخرء 
ولذا ورد الاستشهاد يما في بعض النصوص على حجب الأقرب للقريب الأبعد. 

أما احتمال أن الآية خاصة بالإارث فلا تعم سائر الأمورء ففيه: أن الظاهر منها الإطلاق» والمورد لا 

لا يقال: إنه بناء على الإطلاق يلزم تخصيص الأكثرء لعدم وحوب تقديم الأرحام على غيرهم» فكيف 
تقدىم الأقرب منهم على الأبعد في الزواج والمعاملات وغيرها. 

لأنه يقال: لا إشكال في الأولوية مطلقاء واحباً أو مستحباء إلا مارج بالدليل؛ فالأولوية موجودة في 
المستحبء» وإنما فهم الاستحباب من دليل خارج» كنص أو إجماع أو ما أشبههما. 

الثاني: بعض من الروايات» كموثقة زرارة» عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «ولكل 
جَعلنا مُواليَ مما ترك الوالدان وَالأرَبُون74" قال: إنما عبئ بذلك أولوا الأرحام من المواريث ولم يعن 


.5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١١ 
.5 المستمسك: ج؛ ص؛ه س‎ )١( 
.718 سورة النساء: الآية‎ )59( 


رفون 
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أولياء النعمة» فأولاهم بالميت أقريهم إليه» من الرحم الى يجره إليها»”"2» بضميمة ما ادعاه الحدائق, 
من عدم الخلاف في (أن أولى الناس به أولاهم يميراثه)”". 

بل عن بعض دعوى الإجماع صريحاً عليه» بل ربما يجعل هذا الإجماع دليلاً مستقلء ومنه يعرف وجه 
الدلالة» في صحيح الكناسي» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك» وابن 
ابنك أولى بك من أخيك»» وقال: «وأحوك لأبيك وأمك أولى بك من أخحيك لأبيك» وأحوك لأبيك 
أولى بك من أخيلقك لأملكةه: قال: «وابن أخيلك لأبيلك وأمك أولى بك من ابن أحيك لأبيك»» قال: 
«وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك»”"» إلى آخر الحديث. 

نعم هذا الحديث» يدل على تقدم بعض من في مرتبة واحدة على بعض آحر في تلك المرتبة» فإنه يدل 
على تقدم المتقرب بالأب وحده؛ على التقريب بالأم وحدهاء فلا يوافق الكلية المذكورة» لكن لا بد وأن 
ززاة بال ءليية "هنا" العر حرفل لقم فود الارقة و غره هيا يق الأدلة “قاذ وكوة هذا لديف مادا 
للكلية المذكورة. 


.١ح من أبواب موحبات الإرث‎ ١بابلا‎ 4١ الوسائل: ج7١ ص؛‎ )١( 
الجدائق: ج87 ص737/17.‎ )١( 
من أبواب موحبات الإرث ح؟.‎ ١بابلا‎ 4١ (؟) الوسائل: ج7١ ص؛‎ 


ا" 
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ثم بعد الأرحام: المولى المعتق» ثم ضامن الحريرة» ثم الحاكم الشرعي» ثم عدول المؤمنين. 


وعلى هذا فلا ينبغي المناقشة في الكلية المذكورة» وبا ذكرنا يظهر الإشكال في الأقوال والاحتمالات 
الأخر» إذ لا دليل لها من نص أو إجماع؛ فلا يمكن المصير إليها. 

ثم بعد الأرحام: المولى المعتق» ثم ضامن الحريرة] لما تقدم من كلية "أولاهم ,ميرائه أولاهم بأحكامه" 
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[ ثم الحاكم الشرعي ] لأنه ولي من لا ولي له. ويقوم مقامه وكيله» كما هو واضح. 

ثم عدول المؤمنين) لإجازقهم (عليهم السلام) لهم التصرف ف ما لا ولي ولا حاكمء كقوله (عليه 
السلام): «إذا كان القيم به ومثل عبد الحميد فلا بأس)”". 

لكن قد ذكرنا في شرحنا على المكاسب: أن الظاهر من الأدلة كفاية الثقة» ثم الظاهر أن الرحم إذا لم 
يكن وارثاً لقتل أو رق أو ما أشبه؛ لم يكن له ولاية تجهيز رحمهء لعدم الكلية المذكورة بالنسبة إليه» فإذا 


منع من الارث منع من غيره» بالإضافة إلى أن الكافر لا 


.١١رطسلا‎ ١7ص‎ ١ج قواعد الأحكام:‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص١77 الباب5١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح؟.‎ 


ا" 
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ولاية له على المسلمء فإن الله سبحانه لم يجعل للكافرين سبيلأ وولد الرنا مقطوع النسب شرعاء فإنه 
«للعاهر الحجر)” . 

لكن رعا يقال: في مثل القاتل» تشمله آية: #وأولوا الأرحام؛ فإن الخارج منها بالدليل الخاص 
الأرث» فيبقي الباقي 000 للآية» أو يقال: إن الكلية تدل على الشأنية الموجودة في القاتل دون 
الفعلية: ولذا أولاهم بأحكامه قريبه وإن لم يكن للميت إرث حي يرثهه وفيه: أن المستفاد عرفاً من النص 
والإجماع: التلازم بين الأرث والولاية» ولا ينقض ذلك ,من لا ملك له؛ لأن الكلام فيمن يرث لو كان 
له مال .معين وحود المقتضي الكامل للارث؛» وإن لم يرث الآن لعدم ملك؛ أو لأن الغاصب استولى على 
المال أو ما أشبه ذلك. 

ثم إنه رما توهم أن الولاية المجعولة لمن ذكر من المراتب» معناها أن الفعل من الغير لا يصح مع فيه لا 
أذ اورجاه نك كه لقم إل .لاك ومني ل القرلك أن الو امسو عه نإرفاقا لم فلدقيف لو اراد 
الفعل و لم ينه عنه. أما إذا لم ينه فالفعل من غيره صحيح.ء وفيه: ما تقدم من ظهور النص والفتوى» في 
"كوف الولأية لمعا ومن :العلوعة" اق البق :ايكون إلا بالسجااوالإ جارف ونه تين مده مادق متاخ 
المحدى» من قوة هذا التوهم. 


.4١ح العوالي: ج؟ ص75؟‎ )١( 
ةل‎ 
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ثم إنه إذا أراد الولي عدم إحراء المراسيم» فهل يسقط حقه. أو يكره على ذلك» احتمالان: من أنه ولي 
فلا بد من إجازته بالاختيار» وإلا بالإكراه» ومن أن الدليل لا يشمل مثل هذه الصورة» فتنتقل الولاية إلى 
المرتبة المتأحرة» ويحتمل سقوط الولاية رأسأء لأن من له الولاية سقطت ولايته بالامتناع» ومن سواه لا 
دليل على ولايته في عرض الولي السابق» كما إذا امتنع عن أخذ الإرثء فإنه لا ينتقل إلى المرتبة اللاحقة 
لكن الظاهر الثاني لآية #وأولوا الأرحام» ولا يقاس بالأرثء لأن الإرث ملكء فإذا أعرض عن ملكه 
صار من المباحات الى لكل أحد أن يأخذهاء كما ذكروا في مبحث الإعراض. 

أما لو أسقط الولي حقه, فالظاهر عدم الانتقال إلى من بعده؛ لأنه حق قابل للإسقاط ‏ كما تقدم 
فيتساوى الكل فيه» ويأيّ دور الأدلة الدالة على أنه كفائي» ولو أذن الولي لجمع جاز لكل منهم 
امباشرةء ولو أذن لفرد لكن اشنبه يبن تفرين» كان لأحدهها تخبيراء دون غيرسماء فيما إذ لم يمكن 
استيضاحه بأنه إذن لأيهماء والأحوط أن يأحذ أحدهما الإذن من الآخر. 


6ل 
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(مسألة ‏ ؟): في كل طبقة» الذكور مقدمون على الإناث» 


(مسألة ‏ 5): رفي كل طبقة» الذكور مقدّمون على الإناث) كما صرح به غير واحد» وعن 
التقيني الا لخدت :فيد وغول انالك 1ه الربخل النيت رارم يعاد انعا رف مان ل1افوتواند كينا 
لا تصلح أن تكون المرأة قاضياً لا تصلح أن تكون الولاية على الميت بيدهاء ولتقديم الابن على الأم في 
خبر الكناسي» وف الكل بن لأ خفي» أن كوه امه رايا لا يصلح مستنداً للحكم الشرعي بعد إطلاق 
أدلة الولاية» وعدم تعارف استثذان المرأة ممنوع» صغرى وكبرى» ولا ربط للمقام.مبحث القضاءء ولم 
يوحد في خبر النكاسي ما ذكرء قال في المستمسك: (لم أحده في ما يحضرنى من نسخ الوسائل؛ 
والحدائق» والجواهر» ومرآة العقول» وغيرهاء ولذا حكي عن بعض القول بمشاركتها للذكور)"”", 
ورك شا ا اه ا 

ولذا أشكل جملة آحرين من المعلقين على المتن» وهذا هو الأقرب» فالكل كو واد كان أم 
سا كان الك ريد ادامرا خلافاً لمن زعم أن الحق فيما إذا كان الميت امرأة للنساء» دون الرجال» 
وكأنه لانصراف دليل الولاية عمن ليس مباشرة الفعل بنفسه» ويرده: إطلاق النص والفتوى» ولا 
انصراف» ولو سلّم فهو بدويء كما لا يخفى. 


١١)ا‏ الملسعمك: اج صا ه. 
1" 
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والبالغون على غيرهم» ومن مت إلى الميّت» بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهماء 


[والبالغون على غيرهم] قالوا: لأن غير البالغ» لا ولاية له على نفسه؛ فكيف تكون له الولاية على 
غيره» وفيه: أن ظاهر الأدلة أنه حق» فإذا لم يقدر هو قام وليه مقامه, كما إذا لم يقدر الغائب, وما 
أقيةهة ولذا قال مفباح: اقدى» وفالأفرف«وتعوي البهوع: إل ولبسواء على «وضوت الابعدان عن 
الجميع» أو ما إذا لم يكن في طبقتهم من البالغين)0"©. 

وهذا أشكل »على تليق قن نواعت من «الطلقيتئ كوت الو لذية هناك كن إذا كا «الطفل بوليا علق 
وقف أو ما أشبه» حيث يزاول الولاية نيابة عنه ولي الطفل. 

ومن مت إل الميثنبالات والام" اول مو مت باحدها؟ قالوا: الأنه أول عرق والاشفادته من 
خبر الكناسي؛ ولأنه ربا لا يكون وارثاً كالأبي مع الأبويئ» وربما يكون وارثاً عن طرف النساء اللاتٍ لا 
ولاية لمن» كأحوة الأبوين مع الأخحوة من طرف الأم» حيث إهم يرثون بقرابة الأم» فإذا كانت هي لا 
ولاية لهاء فما يتفرع عنها لا ولاية له بطريق أولى» وقال اللجواهر: (لعدم ظهور الخلاف)”". 


.5٠٠١ص مصباح الحدى: جه‎ )١( 
أولى الناس بالميت أولاهم .ميراثه.‎ "١ (؟) الجواهر: ج4 ص‎ 
"1 
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ومن انتسب إليه بالأب أولى تمن انتسب إليه بالأم؛ 


ويرد على الكل: أما الأولوية العرفية» فقد تقدم أنما ليست مناطأء وإنما المناط الأولوية الشرعية» وخبر 
الكناسي حيث إنه معارض بآية إوأولوا الأرحام» في المقام, فلا بد من جعله مخصوصاً بالأولوية العرفية 
في مثل هذه الفقرات» فإنه قال أيضاً: «وأحوك لأبيك أولى بك من أيك لأمك»”"©: مع وضوع أنهما 
يتوارثان معاء أو يُردٌ علمه إلى أهله (عليهم السلام)» أو يقال بزيادة الإرث» أو ما أشبه ذلك» وحيث 
وقع فيه الإجمال فلا بد من الرحوع إلى القاعدة الكلية» أي قوهم "أولى بيراثه" وإلى الآية المباركة 
وغيرهماء وظاهر المستمسك ذلك» حيث إنه أشكل على خبر الكناسي» ثم لم يرده» بل هو الظاهر من 
بعض المحشين الآخرين. 

زومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأم) لخبر الكناسي» إذ فيه: «وأحوك لأبيك أولى 
بك من أيك لأمك»”"): ولأنه أكثر نصيباًء ولأنه المنتسب إلى الأم فرع من لا ولاية له» وفي الكل ما 
لا يخفى» إذ خبر الكناسي قد عرفت ضعف دلالته» وأكثرية النصيب لا تدل على الأقربية» وقد سبق 


الحق للنساء مع الرحال» فالقول بالمشاركة أقرب. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5؛‏ الباب١‏ من أبواب موحبات الإرث ح؟. 
)١9‏ المصدر السابق. 
للم 
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وف الطبقة الأولى» الأب مقدم على الأم والأولاد» وهم مقدّمون على أولادهم؛ 

زوفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم] لخبر الكناسي» ولتقديم الرحل على المرأة» قيل: ولأنه 
أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه أشفق وأرق» وفي الكل ما لا يخفى» إذ خبر الكناسي لا دلالة فيه صراحة 
على ذلكء؛ والاستدلال به بتقريب أنه دل "على تقديم أحوة الأب على أخوة الأم" ولازمه تقديم الأب 
على الأم؛ قد عرفت ما فيه من إجمال الدلالة» فلا يصح التمسك به في مورده» فكيف هما يستفاد منه في 
غيره» مع الإشكال في الاستفادة حى لو قيل به في مورده» وقد سبق عدم ثمامية تقدم الرحل على المرأة 
مطلقاء وكونه أرق حلاف الواقع» مع أنه لو تم لا يكون دليلاًء ولذا تأمل في المسألة المستمسكء 
واستشكل فيه مصباح الحدى؛ واحتاط فيها آخرون؛ والأقرب حسب الصناعة هو التساوي. 

[والأولاد] قالوا: للانصرافء ولادعاء التذكرة والمدارك: الإجماع عليه» وفيه: أن الانصراف غير 
تام والإجماع محل نظرء كبرى وصغرىء ولذا استشكل فيه من تقدم من الشراح والمحشين؛ فالأقرب 
التساوي. 

زوهم مقدّمون على أولادهم) وذلك بلا إشكال ولا خلاف, لأهم أولى ,ميرائه» ولأنهم أقرب إلى 
الميت من أولادهم فتشملهم "الكلية", و"الآية". ولخبر الكناسي الذي لا إجمال له ولا مزاحم. 


ل 
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وفي الطبقة الثانية» الجد مقدم على الإإخوة, وهم مقدمون على أولادهم, وي الطبقة الثالثة) العم مقدم على الخال» 
وهما على أولادهما. 


لوف الطبقة الثانية» الجد مقدم على الأخوة] كما عن الشيخ والحلي, قيل: لاله اق عرفا ولأنه 
ولي إحباري دوفم» وللانصراف» وفي الكل ما لا يخفى» فعموم الآية والكلية محكمة» ولذا ذكر غير 
واحد تساويهماء وهو الأقرب. 

زوهم مقدمون على أولادهم] لما سبق في تقدم الأولاد على أولادهم: ويدل عليه النص والإجماع 
من دون مزاحم. 

زوف الطبقة الثالثة» العم مقدّم على الخال) لما سبق من خبر الكناسي» وأن جانب الأب أولى 
بالرعاية من جانب الأم؛ وقد عرفت ما فيه» ولذا كان القول بذلك مقصوراً بالشيخ والحلّي؛ فإن الظاهر 

زوهما على أولادهما] لما سبق من تقديم كل وارث على غيره» ولا خلاف في هذا ولا إشكال» وقد 
فقوت أنه الر اع نا له« الورئم قرا كات ازيم ا كافاد ان ونا روفاد أرن امر اهمها إن 
الأبوين أو إلى أحدهماء وأن من لا يرث لا ولاية له وإن كان ولد ولد 2 عرض الولدء وولد الأخ 


والأحت, وولد العم والخال» في عرض آبائهم, والله سبحانه العالم. 


ميلا 
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(مسألة ‏ "): إذا لم يكن في طبقة ذكورء فالولاية للإناث» وكذا إذا لم يكونوا بالغين» أو كانوا غائبين» 


(مسألة ‏ 8): [إذا لم يكن في طبقة ذكورء فالولاية للإناث] لأنن أولى بالميراث» ولآية إوأولوا 
الأرحام» وغيرهما ثما تقدم» ولصحيح زرارة: المرأة توم النساءء قال: «لاء إلا على الميتء إذا لم يكن 
أجل أل ه27 

ثم إن النهي عن إمامتها محمول على الكراهة» أو بعض المحامل الأخرء لما دل من الأدلة على صحة 
إمامتها © كما ذكر في كتاب الصلاة» كما أن المراد استقلالها بالإمامة» وإلا جاز لما أن توم بإحازة 
الولن: 

ثم الظاهر أن الاحتياج إلى إجازة الولي لما أو لغيرهاء إنما هو في الصلاة الواحبة عليهاء وفي صلاة 
الإمام» أما صلوات أخرء أو صلاة المأموم» فلا حاجة فيها إلى الجازة» لانصراف الأدلة عن مثل ذلك. 

[وكذا إذا لم يكونوا بالغين) فالولاية للإناث [أو كانوا غائبين) أو كانوا مجانين وما أشبه, 
كالتكران لتقف ل ربنق من كين هلان" المممتعو و معدن عليه وما "كيه :وذللف: أن دلي الولذية 
منصرف عن مثلهمء فيرجع إلى الإناث» للقاعدة وآية 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص١٠ الباب 75 من أبواب صلاة الجنازة‎ )١( 
أي للنساء.‎ )١١ 
للفلا‎ 
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لكنّ الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. 


#أولوا الأرحام» لكن فيه: ما تقدم من أن عدم إمكان المباشرة يوجب الرجوع إلى ولي القاصرين» 
من القيم والوصي والحاكم الشرعي» فلا وجه للرجوع إلى الإناث» على ما اختاره من عدم ولاية 
الإناث» وإلا فقد عرفت أن الأقرب لدينا مشاركتهم للذكور في الولاية. 

نعم مع القصور يرحع في حقه إلى الولي» مع مشار كته النساء في الولاية. 

والحاصل: أن كون الولاية متقومة بالولي نفسه» حن إذا لم يتمكن من مزاولته لم تكن ولاية» لاف 
ظافر كوها عقا ل حال الولاره عا اله سائر للفوق: 

وكأث لذا قال المضك: لك الأحوط الاسعذان من الخاكو أيضاً في :صورة: كوت الذكور غير 
بالغين» أو غائبين1 أو قاصرين» بأسباب أخرء ثم إن مقتضى القاعدة أن يحتاط بالإذن من ولي القاصرء لا 
الحاكم الشرعي مطلقاً. 


20 
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(مسألة ‏ 5): إذا كان للميت أمّ وأولاد ذكورء فالأم أوله لكو الكحوط الاسكيدان من الأولذه أيضا. 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان اللميت أم» وأولاد ذكورء فالأم أولى] كأنه لما تقدم من بعض الوجوه 
الاعتبارية الدالة على أن الأب مقدم على الأولاد. لكن عرفت سابقاً ما فيه بالإضافة إلى أنه مخالف لما 
تقدم منه من تقددم الذكور على الإناث. 

لك الأحوظ الامهدان من الأولكة أيه ' بل يلزم للق ابيا عل "قرعا بد تناو كود 
والإناث ف كل المراتب» وربما يقال بتقدم الابن على الأم بالاحتياط في العكسء لما دل على تقديم 
الذكور طلقا ج كناسيق حزوانا ابعال نه السعد فق تك الضلاة على اليك عن الدهن + تصحيب 
الكناسي» الدال على تقديم الابن على الأم» بضميمة عدم الفصلء فهذا يدل على أن نسخة المنتهى كان 
فيها ذلك» لكنك قد عرفت أن النسخ المعتمدة من كتب الأخبار وكتب الفقهاء خخالية عن ذلك» وكيف 
كان فالأقوى ما ذكرناه. 


هم" 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
(مسألة ‏ 5): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصّيء أو المجنون» أو الغائب» فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم 
والمرتبة المتأعحّرة» لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة» لا يخلو عن قرَّة وإذا كان للصّي ولي؛ فالأحوط الاستيذان 
ينه أيضا: 


(مسألة ‏ ه): [إذا لم يكن ف بعض المراتب إلا الصبي» أو ابحنون؛ أو الغائب» ف] قد عرفت لزوم 
الاستئذان من وليه» وربا يقال: بالانتقال إلى المرتبة المتأحرة» لأن قصورهم يوجب سقوطهم. فاللازم 
الرجوع إلى المرتبة المتأحرة» لآية: #وأولوا الأرحام©؛ ورعا يحتمل سقوط الاستكذان أصلأًء لأن من له 
الولاية ساقطء وغيره لا دليل عليه» بل كلية «أولاهم بميرائه»”2 يقتضي عدم استئذان المرتبة المتأخرة» 
لأنم ليسوا بأولى .ميرائه» لكن المصنف على أن [الأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأحرة] أما 
إذن الحاكم فلأنه ولي من لا ولي له وأما إذن المرتبة المتأحرة فلآية: ##وأولوا الأرحام©. 

(لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة» لا يخلو عن قوّة] لآية ل#إوأولوا الأرحام*» [وإذا كان 
للصبّي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً] لاحتمال قيامه مقام الصبيء هذا ولا يخفى: أن إطلاق 


. 5١ص الجدائق: ج8٠ ص377, وفي الجواهر: ج:‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
الاستئذان من الحاكمء لا وجه له لأن دور الحاكم بعد ولي القاصرء فإذا كان للقاصر ولي» لم يصل 
الدور إلى الحاكمء فإنه إن كان للوارث حقء قام وليه مقامه» وإن يكن له حقء فإما أن يسقط الحق 
بالكلية فلا حاحة إلى الإذن» وإما أن ينتقل إلى المرتبة المتأخرة» وعلى أي حالء لا يصل الدور إلى 
الحاكم. 


"/1/ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
(مسألة ‏ 1): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين» يشتر كون قُُ الولاية» فلا بد من إذن اجميع» ويحتمل تقدم 


الأسن. 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية» فلا بد من إذن الجميع] 
وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على الولاية» من الآية والقاعدة الكلية وغيرهما. 

والظاهر أنه كما لا يصح للأحبي القيام بالأعمال بإذن بعضهم فقط. كذلك لا يصح لبعضهم 
الاستبداد» إلا باحازة الباقين» لأن ظاهر الأدلة أن حقاً واحداً لهم جميعاًء فهو موزع عليهم: لا أن الحق 
لأيهم سبق» فما ذكره بعض الفقهاء من أن لكل واحد منهم الاستبداد» لا وجه له» وما ذكرناه يظهر 
أنه لو أراد أحدهم شيئاء وأراد الآخر شيعا آخرء فإن لم يستلزم ذلك تأخير الواحب مما يستلزم هتك 
الميت ونحوهء لا يحق لأحدهم تنفيذ رأيه» ولا للأجني المبادرة. 

أما إذا استلزم المتك ونحوه» فاللازم تدحل الحاكم» بإحبارهم على توحيد الهمدفء ولو لم يتمكن 
الحاكمء فمن استبد نفذ رأيه» ولا يصل الدور إلى الأحيبيء خلافاً لمن قال بذلكء إذ أحد الورئة له بعض 
الحق» بخلاف الأحببي الذي لا حق له إطلاقاً. 

رفصل تدم لاس ١‏ الحمالا معنا زان لديل لك 


الملا 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
فعمومات الأدلة المقتضية لاشتراك الأسن مع غيره هي المحكمة. أما الأسن فقد قال به الحدائق» 
مستدلاً بصحيح صفار: كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام): رجل مات؛ وعليه قضاء من 
كور لنطاق عدرة أ باذة زولك ولد وها عترن جنا اناحقك "فسحعي , كقية بام سنا الولينة بوتس 
أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): «يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولذه انتشاه لوكا مدق 
إلى المقام بالمناط» وفيه: إنه لا وجه له بعد اختصاص الرواية ممورد آخرء فإطلاقات أدلة الولاية هنا 
محكمة؛ والله العالم. 


.57 الحدائق: ج١١ ص4‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


(مسألة ‏ 7): إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي» ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي 


(مسألة ‏ 7): [إذا أوصي الميت في تجهيزه إلى غير الولي» ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإحازة 
الولي1 بل عن المسالك أنه المشهور» وعن المختلف”' أنه قال: لم يعتبر علمائنا ما ذكر ابن الحنيد من 
تقديم الوصيء وما ظاهره الإجماع» وصدقه الجواهر”© حيث قال: إن لم أجد من وافقه عليه. 

نعم عن امحقق الثاني احتماله» وعن المدارك نفي البأس عنه» واستدل له بعموم دليل الولاية» فكما لا 
يحق للميت أن يوصى بإعطاء ما للوارث من المال لغيره؛ لا يحق له أن يوصى بكون حق الوارث لغيره؛ 
وس الله علبي ابه اذ شارف دزية :دلئل: الو لذيه ووليل الرصية إى رضي و تس الا رهق لت 
والمفروض أن الولاية حق الوارث» لا حق الميت؛ فهو داخل في قوله تعالى: لفَمَنْ حاف من مُوص حتفا 
نما فَأصلح بِينَهُم قلا إِنْم َيه" ثم إنه حيث كان هذا حقاً للوارث لا حكماء جاز بإحازة 


الوارلكه :فهو من قبيل أن يوضى باقر مع القليق» فيك تتفل الوصية بإبقارة الؤارسة: 


)١١(‏ المختلف: ص ١١١‏ س ؟5. 
)١١‏ الجواهر: ج14 ص”47 . 
9؟) سورة البقرة: الآية .١/5‏ 
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موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


لكنّ الأقوى صحتها ووحوب العمل بماء والأحوط إذهما ما 


إلكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل يما كما عن ابن الجنيد» وميل المحقق الثاني» وفتوى المدارك 
وتبعهم على ذلك غير واحد من الفقهاء» وذلك لعموم دليل تسليط الناس على أنفسهمء فإن عمومه 
شامل لحال الحياة وحال الممات» وعموم أدلة الوصية» ولا يعارضها دليل الولاية» لأن الظاهر منه أولوية 
الأقرب من القريب والأحبي؛ لا أولوية الأقرب من نفس الميت» فأدلة التسليط وأدلة الوصاية محكمة: 
ويدل على ذلك أيضاً وصية النبي (صلى الله عليه وآله) إلى علي (عليه السلام)» مع أن الزهراء (عليها 
السلام) هي الأقرب» ووصية الإمام الحسن إلى الحسين (عليه السلام) مع أن أولاده كانوا أقرب» وما 
قالته: فاطمة (عليها السلام) لعلي (عليه السلام) حيث قالت: إن لم تقبل وصيي أوصي إلى غيرك»» مع 
أن الزوج أولى» ووصية الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) إلى أحد أولادهم, مع أن سائر الأولاد كان لهم 
الحق في الولاية» ويؤيد ذلك سيرة المتشرعة فإهم يوصوت إلى غير أوليائهم غالباء أو إلى بعض أولبائهي 
ويتلقاها المتشرعة نافذة من دون الاحتياج إلى إحازة الولي. 

تاعسل شوك اناد تق اه لهت 

نعم لعله لا بأس بدء. من حهة عدم عخالقة ما نقل عن:المشهورء وإن كان في الشهرة أيضاً تأمل. 

نعم لو أراد الميت بوصيته تشريع الحكمء بنقل الولاية الشرعية إلى الوصي بطلت» وإن أجاز الولي 
لأن الموصي ليس بيده 


5353١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


ولا يحب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط. 


التشريع» كما أنه لو أراد تشريك غير الوارث مع الوارث في الإرثء بعنوان كونه وارثاً بطل» كما 
هو واضحء وقد قال بعض الفقهاء”'': (الناس مسلطون على أموالهم» لا على أحكامهم) وفصلنا ذلك في 
فرعا على لاسي 

(ولا يحب قبول الوصية على ذلك الغير1 لأصل البراءة» وفصّل في المستمسك بين الوصية بالمباشرة 
فلا يحب القبول» وبين الوصية بالولاية بأن جعل الموصي ولياً عنه في التجهيز» فإذا ردها حال الحياة 
ردت» وإلاً وحب التنفيذ» والظاهر التفصيل بين الرد حال الحياة فتردء وبين عدم الرد حال الحياة فتنفذ 
طلقا وتلق الاطلاف: الأدلة الرارة بق الواصية الفض اا نقد اقم كما قكزعق ‏ كانيه الوصية واء 
على اتباع هذا التفصيل في باب الوصية. 

وكذا قال المصنف: (وإن كان أحوط) بل هو الأقوى كما عرفت. 


.85 هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله) في المكاسب: ص‎ )١١ 
(؟) انظر: إيصال الطالب إلى المكاسبء؛ طبعة الأعلمي طهران.‎ 
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موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


(مسألة ‏ 8): إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل» لا يجوز للمأذون الإتمام» وكذا إذا تبدّل الولي» بأن صار 
غير البالغ بالغاء أو الغائب حاضراًء أو حُنّ الولي» أو ماتء فانتقلت الولاية إلى غيره. 


(مسألة ‏ 8): [إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل» لا يجوز للمأذون الإتمام1 لأن ذلك مقتضى 
سلطة الولي» ولا دليل على أنه ليس له الرحوع؛ إذ لا يجب إتمام أي عمل من أعمال الميت حى الصلاة» 
إذ يجوز إبطالها في الأثناء» فليس من قبيل الصلاة اليومية» والحج؛ وصوم القضاء بعد العصر عن الميت» 
حيث إنه إذا استأحره لم يكن له الرجوع, إذ لا يحق للأحير إبطال العمل» ولا الانتقال من قضاء الميت 
إلى غيره. 

نعم لا إشكال في صحة القدر المأتي به» فيجوز لمن بعد المأذون الإتمام» إلا في الصلاة» إذ لا دليل 
لصحة تعدد الآ بأحزاء الصلاة بأن يكبر كل واحد تكبيرة مثلاً. 

(وكذا إذ تبدّل الولي» بأن صار غير البالغ بالغء أو الغائب حاضراء أو حُنّ الولي» أو ماتء فانتقلت 
الولاية إلى غيره) فإن المأذون لا يحق له الإتمام إلا بإحازة الولي الجديد, إذ الولي السابق لا حق له في 
إعطاء الإذن إلى ما بعد زمان ولايته. 


نعم لو كان الولي حاضراً وأجاز ثم غاب» بقى الاذن» إذ الغيبة لا تخرحه عن أهليته. 
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موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
(مسألة ‏ 4): إذا حضر الغائب» أو بلغ الصبي» أو أفاق المحنون» بعد تمام العمل» من الغسل أو الصلاة ‏ مثلاً 
ليس له الإلزام بالإعادة. 


(مسألة ‏ 3): [إذا حضر الغائب» أو بلغ الصبي» أو أفاق المحنون» بعد تمام العمل» من الغسل أو 
الصلاة مثلاً. ليس له الإلزام بالإعادة1 لوقوع العمل صحيحاًء فلا بحال لامتثال ثان» بعد الامتثال الأول. 

نعم الظاهر أن له تبديل الحنوط» أو الكفن, أو القبر» قبل أن يتم الدفن» إذ لا يلزم ما أوي به» فعموم 
ولايته تقتضي حواز التبديل» كما يحق له أن ينيب إنساناً آخرء أو يقوم هو بالصلاة عليه ثانياء وذلك 
لمشروعية الصلاة مكرراًء ما لم يصل عليه» أو صل ويعيد على جماعة أخرف: إماما. كنا سيأ في باب 
الصلاة. 
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موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
(مسألة  :)٠١‏ إذا ادعى شخص كونه ولياء أو مأذونا من قبله» أو وصيّاء فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله» ما لم 
يعارضه غيره» وإلا احتاج إلى البينة» ومع عدمها لا بد من الاحتياط. 


زعا لقاتع عمف :[إذا قعل توس تدرا أن ما راهن فلن أن ودياك اطاط لجو ا «اللسفا يفول 1 
لأصالة الصحة في قوله وعمله وقيام السيرة على القبول» وكل ذلك مقدم على أصل العدم؛ ومنه يظهر أنه لو قام 
بتجهيز بعض الناسء لا يجب التحقيق حول كونه من يصح تجهيزه» أم لا؟ 

إما لم يعارضه غيره) لسقوط أصالة الصحة بالتعارض» ولا سيرة مع المعارضة» فيدخل في أبواب المنازعات» ولذا 
قال: (وإلا احتاج إلى البينة] والحلف إن لم تكن بينة (ومع عدمها) بل عدمهما (لا بد من الاحتياط) بأخذ 
موافقتهما من الحاكم ولو كرها ذلك؛ ولو لم يمكن فهل يكرر المراسيم؛ للعلم الإجمالي» ولو تعارضا فيما لم يكن 
التعدد كالدفن» كان المحكم التخيير» أو لا يكررء بل ا لاحترام البلكم قاف تفييله مرون معاد لكايه 
احتمالان: الظاهر التكرار» إلا في ما ناق حق الميت» أو لم يمكن التكرار ففيهما يخير بين أحدهماء هذا كله إذا لم يكن 
هناك أصل موضوعيء وإلا كان هو المحكم. 


1 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 
(مسألة  :)2١‏ إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت؛ فالظاهر صحة العمل إذا 
حصل منه قصد القربة» 


إتشالقاب 8 31 اكز الول أو “خيرم حتفنا عَلن اسيل أن 'الطيلاة على اليف ماهر 
عبادة. 

[فالظاهر صحة العملء إذا حصل منه قصد القربة] لأن العمل تام» فهو امتثال للأمر» ولا دليل على 
أن الإكراه يوجب البطلان. 

ثم إنه لا إشكال في حصول قصد القربة بوشبوع ا إما لأنه كان يريد أن يعمل بدون الإكراه, أو لأنه 
قصد العمل بعد الإكراه» بدون أن يؤثر الإكراه على إرادته» أو لأن الإكراه من قبيل الداعي إلى الداعي؛ 
كالمال الذي هو داعي في إجارة العبادات» ولذا يصح إكراه الناس على العبادة إذا تركوهاء وإن لم نقل 
بذلك ‏ أي بالداعي على الداعي ‏ بأن قلنا: إن العبادة مكرهة باطلة» لزم بطلان صلاة من أكرهء 
وكذا خمسهء وحجه؛ وسائر عباداته» وهو حلاف الضرورة» ولذا ورد إكراه علي (عليه السلام) إنسانا 
على الطمأنينة بالصلاة» برمي نعله إليه» لما كان يخفف في صلاته. وورد " أن الأطفال يضربون لأحل 
اتيائهم بالصلاة" ”')» وورد «جبر الناس على 


)١‏ كما في المستدرك: ج١‏ ص ١7١‏ الباب ” من أبواب وجحوب الصلاة ح؟ و4. 
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موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


أكنه أرضا مكلت كالكرة 


الصيام» بالتعرض لهم إذا أفطروا»”' إلى غير ذلك هما يجده المتتبع. 

نعم إذا فرض أن الإكراه أوجب الإتيان بالصورة بدون قصد القربة فلا إشكال في عدم الكفاية» لفقد 
الشرط المقتضى لفقد المشروطء فالقول: بأن الجمع بين الإكراه وبين قصد القربة مشكل» كما صدر عن 

ومما تقدم ظهر أنه لا وجه لقوله: [لأنه أيضا مكلف كلمكره] لأن كونه مكلفاء أو غير ملكف؛ لا 
يؤثر في الصحة» وإنما المؤثر في الصحة صحة العمل منهء بأن يكون ما يأنَ امتثالاء ولذا تصح عبادة 
قضاء الميت عن المكرّه ‏ بالفتح ‏ إذ تمشت القربة منه. 


.١ح كما في المستدرك: ج١ ص 570 الباب ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


(مسألة  :)١‏ حاصل ترتيب الأولياء» أن الزروج مقدّم على غيره» ثم المالك» ثم الأب» مم الأم» ثم الذكور من 


الأولاد البالغين» ثم الإناث البالغات» ثم أولاد الأولاد» ثم الجد ثم الجدة» ثم الأخ, ثم الأحت, ثم أولادهماء ثم الأعمام 
ثم الأوال» ثم أولادهماء ثم المولى المعتق» ثم ضامن الحريرة» ثم الحاكم: ثم عدول المؤمنين. 


(مسألة  :)١١‏ إحاصل ترتيب الأولياء] إن كل من يرث هو ولي» فإن كان وحده يرث» فهو 
ولي» وإن كان يرث مع غيره, فالكل أولياء» إلا في الزوج» فهو ولي وحده. وإلا الزوجة» ففي ولايتها 
نظر لعدم شمول الآية» والكلية وإن شملتها إلا أن الظاهر عدم القول بذلك من أحد. 

أما ما ذكره المصنف بقوله: [إِنْ الزوج مقدم على غيره» ثم المالك؛ ثم الأبء ثم الأم, ثم الذكور من 
الأولاد البالغين» ثم الإناث البالغات» ثم أولاد الأولادء ثم الجد ثم الجدّة, ثم الأخ, ثم الأحت, ثم 
أولادهماء ثم الأعمام, ثم الأخوال» ثم أولادهماء ثم المولى المعتق» ثم ضامن الحريرة» ثم الحاكم؛ ثم عدول 
المؤمنين 1 فقذ عرفت الإشكال فيه سابقاً. 

نعم: عدول المؤمنين يتولون» وإن لم يرثواء فالخارج عن عموم كلية «الوارث ولي» ثلاثة: الزوج في وقت وحوده. 


والزوجحة» وعدول المؤمنين» والله سبحانه العالم. 


51/0 
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فصل 


يحت كفاية تسيل كل ستل -سواء كان اق عشريا أو غيرةة 


[فصل] 

في تغسيل الميتء يجب كفاية) كما تقدم وجه كونه كفائياً (تغسيل كل مسلمء سواء كان انْئْ 
عشرياً] بلا حلاف» ولا إشكال» بل يام بي بل “ضيروزة [أو غيره! بأن: كان غير انين 
عشرياء مع اعترافه بإمامة بعض الأئمة» أو كان مخالفاء بل أو منافقاً لا يعتقد بما يقوله باللسان. 

أما من لا يعترف باللسان» وإن كان قلبه مطمئناً بالإبمان» فلا إشكال في أنه كافرء قال سبحانه: هو 
حَحَدُوا بها وَاسْتيْقنها 


8 
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4 ووه 


أنْفسُهُم4”" وقال تعالى : «إيخرفوكة ا يعْرِفُونَ أبناءهو4”" . 

ثم إن وحوب غسل كل مسلم غير إمامي هو المشهور بين الفقهاء» بل عن النهاية والتذكرة الإجماع 
عليه» لكن ا محكي عن المفيد» والمراسم؛ والمهذبء والمعتبر» والمدارك: عدم الوجوبء والأقوى هو الأول؛ 
وامتقدل' له امور 

الأول: استصحاب جريان حكم المسلم الثابت حال الحياة عليه. 

الثاني: إن أحكام الإسلام جارية على كل من أظهر الشهادتين بالضرورة» ومن جملة أحكام الإسلام 
أحكام الأموات. 

أما أن أحكام الأموات من جملة أحكام الإسلام» فبالضرورة والنصوص والإجماعات. 

وأما أن أحكام الإسلام تحري على كل مظهر للشهادتين» فلما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه 


5 عي اع 0 5 0 5 5 اضهة 0 5 و 


.١ 85 سورة النمل: الآية‎ )١( 
.١ 545 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


(5) البحار: ج50" ص17 7 ح7. 
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المعلوم: أن الحقن كان بالإسلام» مع بداهة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحري أحكام الإسلام 
من نكاح وإرث وغيرهماء عمجرد إظهار الرجل الشهادتين. 

الثالث: جملة من الروايات» مثل ما رواه الشيخ عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) 
قال: قبل على 0 مات من أهل القبلة وحسابه على كم 

بضميمة عدم الفصل» بين الصلاة وبين سائر التجهيزات. 

وما رواه الشيخ» عن أبي خالد, قال (عليه السلام): «اغسل كل الموتى» الغريق وأكيل السبع وكل 
شيى إلا ما قتل ما بين الصفينء فإن كان به رمق غسل» وإلا فلذ7, 

وكوثق سماعة» عن 5 عبد الله (عليه السلام) قال رع اليك و الع 

وبما رواه العواللي» عن فخر المحققين قال: قال النبي (صلى الله 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص١١‏ المجلس 9” ح5. 

)١(‏ التهذيب: ج١1‏ ص "737٠١‏ الباب ١‏ في تلقين امختضرين ج16 

(؟) التهذيب: ج١‏ ص؛ ٠١‏ الباب ه في الأغسال المفترضات .... ح؟. 
5.١‏ 
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عليه وآله): «فرض على أميّ غسل موتاهاء والصلاة عليهاء ودفنها»”". 

والرضوي: «واعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي»”". إلى غيرها من الروايات. 

وأشكل على الكلء أما الاستصحابء فبأنه لا يقين في السابق» للشك في أن غير الشيعي محكوم 
بيجميع أحكام المسلمين. 

وأما الكلية فهي مشكوكة. 

وأما الروايات» فالأولى منها: واردة في مقام توهم الحظرء فلا دلالة فيها على الوحوب. 

والثانية: لا دلالة فيها على العموم من حيث الاعتقاد» بل من حيث أفراد الموت. 

والثلاثة الأخر: واردة في مقام أصل المشروعية» فلا دلالة فيها على العموم. 

هذاء ولكن الانصاف أن الإشكالات المذكورة غير واردة» بل هي من قبيل الاستحسانات» 
والمناقشات التمحلية» ولا أوضح من سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث كان يقوم بتجهيز كل 


من 


)١(‏ العوالي: ج؟١‏ ص”7؟١7‏ ح55. 
)١(‏ فقه الرضا: ص١٠‏ س .١‏ 
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مات من أصحابه» أو يقرر ذلك» مع أن فيهم المخالف والمنافق غيرهما. 

أما: ما استدل به للقول الآخرء فهو أمور: 

الأول: الأصلء وفيه: إنه لا يقاوم الدليل. 

الثاني: إن من لا يقبل ما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله) فاولئك هم الكافرون» كما قال تعالى: 

وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ بما أنْرَلَ اللهُ َأواقك هم الكافرونَ74" وفيه: إن الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة 
(عليهم السلام) عاملوا أولئك معاملة المسلمين. 

الثالث: أن الغسل ونحوه لأجل طهارة الميت وكرامته» وهما لا يليقان إلا بالمؤمن» لما ورد عن أبي 
جحعفر (عليه السلام): «أبما مؤمن غسل مؤمناً ‏ إلى قوله ‏ إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر»7©. 

وقوله (عليه السلام): م م كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة»27. 

وقوله الرضا (عليه السلام) في علة الغسل: «لأنه يلقى الملائكة ‏ إلى قوله: ‏ فيستحب .. أن يكون 
طاهراً نيف . 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص510 الباب 7 من أبواب غسل الميت ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج؟ ص؛ 75 الباب 75 من أبواب التلقين ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج؟ ص574 الباب ١‏ من أبواب غسل الميت ح". 
دن 
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وقوله (عليه السلام): «ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر»”". 

وفيه: إن المراد بالمؤمن من أظهر الشهادتين» فإن للمؤمن إطلاقَ عام» وإطلاقَ خاصء وإطلاقَ خاص 
الخاص» مثل قوله تعالى: «إإنمَا الْمُؤْمُونَ الّذِينَ إذا ذكر اللَهُ وَحِلَتْ قلوبهو4”". 

بالإضافة إلى أنه لو أريد به المؤمن الأخحصء» كان ذلك من باب مفهوم اللقب» كما أن ما ذكر في 
الروايات حكم, وإلا لزم أن لا يغسل الزاني واللاطي وشارب الخمر, من عقائده صحيحة» وهذا واضح 
العدم. 

الرابع: قوله تعالى: «إوّلا صل على أَحَد منْهُمْ مات أبدا”". وفيه: إنما في المنافق البين النفاق» فلا 
شع حبرو ماد ل لاس لجال لدي د اله مين عات لكي لور ا لم قا 
#وجاهد الكنا” وَالْمُنافقين)7) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يجاهد المنافقين .بمثل ما جاهد 
الكفار» ويدل على أنه سيق مساق التهديد» تشريع الصلاة على المنافق كما سيأت» وأن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) صلى على المنافقين» فالمراد بالآية, أنهم لا 


)١(‏ العلل: ج١‏ ص٠٠56”‏ الباب 778 ح7. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ؟. 
(9؟) سورة التوبة: الآية 85/. 


(:) سورة التوبة: الآية ”/اء وسورة التحرم: الآية 9. 
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لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثئ عشري» 


يستحقون الصلاة» والقيام على القبر. 

الخامس: ما رواه الاحتجاج» عن صالح بن كيسانء قال: لما قَثَل 00 حجر بن عدي وأصحابه. 
حج ذلك العام؛ فلقي الحسين بن علي (عليه السلام) فقال: يا أبا عبد الله» هل بلغك ما صنعنا بحجر 
وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك؟ فقال (عليه السلام): «وما صنعت يمكم»» قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا 
عليهم» فضحك الحسين (عليه السلام) ثم قال: «خصمك القوم يا معاوية» لكننا لو قتلنا شيعتك ما 
كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبّرناهم»7"©. 

وفيه: إن ذلك في الكفار من الفرق المنتحلة للإسلام» كأصحاب معاوية» لا كل مسلم ليس له عقائد 

وعلى كل حال: فإنه لا ينبغي الإشكال في إجراء أحكام الأموات على أمواقم؛ حى إن الأردبيلي 
على تحقيقه قال: (والظاهر أنه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما يفهم من المنتهى)” "2 انتهى. 

(لكن يجب أن يكون] الغسل [ بطريق مذهب الاثني عشري) كما في الحدائق» والمستند» والجواهر, 
وغيرهاء خلافاً الجامع المقاصدء حيث قال: (وظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل 


)١(‏ الاحتجاج: ج؟٠‏ ص71 ط. الأعلمي. 
)١(‏ مجمع البرهان: ج١‏ ص؟7١‏ س ١١‏ ط. قم. 
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الورايةهر تكرت اعد ها علد ]| 07 

استدل الأولون بعمومات وإطلاقات الغسل» وبأن ذلك هو التكليف الواقعي» فاللازم اتباعه» لأن 
تغيير التكليف عن الواقعي إلى غيره» يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في المقام» وبأن الغسل بغير هذا النحو 
باطل؛ فوجوده وعدمه سواءء وبأن التغسيل حطاب للمغسّلء لا للميت» وتكليف المغسل هو الواقع. 

واستدل للقول الثاني: بقاعدة "ألزموهم" الحاكمة على كل الأدلة الأولية» والإلزام كما يشمل الأحياء 
يشمل الأموات» ولذا يصح أن يصرف ماله الموصى به في المصرف الذي عينه» وإن كان الوصي لا يري 
صحة ذلك. 

أقول: وقد أورد على كل من الاستدلالات المذكورة» لكن الظاهر عدم تمامية كل الإيرادات» وعلى 
هذا فمقتضى القاعدة صحة الطريقتين» فلنا أن نغسله بطريقتناء أو بطريقتهم. 

أما طريقتناء فلما تقدم في أدلة القول الأول» وأما بطريقتهم فلقاعدة "الإلزام"» حيث إن قاعدة الإلزام 
لا تدل على لزوم ترتيب آثار أعمال أنفسهم., بل منتهاها إفادة السماح بذلك» ولذا احترنا في باب 
القضاء جواز أن يحكم القاضي الإسلامي بين الكفار» على 


)١(‏ جامع المقاصد: ص .١ه‏ غسل الأموات س5 ؟. 
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ولا يجوز تغسيل الكافر 


حسب مذهبهم؛ أو حسب دين الإسلام» قال علي (عليه السلام): «لقضيت بين أهل التوراة 
بتوراتهم» وبين أهل الإبحيل بإنحيلهم» وبين أهل القرآن بقرآفهم»”". إلى غير ذلك من الأدلة الي ذكرناها 
هناك. 

نعم لو كانت تقية ملزمة» يلزم العمل على طبق مذهبهم؛ وذلك لأمر ثانوي» وكذلك يقال بالنسبة 
إلى سائر المراسيم» إلا الصلاة الى وردت لما كيفية خاصة بالنسبة إلى المنافق» كما سيأقٍ إن شاء الله 
ا 

زولا يحوز تغسيل الكافر) الأصلي, والملحق بهء بلا إشكال ولا خلاف» بل عن جمع من الفقهاء 
كالشيخ والعلامة وغيرهما ؟؟؟. 

ويدل عليه الأدلة الأربعة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً) فإنه يدل بالفحوى على المقام. 

وأما السنة: فرواية الإمام الحسين (عليه السلام) المتقدمة الي قالها لمعاوية. 

وموثقة عمار» عن الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين 
فيموت؟ قال (عليه 


)١(‏ انظر البحار: ج75 ص587 الباب ١9‏ حه. 
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وتكفينه» ودفنه» بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغاللي والناصبي والمخارجي والمرتد الفطري والمليء إذا 
مات 

السلام): «لا يغسله مسلمء ولا كرامة» ولا يدفنه» ولا يقوم على قبرهء وإن كان أباه»”". 

وعن شرح الرسالة للسيد» قال: (روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) النهي عن تغسيل المسلم قرابته 
الذمي والمشرك» وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به)”". 

(و) كذا إتكفينه ودفنه) ويؤيد ذلك أن الرسول وعلياً والحسن والحسين (عليهم السلام) الذين 
حاربوا الكفار ومن بحكمهمء لم يغسلوا قتلى الطرف الثاني» ولم يجروا عليهم سائر المراسيم. 

نعم هذا يدل على عدم الوجوبء لا على عدم الجواز» كما أن رواية الحسين (عليه السلام) تدل على 
ا 

[ يجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرك) والملحد [والحري] في مقابل الذمي [والغالي] كالذي يقول 
بألوهية أمير المؤمنين (عليه السلام) ( والناصبي والخارجي والمرتدٌ الفطري والملي» إذا مات 


.١ح من أبواب غسل الميت‎ ١ الوسائل: ج7٠ ص”١7 الباب‎ )١( 
.7 كما في المعتبر: ص89 في أحكام الأموات س4‎ )١( 
0ن‎ 
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بلا توبة1 وذلك لأن هذه الفرّق محكومون بالكفر» وقد عرفت أن المحكوم بكفره لا غسل ولا تجهيز 
له وقد تقدم في مبحث الكفر ما له نفع في المقام. 

أمّا المرتد» فإذا تاب ومات» فإنه تحري عليه مراسيم الإسلام؛ لما تقدم في مبحث مطهرية الإسلام» من 
قبول إسلام المرتد ظاهراً وباطناء وهنا مسائل: 

الأولى: الظاهر أنه إذا غسّل المخالف ونحوه» على الطريقة الصحيحة» سواء عندهم أو عندنا» رتب 
عليه آثار الغسل؛ فلا يجب الغسل مسّهء وكذا إذا غسلوه هم على طريقتهم» وذلك لأنه غسل مأمور به 
أصلاً أو تقية» أو لأنه محكوم بإلزامه ما التزاموا به» وعلى أي حال فالشارع أمضاه واقعاًء أو أمضاه لنا 
فى بان القالقدة ع تنداله كما إذا لق [ومعه الؤناء مني عيضو لها كاسياء ا سيت دو دوق زاك 
النساء» حيث يجوز لنا مقاربتها إذا كانت زوجة» أو مقاربة الرحل الحاج إذا كانت امرأة شيعية زوجة 
لسين» إلى غيرها من الأحكام» ولذا كان المحكي عن جامع المقاصد» بترتيب آثار الغسل لو غسل على 
طريقتهم» وعليه: فإذا غسلوا ميتهم سقط عنا غسله» وإن كان غسله باطلاً بالنظر إلى الواقع. 

الثانية: إذا كان ولي الميت الشيعي منيء كانت له الولاية» لإطلاقات الأدلة» فإذا غسله على 
طريقتهم» بطل غسله» ووجب 
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على الشيعة غسله. لأنه محكوم بأنه لم يغسلء إذ الإطلاقات محكمة: ولا قاعدة في المقام تقتضي صحة 
غسله؛ وإن لم يمكن غسله ترتب على مسّه وجوب غسل المس» ولو صلي عليه بطريقتهم؛ وحبت 
الصلاة حى على قبره إذا لم يمكن الصلاة الصحيحة عليه. 

الثالثة: الظاهر حواز دفن الكافر بطم التراب عليه كيف كانء» كما لا يجوز دفنه على الطريقة 
الشرعية» إذ لا يحوز شرعاًء كما تقدم في بعض الأحاديث النهي عنه» وربما وجب الطم إذا يف من 
ضرر بقائه بلا دفن. 

أما إحراق حنثته» فإن حاز في دينه كالهندوسء فالظاهر جوازه من باب قاعدة الإلزام» وإن لم يحر في 
دينه كسائر الكفار» لم يجز من باب ما ورد من أنه «لا يحرق بالنار إلا رب النار». ولو لم يثبت حجية 
ذلك» فالاختياط ف الترك. 

الرابعة: لو اقتضت التقية والمداراة تجهيز سائر الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب» حاز من 
باب التقية» فإن العمومات والإطلاقات تشمله» وهي حاكمة على ما تقدم من عدم الجواز» ولو اقتضت 
التقية ترك الشيعي بيدهم ليغسلوه بطريقتهم ول يمكن تحديد غسله. فلا إشكال في سقوطه غسله. 

أما هل يقوم ذلك مقام الغسل الصحيح» حي لا يكون مسّه 
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موجباً لغسل المسء أم لا؟ احتمالان: من إطلاق أدلة التقية» ولو بالتلازم العري» ومن أنه لم يغسل 
العا والأول أقربء والثاني احوط. 

ولو دفنوا هم موتاهم على طريقتهم لم يجب تعديله على كيفية مذهبناء أما لو دفنوا الشيعي وأمكن 
تعديله ولو بالنبش وجبء لإطلاقات الأدلة» ودليل حرمة النبش لا يشمل المقام» كما سيأت في باب 
الدفن إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: لو لم يعلم أن الميت سيئ أو شيعي» بعد أن علم بأنه مسلم» فالظاهر وجحوب تجحهيزه على 
طبق مذهيناء وذلك لأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى براءة يقينية» فإنه كان سنياً أو شيعياً صحت هذه 
الكيفية» أما إذا كان شيعياً لم تصح كيفيتهم بالنسبة إليه» وهنا فروع أخر نضرب عنها حوف التطويل. 

[وأطفال المسلمين بحكمهم] بلا إشكال, ولا خلافء بل المسألة إجماعية» بل ضرورية؛ ويدل عليه 
إطلاقات الأدلة» وما سيأتٍ من تغسيل الصبي والصبية» وعمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث 
غسّل إبراهيم ولده. إلى غير ذلك» كما أنه لا إشكال ولا خلاف, في وجوب إجراء المراسيم على 
العصاة» ولو كا العاصي من أكبر المجرمين ما دام لم يحكم بكفره؛ وذلك لإطلاق الأدلة» وخصوص ما 
رواه التهذيب عن الغلاء قال: سغل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رحل قتل فقطع رأسه في 
معصية الله أيغسلء أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: «إذا قتل في معصية الله» يغسل 
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أو عه النسواك يعنت عل ةا رو و ناراف سورونوو" "أل الع الفاديكتم 

وما في فقه الرضا: «وإن كان قتيل في معصية الله غسّل كما يغسل الميت» وضمٌ رأسه إلى عنقه 
ويغسل مع البدن كما وصفناه»”") الحديث. 

ومنه: يعرف أنه لا وجه لاحتمال عدم إجراء المراسيم لأنما كرامة للميت؛ والعصاة الذين هم محل 
إهانة الله سبحانه» لا يستحقون الكرامة» إذ قد تقدم في باب المحالف أن ما ذكر في الروايات» من باب 
الحكمة لا العلة» فإطلاقات الأدلة حكمة. 

(وأطفال الكفار بحكمهم) بلا إشكال ولا حلاف» كما يظهر من إرسالهم المسألة إرسال المسلمات» 
وف الجواهر: (إنه لا إشكال)”2. ويدل عليه قاعدة الإلزام» وما دل على أهم بحكم آبائهم في الاسترقاق 
وغيره» فإنه لو لم يكن لهم حكم آبائهم لم يسترقواء والسيرة القطعية» فإنه لم يسمع من مسلم قطء أن 
قصوق'! لحريو طن جز لقال الكدازيا ووذ للك ريه أنه لاد تداتش ان البثالة عى ,جعية لتويك الراريه 
«كل مولود يولد على الفطرة» فإنه: لا يدل 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص8 4 ؛ الباب 7١‏ ف تلقين المحتضرين ح54. 
(؟) فقه الرضا: ص9١‏ س ؟. 
ارم الف 
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وولد الزَّنا من المسلم بحكمه 


على إجراء أحكام المسلم عليه» كما أنه لا يقال: إن الطفل ليس بكافرء» خخصوصاً إذا كان غير مميزء 
فلماذا يحري عليه أحكام الكفار» وذلك لحكومة ما ذكرناه من الأدلة على هذه الأدلة» ولذا يحري على 
أطفال الكفار كل أحكام الكافر» من النجاسة» وعدم حواز نكاحها لمسلم إذا لم تكن كتابية» وعدم 
إنكاح المسلمة له بإحازة وليه» إلى غير ذلك» وهذه الأحكام من الضروريات كما لا يخفى. 

[وولد الزّنا من المسلم بحكمه] بلا إشكال؛ بل حكى الجواهر عن الخلاف الإجماع عليه» وذلك لأنه 
مسلم» وإن لم يكن ملحقاً بالزاي في الإرث ونحوه» ولذا له سائر أحكام المسلمين من الطهارة ‏ على 
المشهور ‏ وجواز نكاحه بالمسلمة» وإنكاحها بالمسلم» ودعوله المسجدء وغير ذلكء» فإنه ولد الزاني» 
ولذا قالوا: بعدم حواز نكاح محارمه له أو لهاء وكذلك بالنسبة إلى سائر أحكام باب النكاح» وكذلك 
أحكام الحدود والديات وغيرهاء كلها تحري عليه طبق المسلمين. 

أما قوله (صلى الله عليه وآله): «للعاهر الحجر»”". فإنه يدل على إحراء أحكام ولد الحلال» فيما إذا 
كان هناك زوج وزان قابل لولادته منهماء أما إذا لم يقبل ولادته من الزوجء فهو للزاني» 


.4١ح العوالي: ج؟ ص75؟‎ )١( 
تددن‎ 
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ومن الكافر بحكمه 


أو من الزائ» فهو للزوج قطعاًء فلا ربط للحديث بالمقام» وكذلك أفتوا بحلية نظر الرَّانٍ إلى بنته من 
الزناء» وهو إلى أمه الزانية» إلى غير ذلك. 

زومن الكافر بحكمه) لا ينبغي الإشكال في ذلك؛ لأنه ولد الكافر شرعاً وعرفاء وإنما قلنا شرعاً لما 
ذكروه في باب نكاح ولد الزنا من أبيه» والزائي من بنته المحلوقة من الزنا. 

وقد عرفت أن "كل مولود" لا يرتبط بباب الأحكامء» وإلا لم يجز استرقاقه وإحراء سائر أحكام 
الكفار ليده كينا اف عدم كوية ملكي لد بلازم اسراء لكام خليد: 

نعم في الآخرة يوق عمله إليه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء قال في المستمسك: (ولى يستعبد في 
الجواهر تغسيله» لعدم الحكم بكفره» فيدحل نحت عموم وجوب التغغعسيل المتقدم, ولا سيما مع ما دل 
على أن كل مولود يولد على الفطرة)”'"», وفيه: إن العموم قد عرفت إشكاله» وحديث الفطرة أعرض 
الأصحاب عن العمل .مقتضاه» كما اعتراف به في لقطة الجواهر وغيرهاء انتهى. 

أقول: العموم مسلّمء لكن في المقام حاكم عليه. وحديث الفطرة لا يرتبط بالأحكام؛ فكلام الجواهر 
وإن كان محل منع, 


)١(‏ المستمسك: ج4 ص55. 
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والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم» وإن وصف الكفر كافر» وإن اتصل جنونه بصغره» فحكمه حكم 
الطفل في لحوقه بأبيه» أو أمه, 


لكق إشكاك المشيسك غليه عل نظ 

(وايحنون) سواء كان بحنون مسلم, أو بحنون كافر (إن وصف الإسلام بعد بلوغه) عاقلاء ثم جن 
(مسلم) لاستصحاب الإسلام (وإن وصف الكفرع عاقلاء ثم جن (كافر) لاستصحاب الكفر» وقد 
ادعي عدم الخلاف بل الاجماع على الحكمين؛ بل ما دل على أن الكافر حكمه كذاء يشمل الكافر 
الأصلي والكافر المرتد» سواء بقي على عقله أم جن؛ كما أن ما دل على أن المسلم حكمه كذاء يشمل 
المسلم عن آبائه والمسلم الجديدء سواء بقي على عقله أم حن» وحديث "رفع القلم" لا يدل على عدم 
إجراء أحكام الكفار والمسلمين على بمحنوفماء لأنه حارج عن الكلية» بالاجماع والضرورة والسيرة» ولذا 
لا يشك مسلم في أن بجحنون المسلم كسائر المسلمين» وبجنون الكفار كسائر الكفار» في أحكام الإرث 
والنكاح والطلاق والطهارة والنجاسة وغيرها. 

زوإن تصل جنونه بصغره» فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه» أو أمه] بلا إشكال» لبعض ما تقدم, 
كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا أسلم غير البالغ من أولاد الكفار» ثم حن, فهو محكوم بأحكام 
المسلمين» لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقبل 
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إسلام الصبيان. 

أما إذا كفر غير البالغ من أولاد المسلمين» فهل يحكم بكفره» حى إذا جن كان حكمه حكم الكفار 
أو لا ي؟حكم بكفره؛ لدليل "رفع القلم", و"عمد الصبي حطأ". ولا مخرج له عن عموم الرفع» احتمالان؛ 
والاستصحاب يقتضي إبقاء أحكام الإسلام عليه» والاحتياط فيما أمكن مثل عدم تزويجه .مسلمة» وعدم 
إجراء حكم الطاهر عليه» سبيله واضح.ء هذا إذا كفر وهو مميزء أما غير المميز» فلا إشكال في أنه لا 
اعتبار بكفره وإسلامه» ولو ارتد أبواه وتبعهما مميزاء فهل هو كذلكء أم يحكم هنا بأحكام الكفار عليه؟ 
احتمالان» ولو شك فالاستصحاب محكم. 

ثم إن بحنون المسلمين إذا كفر» لم يعبأ بكفره, لأنه مرفوع عنه القلمء هذا إذا كان مميزء أما إذا كان 
غير مميز» فالحكم أوضحء وبحنون الكفار إذا أسلم» فإن كان بدون تميز» فلا إشكال في عدم قبول 
ملام آنا إذا: كان ميو قهل يقبل إساقنه؟ :أن دزالا تناه يعاو جو يعر غلية 27 ولقوله تعالى: 
ولا تقُولُوا لمَنْ ألقى يكم السسّلامٌ لَمنْت مم7" أو لا يقل » أن العقل .سيران التكاليف ونه لا 
عقل له لا يصدق عليه أنه أسلم حى يشمله الحديث والآية» لا يبعد الثاني» بل هو مقتضى 


.١١ح من أبواب موانع الإرث‎ ١ الوسائل: ج1١ ص75" الباب‎ )١( 
.5 5 سورة النساء: الآية‎ )؟١‎ 
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وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه» 


الاستصحاب. والله العال. 

[والطفل الأسير تابع لآسره) كما عن غير واحدء كالاسكافي والشيخ والقاضي والشهيد وغيرهم, 
واستدل لذلك: بالسيرة المستمرة وغيرهاء كما تقدم في باب النجاسات والطهارات [إن لم يكن معه 
أبوه أو أمهء بل أو حده أو جدته) وإلا كان تابعاً ل هم» ومثل الطفل امحنون كما تقدم هناك. 

(وليقط دار الإسلام بحكم المسلم) أما موضوع دار الإسلام فهو عبارة عن المكان الذي ينفذ فيه 
حكم الإسلام؛ فلا يكون فيها كافر إلا معاهداء كما عن الدروسء لكن الظاهر أن دار الإسلام أعم 
منه» فإنه إذا كان البلد للمسلمين وإن كان المسلط عليهم الكافر كان دار الاسلام» وكذا إن كان 
المسلط هو المسلم الفاسق الذي لا ينفذ حكم الإسلام. 

وأمّا الحكمء فلما دل على "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه", وحديث الفطرة» والإجماع والمناط في 
سوق المسلمين» وحيث تقدم الحديث عن ذلك في باب الطهارة» فلا نطيل الكلام بذلك هنا. 

[وكذا لقيط دار الكفار إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه1 كما سبق الكلام في ذلك» وقد ذكرنا 
هناك حكم اللقيط في المكان 
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ولا فرق في وجحوب تغسيل المسلم؛ بين الصغير والكبير» حتّى السقط إذا تم له أربعة أشهرء 


المختلط» ومنه يعرف حكم ما إذا وحد ميت في أحد الأماكن من دار الإسلام» أو دار الكفر» أو 
المختلط ومثله ما إذا وحد اللقيط أو الميت في سفينة أو نحوهاء جاءت من الدار المختلطة» أو مرت على 
مختلف البدان الإسلامية وغيرهاء ولم يعلم أن اللقيط والميت من أيها. 

(ولا فرق في وحوب تغسيل المسلمء بين الصغير والكبير) لإطلاق الأدلة» بل والاجماع والضرورة 
(حتّى السقط إذا تم له أربعة أشهر] كما هو المشهور» بل عن المعتير نسبته إلى علمائناء وعن المخلاف 
الإجماع عليه» وعن جامع المقاصد والروض نسبته إلى الأصحاب» وفي كشف اللثام نسب الخلاف فيه 
إلى العامة» ويدل عليه خبر زرارة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «السقط إذا تم له أربعة أشهرء 
ل 

ومرفوعة أحمد بن محمد: «إذا أتم السقط أربعة أشهر غسّل» وقال: «إذا تم له ستة أشهر فهو تام 
وذلك أن الحسين بن على ولد وهو ابن ستة أشهر)"". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص595 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت ح4. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 5450 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
51 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

ولوف حرفا لجرك" الراة: و كان الفسيظ اما كل رط و كدخ ودفن» وان لم يكن تاماً فلا 
يغسل» ويدفن بدمه» وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر»0". 

وبضميمة الرضوي يكون المراد مما ذكر فيه "الاستواء" ذلك» كموثقه سماعة» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللّحد والكفن؟ قال: «نعم» كل 
ذلك يجب عليه إذا استوى»”"», ورواه في الكافي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) إلا أنه لم يذكر: 
«إذا استو 006 

أما ما دل على أن التمام في ستة أشهرء فالمراد منه: أنه إذا ولد يبقي» مقابل الذي إذا ولد لم يبق» 
ويدل على ذلك الجمع بين الكلامين في المرفوعة. 

وخبر زرارة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا سقط لستة أشهر فهو تام» وذلك أن الحسين بن 
على ولد وهو ابن ستة أشهر»”©. 


بل والموئق عن الحسن بن جهم, معت أبا الحسن الرضا 


.5 فقه الرضا: ص9١ س‎ )١( 

.١7٠0ح ف تلقين امحتضرين‎ ١١ التهذيب: ج١ ص53” الباب‎ )١( 

(5) الكافي: ج* ص8 ٠١‏ في غسل الأطفال والصبيان حه. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص 545 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت ح". 
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(عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن النطفة تكون في الرحم أربعين نمم 
غلقة أزيفين يرما ف اتصور انضغة ارون وما ناذا كمل أريعة اشير يمف ال ملق عدون تلان نا 
ونع اها فلن در اونا 0 

أفولة ال واف جنا قدي معلرسية رق الهو 23 آل أن قل #للفجت كما يذ كرون حدااذة 
استئذان الملائكة, لا ينافي لأجل عمله, لا لأحل أنه مجهول المستقبل قبل ذلك» كما أنه لا منافاة بين ما 
ورد من استعثار الله سبحانه بعلم الأجنة في تفسير قوله تعالى: لوَيَعْلَمُ ما في الْأرْحام 7" وبين اكتشاف 
العلم ذلك قبل الولادة» إذ الآية عامة من جميع الجهات» قبيح أو جميل» طويل أو قصير؛ مين أو ضعيف» 
وصفاته الجسدية والنفسية» وما يكون له في المستقبل» بينا الاكتشاف خاص بالذكورة ونحوهاء ثم إن 
موثق ابن حهم لا ينافي ما تقدم من كون الكمال في "أربعة أشهر"» حيث إن ظاهر الموثق أن الكمال 
بعد أربعة أشهر» إما من باب مراتب الكمال» وإما من باب المحاز» وإما من باب اختلاف الأجنة. 

وكيف كانء فحكم الغسل على أربعة أشهر» للنص المعاضد بالفتوى والشهرة» ولذا فالحكم دائر 
مدار أربعة أشهرء وإِن لم يكملء أو كان مشوهاء ومنه: يظهر أنه لو كمل قبل أربعة أشهر, لا 


)١(‏ الكافي: ج5 ص١١‏ باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في باطن أمه ح؟. 
(١؟)‏ سورة لقمان: الآية 784. 


0 
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ويجب د تكفينه ودفنه على المتعارف 


يحب الغسل» ولذا فهم الأصحاب كون الميزان هو الأربعة» لأن الغالب في المنحاورات كون العدد 
ميزان؛ وسائر ما يذكر شبه الحكمة, اللهم إلا إذ كانت القرينة دالة على كون ما ذكر من العلة ميزاناًء 
وأن العدد من جهة الغلبة» فلا يقال: إن في صورة تعارض العدد مع الكمال يتساقطان» والمرجع الأصول 
كالبراءة أو الاستصحاب. 

[ويجحب] تحنيطه» كما عن جماعة» لإطلاقات الأدلة» والرضوي المتقدم» ولفهم ذلك من النصوص 
بالتبعية» إذ الظاهر منها إجراء مراسيم الميت عليه؛ ولما رواه على بن عبد الله في أبواب صلاة الآيات في 
قصة موت إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قوله: «فقام علي (عليه السلام) فغسّل 
إبراهيم وحنّطه»7". 

وكذا يحب [تكفينه ودفنه على المتعارف] للإطلاقات» وموثق سماعة المتقدم والرضويء وهذا هو 
المشهور» خلافا لما عن الشرائع والتحرير» من تعبيرهما باللف ف خرقة» الظاهر في عدم اعتبار أزيد من 
أزيد» لكن رعا يحتمل أن مرادهما الكفن» ولو أرادا ظاهر اللفظ» فما بمكن أن يستدل به لهما هو الأصل؛ 
بعد حمل الكفن في الموثق والرضوي على معناه اللغوي» ولا يخفى ما في ذلك: فما هو المشهور هو 
التعينه روزن تلقانت ريق الكذلة القاضة ايكون وجدواتي (وفنه را علج الما زفت 


)١(‏ الكافي: ج* ص8 ٠١‏ في غسل الأطفال والصبيان ح7,. 
5١‏ 
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لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضاء وإذا كان للسقطء أقل من أربعة أشهر» لا يحب غسله 


(لكن لا يجب الصلاة عليه» بل لا يستحب أيضاً) وسيأق تفصيل الكلام في ذلكء في باب الصلاة 
عليهه: إن عا انه مال 

(وإذا كان للسقطء أقلا من أربعة أشهرء لا يجب غسله؟ بلا إشكال ولا حلاف» بل عن الخلاف» 
والغنية» والمعتبر» والتذكرة: الإجماع عليه؛ ويدل عليه مفهوم الأخبار المتقدمة. 

وحبر محمد بن الفضيل؛ كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب 
إل رشقم وقكى بلمية ده طوظيية الشركة كم دماج وو ريده ادي نمه مووي أده 
المتقدمة. 

والرضوي المتقدم: «وإن لم يكن تاماء فلا يغسلء ويدفن بدمهء وحدّ إتمامه إذا أي عليه أربعة أشهر». 

أما ما استدل به المتعتبر» من أن الغسل إنما يحب للموتء والموت هنا مفقود» فقد أشكل عليه الشيخ 
المرتضى بأن ما ذكره مبئ على ما يظهر من النبوي المحكي: «إنه إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه الروح»”) 
إلا أن ا محكي عن الأطباء ولوج الروح قبل 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص45 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت حه. 
(١؟)‏ كتاب الطهارة: ص7١”‏ في أحكام دفن الميت س 59. 
الجر 
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بل يلف في خرقة ويدفن. 


ذلك» حب حكي عنهم إمكانه لتمام شهرين» انتهى. 

أقول: النص والإجماع كافيان في المقام» فلا حاجة إلى هذه التعليلات. 

[بل يلف في خرقة] بلا حلاف» كما عن مجمع البرهان» وعن الحدائق نسبته إلى الأصحاب» وعن 
المعتبر والتذكرة الإجماع عليه» والظاهر كفاية مثل ذلك» وإلآً فالأدلة خالية عنه» والأصل يقتضي العدم. 

[ويدفن) بلا إشكال ولا حلاف, للإطلاقات والإجماع المتقدم» ومكاتبة ابن الفضيل"", 
والرضوي”". 

ولا إشكال في عدم لزوم حنوطه؛ وعدم استحباب الحريدة» لعدم الدليل. 

كما أن الظاهر دفنه بدمه ليس بلازم» يجوز غسله بالفتح ثم دفنه للأصلء والمكاتبة ظاهرها الجواز 
بقرينة قوله: «في موضعه». وإذا شك في أنه هل تم له أربعة أشهر حى يجب عليه المراسيم» أم لا؟ فالظاهر 
العدم للاستصحابء أو البراءة» والظاهر أن مسائل الولاية على الميت» وعدم اعتبار المماثلة» آتية هناء 
أيقاً للاطلاقات» والأنضراف لو كات فيو بدو 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص45 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت حه. 
)١(‏ فقه الرضا: ص9١‏ س١٠١.‏ 
تددن 
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ردن 
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يحب في الغسل نية القربة على نحو ما مرّ في الوضوء 


علا 

يحب في الغسل نية القربة» على نحو ما مر في الوضوء] واستدل له بالكتاب» والسنة» والإجماع, 
والاعا ته بال 

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: لإإوّما أُمرُوا إلا ليَعُْدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ04". 

وأما السنة: فقوله (صلى الله عليه وآله): «إغما الأعمال بالنيات»20©. وقوله (صلى لله عليه وآله) 


«لكل امرء ما نوى»”". 


)١(‏ سورة البينة: الآية ه. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص6" الباب ه من أبواب مقدمة العبادات ح١٠.‏ 

(*) الوسائل: ج١‏ ص" الباب ه من أبواب مقدمة العبادات ح١٠.‏ وفي العوالي: ج١‏ ص١8‏ ح”. 
مسن 
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وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا عمل إلا بنية»”'2. بضميمة قوله إصلى الله عليه وآله): «فمن كانت 
مغن يذل على أن مرا نية القرية الأ زرف الليةه مقابل التوضلية بالاضافة إل نا دل على أن 
غسل الميت كغسل الخنابة. 

وأما الإجماع: فعن الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على وحوبه. 

وأما الاحتياط: فلأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» وهي لا تحصل إلا بالقربة. 

وأما السيرة: فلا شك فيها لأحدء حيث إنه من أوليات ما في أذهان المسلمين الجاري عليه عملهم في 
كل الأدوار والأمصارء لكن امحكي عن مصريات السيد» ومنتهى العلامة» وبعض آخر: عدم النية» وعن 
المحقق في المعتبر التردد فيه» وذلك للأصل» وسكوت الروايات عنهء بعد الإشكال فيما استدل به 
للوجوبء إذ الآية والروايات لا دلالة فيهاء كما تقدم الإشكال في دلالتها» وتشبيهه بغسل الحنابة إنما 
هو في الكيفية الخارحية» لا في النية الخارحة عن حقيقة الفعل» مع أن المعتبر في غسل الحنابة إنما هي نية 
المغتسل» وهي هنا ممتنعة» ونية المغسل تحتاج إلى الدليل. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4" الباب ه من أبواب مقدمة العبادات ح5. 
)١(‏ العوالي: ج١‏ ص١8‏ ح”. 
امون 
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والإجماع مخدوش» صغرى وكبرى؛ والاحتياط لو كان فهو استحبابي» لحكومة البراءة عليه» والسيرة 
مستندة إلى فتاوى الفقهاى. فلا دلالة فيها. 

هذاء ولا يخفى صحة الاستدلال .مما عدا الاحتياط» إذ قد سبق دلالة الآية والروايات» وأن المناقشات 
فيها لاوجه لهاء والإجماع لا يضر مخالفة نفرين أو ثلاثة» فتأمل» والسيرة لو نوقش فيها هناء لم تبق سيرة 
أصلاً. 

نعم هي مؤيدة» ولا تكون دليلاء هذا مضافاً إلى صحة الاستدلال بما دل على التشبيه» لهذا الغسل 
بغسل الحنابة» بل وما دل على أنه هو غسل الحنابة» إذ ظاهرهما أنه لم يشرّع لإزالة الخبث» بل لإزالة 
الحدثء ومن المعلوم أن زوال الحدث يحتاج إلى النية» فقد تقدم في أخبار متعددة» بأن علة الغسل أن 
الميت جنب فشرع عليه الغسل» لتلاقيه الملائكة وهو طاهرء ولو كان المقصود إزالة الخنبث فقط كفى 
التنظيف بأي وجه اتفق. 

أما إشكال أن النية في الجنابة على المغتسلء لا على المغسّل» ففيه: إن النية على فاعل الغسل» وهنا 
فاعل الغسل هو المغسّلء فحاله حال ما إذا وضأ الولي الطفل لأجحل الطواف» حيث إنه ينوي لا أن النية 
ساقطة. 

وكيف كانء فالمعين هو لزوم النية» ويؤيد وجوب النية وحدة ماهية الغسل» فكما تحب النية في سائر 
الأغسال كذلك تجب بهذا الغسلء وأنه لا إشكال في لزوم النية لمن اغتسل قبل موته لأجل 


ددن 
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والأقوى» كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة 


قصاص أو حدء مع أنه هو غسل الميت يقدم على الموت. 

[والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة1 كما ذهب إليه غير واحد» لأن الكل عمل واحدء فهي 
كأحزاء الوضوءء وأجزاء الغسل الواحد» ويدل على أنه عمل واحد إطلاق لفظ الواحد عليه» ولا دليل 
على تعدده. فلا يقال: إن إطلاق اللفظ الواحد لا يدل على الوحدة, وإلا فقد أطلق الحج على جملة 
أعمال» كل واحد منها بحتاج إلى النية» وأطلقت "اليومية" على خمس صلوات» تحتاج كل واحدة منها 
إلى نية» ورعا يقال: بأنه أعمال ثلاثة» فيحتاج كل واحد من الثلاثة إلى نية مستقلة» وذلك لعموم اعتبار 
نية مستقلة في كل عملء ولا إشكال في أها بنظر العرف أعمال ثلاثة» ولذا لا يسقط بعضها بتعذر 
الآخر» وهناك قول ثالث: بالتخيير بين نية واحدة أو ثلاث نيات» واستدل لذلك: بأن في هذه الأغسال 
أمارتين» أمارة الوحدة» ككوفا ممجموعها مطهرة ونحو ذلكء وأمارة التعدد ككون كل واحد منها إذا 
تعذر لا يسقط الآخرء فالعمل بالأمارتين يقتضي التخيير بين نية واحدة ونوايا متعددة. 

هذاء ولكن لا يخفى أن الأقوى هو ما ذكره المصنفء لما تقدم من الدليل الوارد على دليلي القولين 
الآخرين» قال في المستمسك: (فهذا الخلاف مبئ على كون النية الإخطار» وقد عرفت في مبحث نية 
الوضوء أنما الداعي» فيجب أن يقع كل جزء من أجزاء الأغسال الثلاثة بعنوان العبادة والطاعة لأمر 


مدنا 
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وإن كان الأحوط تحديدها عند كل غسلء ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النيّة 


بين الأول والآخرء ولا أول جزء وآخره)”". 

وكأنه لبعض أدلة القول الثاني قل الضنك زه كان الكخوط عدرنهاء عرد كل غسل ا خعروجاء 
من حلاف من أوجب. 

ثم إنه من الواضح إجراء جميع أخكام العبادات في هذه الأغسالء من إباحة الماء» والمكان» والمصب» 
وعدم كون الآنية ذهباً وفضة» وعدم صحة صدورها عن المحنون» والصبي غير المميز» وآلة بدون قصد 
من يديرهاء وعدم صحة الغسل لو نسي المغسل النية» ولزوم الإعادة على ما يحصل معه الترتيب لو قدم 
المؤعير:تسياناً أو عضياناء إلى غير ذلك: 

أما لو غسل الفاعل المختار الميت» بآلة كهربائية أو نحوهاء مع النية واجتماع سائر الشرائط» صح 
استناد الفعل إليه» كما أنه يصح ذلك في ذبح الحيوان وغيره. 

[ولو اشتراك اثنان] أو أكثر يجب على كل منهما النية] لأنهما مغسلان» فيلزم على كل منهما 
النية. 


.7 المستمسك: ج؛؟ ص5‎ )١( 
اللا‎ 
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ولو كان أعدها بيدا .و الاخر ساف وجب على المغسل النية» داق كان الوط 4ه امن اا ولا يلزم اتحاد 
المغسّل» فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع» مع مراعاة الترتيب» 


ولد ان سجس لي وا اكد لو كب مضي ال الفط القيه الف قافا العيلاه انا 
الآخر فليس .مغسل حى تحب عليه النية» ومثله لو ذبح أحدهما وأعانه الآخر» وحجبت البسملة على 
الذابع» لا المغين. [ ون كان الأحورط استحبابا [نية العين أيضا) لأنه مشارك ي: الجملة: ولو صب 
الاح الجدهيان: روثي لاحر فين كان اكيت شريكاً فق التعسيل:وتعيثك نه أن وإلا أ كان قا 
فقط. كفت نية الصاب. ولو كان الصب من "دوش" ونحوه, بأن كان القلت هو الغاسل را وجبت 
نية المقلب. 

والحاصل: إن الاعتبار بالاستناد» فإن استند إلى الصاب وحبت عليه» وإن استند إلى المقلب وحبت 
عليه» وإن استند إليهما فهي واجبة عليهما. 

(ولا يلزم اتحاد المغسّل) لعدم الدليل عليه فإطلاق الأدلة يشمل الجماعة أيضاً (فيجوز توزيع الغلاثة 
فك ثلانة ا مكحام بل ١ك‏ 

بل يحوز ف الغسل الواحد التوزيع» مع مراعاة الترتيب] 


ردنا 
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تاذ يقس الزاتى 2301 الأعوهد رسكنا اكدلة ارس القدسى ميدع عمل الناية يعدا عرقت 
من وحدة حقيقة الأغسال [ويجب حيئذ النية عل كل منهم] لأنه مغسلء فيشمله الدليل» ولا يصح 
ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر. 

ثم إنه لو قلنا بصحة الغسل الارتماسي في المقام» فلو أخذه اثنان ورمساه؛ وحبت النية على كليهماء 
ولو غسل إنسان واحد أمواتاً متعددين» نوى لكل واحد منهم, أو لمجموعهم؛ وكذا لو غسل إنسانان 
ميتين» كل واحد منهما بعض ميتء نويا لكل بعض يغسلونه. 


رون 
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تحرون 
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يحب المماثلة بين الغاسل والميت» في الذكورية والأنوثية» فلا يجوز تغسيل الرحل للمرأة ولا العكس» 


(فصل) 

يحت الممائلة :بين الغاشل. والميك» ف «الذكورية والأنوثية: فلا يجوز تخشيل' الرجل للمرأة ولا 
العكس1 فهو حرام وباطل» وهذا في الجملة ‏ في قبال ما سيأق من الاستثناء ‏ لا خلاف فيه ولا 
إشكال» ونفى الخلاف عنه الذكري والروض والحدائق» وعن المعتبر إجماع أهل العلم عليه» وكذا ادعى 
الإجماع على ذلك الشيخ, والتذكرة؛ والشهيد» ويدل عليه الأخبار الكثيرة. 

كصحيح الحلبي؛ عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن المرأة تموت في السفر» وليس معها ذو محرم» 
ولا نساء؟ قال: «تدفن كما هي بثيابما». وظو] رل وت و نين حفة إلا الفيناية لقن عي 


تدرونا 
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رحال؟ قال: «يدفن كما هو بقباية)23 , 

وخبر زيد الشحام» قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم 
امرأة غيرها؟ قال: «إن لم يكن فيهم لما زوجء ولا ذو رحم دفنوها بثياكاء ولا يغسلوفاء وإن كان معهم 
زوجهاء أو ذو رحم لهاء فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورقاء وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء 
ليس معهن رحل؟ فقال: «إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل» وإن كان له فيهن امرأة 
فليغسل في قميص» من غير أن تنظر إلى عورته»”©. 

وصحيح أبي الصباح الكناني» عن الصادق (عليه السلام) قال في الرحل يموت في السفر» في أرض 
ليس معه إلا النساء؟ قال: «يدفن ولا يغسلء والمرأة تكون مع الرجال بتلك المتزلة» تُدفن ولا تغسلء إلا 
أن يكون زوجها معهاء فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع»7”. 

وخبر داود بن سرحان؛ عن الصادق (عليه السلام) في رحل بموت في السفرء أو في الأرض ليس معه 
فيها إلا النساء؟ قال: 


.١ح من أبواب غسل الميت‎ 7١ الوسائل: ج١٠ ص8١7 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص7١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١7‏ الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت ح7١.‏ 
ل 
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«يدفن» ولا يغسل. وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة» إلا أن يكون معها زوجهاء 
فليغسلها من فوق الدرع, ويسكب عليها الماء سكباء ولتغسله امرأته إذا ماتء والمرأة ليست مثل 
لسع اران اوها سان ا 1 

وصحيح ابن أبي يعفور» عن الصادق (عليه السلام) عن الرحل يموت في السفر مع النساء» ليس معهن 
رجل» كيف يصنعن به؟ قال: «يلففنه لف في ثيابه ويدفنه ولا ساني : 

وصحيح: عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن امرأة ماتت مع الرجال؟ قال: «تلف وتدفن 
ول 

ومرسل الفقيه: وسأله ال حلبي عن المرأة تموت في السفرء وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال: «تدفن» 
كما حى سافان والرتجل عوك ولي عه إلآ 'النشاء ولبين :معن "رخال 6 قال» اريدفئة< كا نهو 
يعبابه 07 : 


والرضوي: «وإن كانت الميت امرأة»04 © وذكر نحوه. إلى غيرهنا. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 7١‏ الباب ١5‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص8١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 7١5‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح". 
(5) الفقيه: ج١‏ ص44 في غسل الميت ح78. 

(5) فقه الرضا: ص١‏ س.”. 


ليل 
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خلافاً لما عن المفيد في المقنعة» والشيخ في التهذيب», وأبي الصلاح في الكافي» وابن زهرة في الغنية؛ 
فأوحبوا تغسيل الرحل للمرأة الأحنبية من وراء الثياب» مع اشتراط عدم المماسة في التهذيب7", 
واشتراط تغميض العين في الكاق”" والغنية». واستدلوا لذلك يجملة من الأخبار. 

كرواية جابر» عن أبي حعفر (عليه السلام) في رجحل مات ومعه نسوة ليس معهن رجلء قال: 
وهم خلنه اعدو سل الفونه مز الففتةق انان امن قث العردر: ورص اه عليه فف وهاي 
قبره» والمرأة تموت مع الرحال ليس معهم امرأة؟ قال: «يصبون الماء من خحلف الثوب» ويلفوفها في 
أكفافهاء ويصلون ويدفنون»”". 

وكخبر أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا يغسل الرجل المرأة» إلا أن لا توجد امرأة»©). 

وخبر عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المرأة إذا ماتت مع الرجال» 
فلم يجدوا امرأة تغسلهاء غسلها بعض الرحال من وراء الثوب» ويستحب أن يلف 


.١5/8ح في تلقين المحتضرين‎ ١7 التهذيب: ج١ ص55" الباب‎ )١( 

)١(‏ الكاقي: ج7 ص١١١‏ باب غسل مس الميت ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت حه. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
وردنا 
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على يديه [يده] حرقة»0". 


وبر أبي سعيد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا مات المرأة مع قوم, ليس طا فيهم 
محرم» يصبون عليها الماء صباً. ورحل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم؟ ‏ إلى أن قال: ‏ «صبين الماء 
0 

هذاء بالاضافة إلى دليل الميسورء وأنه لا يحرم إلا النظر والمس» فلا وجه لترك الغسل الذي لا 
يستلزمهماء لشمول العمومات له, لكن الظاهر وجوب حمل هذه الأخبار على الاستحباب ‏ كما عن 
"الاستبصار"» وزيادات التهذيب» لصراحة الروايات المتقدمة على جواز الدفن بغير غسل. 

إن قلت: كيف تحمل هذه الروايات على الاستحباب» والحال أن في تلك الروايات ما يدل على النهي 
0000 

قلت: أولاً يحمل النهي على الغسل الكامل. 

وثانياً: يحمل النهي على ما يقابل توهم الوجوب. 

ثم إنه وردت روايات أخرء بكيفيات أخرء لا بد من حمل جميعها على اللحواز» لعدم المانع عن ذلك؛ 


فلا وحوبء بل لا بأس 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؟١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح١٠.‏ 
درون 
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بحملها على الاستحباب في عرض استحباب الغسل من وراء الثوب» وهي طوائف, منها: ما تدل 
على غسل موضع الوضوء من المرأة» كخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) عن امرأة ماتت في 
سفر» وليس معها نساءء ولا ذو محرم؟ فقال: «يغسل منها موضع الوضوءء ويصلى عليها وتدفن»”". 

ومنها: ما يدل على غسل كفيهاء كخبر جابر عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة تموت» 
وليس معها محرم» قال: «يغسل ل 

وخبر داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال» 
ليس فيهم ذو محرمء هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدحل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها»”©. 

ومنها: ما يدل على وجوب التيمم بماء كخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: 
أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم. فقال: 
«كيف صنعتم اكه عقالزا: عونا عليها اضيا فقالة رن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح5. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح8. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
انا 
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وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟» فقالوا: لاء فقال: «أفلا ُموها»"". 

ومنها: ما يدل على وحوب غسل مواضع التيمم» كخبر مفضل عن الصادق (عليه السلام) قال له: 
جعلت فداك؛ ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرحال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة, 
فتموت المرأة ما يصنع يها؟ قال: «يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس» ولا يكشف شيء من 
ادها الى أمر الله تعالى بسترها». فقلت: فكيف يصنع بما؟ قال: يغسل بطن كفيهاء ثم يغس 
ومحري" م يعمل طهر نيا 7 

ومنها: ما عن زيد بن علي (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا مات الرجحل 
في السفر مع النساءء ليس فيهن امرأة ولا ذو محرم من نسائه؟ قال: «يؤزرنه إلى ركبتيه ويصبين عليه الماء 
صبأء ولا ينظرن إلى عورته؛ ولا يلمسنه بأيديهن»2). 

ومنها: غير ذلك. 

ثم اللازم في صورة العمل هذه الأخبار» 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص 7١١‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح4. 

.١ح في الرحل بموت في السفر‎ ١١8 الاستبصار: ج١ ص١٠٠ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 7١5‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص 7١١‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح". 
كرون 
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استحبابء عدم ارتكاب محرّم؛ من النظر أو اللمس كما هو واضحء كما أن الظاهر أنه لو أريد العمل 
بأخبار الغسل من وراء الثياب» فالمستحب الأغسال الثلاثة» لا الغسل بالماء القراح فقط» لانصراف 
الأدلة إلى الغسل المتعارف. 

أما سائر الروايات» فظاهرها الغسل بالماء القراح فقط. 

بقي شيء» وهو أنه لا اشكال في لزوم غسل المس إذا دفن بلا غسلء أما إذا غسل من وراء الثياب» 
أو بالكيفيات الأخرء فهل مسّه يوجب الغسلء أم لا؟ احتمالان: من جعل الشارع تلك الكيفيات نازلة 
بولك اليد ١‏ عقاف قرو تنه ومن لهف الكذلة"الم كور دالو عه لعب نه هذا اعوط فوم 
بالنسبة إلى سائر أقسام غسل الكف والوجه ونحوه غير الغسل من وراء الثياب. 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنه ذا ندل قواذ كاماد من ورا الثغوب» حي كان كغسله بدون الثوب» 
يكفي ذلك عن غسل المسء بل يجوز غسل الميت من وراء الثوب غسلاً كاملاً اختيارًء إذ لا دليل على 
المنع عن ذلك» فيشمله إطلاق الأدلة. 

ثم هل المماثلة واحب تعبدي» أو لأنه في غير الممائثل يوجحب النظر واللمس النحرم» فإذا هيئت آلة 
لتغسيل الأموات بدون ارتباط الغاسل بالميت» إلا بضغطه على الزر الكهربائي» ونيته الغسل» جاز غير 
المماثل حي في حال الاختيار المنصرف من النص والفتوى الثاني» خصوصاً بعد تكرر لفظ "حرم" في 
الروايات والفتاوى» 


ال 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
ولو كان من فوق اللباس ول يلزم لمس أو نظرء إلا في موارد: 
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين» فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه 


وتحويز غسل الزوجين وانحارم وما أشبه» ومقتضى الاقتصار على ظاهر لفظ المماثلة الأول» والأقرب 
إلى الصناعة الثاني» وإلى الاحتياط الأولء والله سبحانه العالم. 

ثم إنك قد عرفت اشتراط المماثلة في حال الاختيار» فلا يجوز خلافها ولو كان من فوق اللباس» ولم 
يلزم لمس أو نظر) وذلك لإطلاق الأدلة ( إلا في موارد» أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث 
سنين) الطفل بالنسبة إلى المرأة» والطفلة بالنسبة إلى الرجل. 

(فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه] أما تغسيل الرحل للصبية» فهو المشهور بل عن التذكرة وفهاية 
الأحكام والروض الإجماع عليه. 

نعم قال في المعتبر: (عندي في ذلك توقف... فالأولى المنع... والأصل حرمة النظر)”"©. 

انتدل القائلون حجواز ذللك يامؤن: 


.١٠١س‎ 8/6 المعتبر: ص‎ )١١( 
5١ 
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الأول: إطلاقات أدلة الغسل. 

الثاني: استصحاب جواز النظر واللمس قبل الموت» بضميمة أن لزوم المماثلة إنما هو لأجل حرمة 
النظر واللمسء» فإذا انتفت لم بجحب المماثلة. 

الثالث: المناط في جواز العكسء أي تغسيل المرأة الصبي» فإنهما من واد واحد. 

الرابع: الإجماع المدعى. 

الخامس: ما روي عن جامع محمد بن الحسنء في الجارية تموت مع الرحال في السفر؟ قال: «إذا 
كانت ابنة أكثر من خمس سنين» أو ستء دفنت ولم تغسل» وإن كانت بنت أقل من خمس سنين» 
3 

قال في الفقيه بعد رواية ذلك عن جامع شيخخه: [وذكر عن الحلبي حديفاً في معناه» عن الصادق (عليه 
السلام) ]27 وعن الذكرى قال: [وأسند الصدوق في كتاب المدينة» ما في الجامع إلى الحليي عن الصادق 
(عليه السلام)]”". 


. الوسائل: ج١ ص١7 الباب7 من أبواب غسل الميت ح4‎ )١( 
.”٠ح (؟) الفقيه: ج١ ص44 الباب4 ” من أبواب غسل الميت‎ 
.7١س الذكرى: ص79‎ )5( 

لحان 
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السادس: الأصلء بعد انصراف أدلة المماثلة إلى الرحال والنساء. 

وفي الكل نظر: 

أما الإطلاقات: فلأنها مقيدة بأدلة المماثلة» ولا نسلم انصرافها إلى الكبار» وإلا لزم القول بعدم لزوم 
الممائلة قبل البلوغ مطلقاً. 

وأما الاستصحاب: فلا نسلم جواز النظر واللمس قبل ثلاث سنوات» إلا في ما تعارف كالرأس 
وبعض الرقبة وبعض اليد والرجل. 

والمناط: غير معلوم» بل لعله معلوم العدم» إذ نظر الرحل إلى البنت يعد خلاف الآداب» بخلاف 
العكس. 

والإجماع: محتمل الاستناد» والرواية لا يعمل المشهور بماء فكيف يستدل يما المشهور. 

ولا مكان للأصل بعد وجود الدليل» خصوصاً بعد ورود بعض الروايات المانعة كما سيأي» ولذا 
فاللازم اتباع المحقق في توقفه في المسألة» فتأمل. 

هذا كلفاق تغييل الرجل للضبية: 

وأما تغسيل المرأة للصبي» فهو المشهور شهرة عظيمة؛ بل حكي الإجماع عليه من جماعة من الأعيان» 
كما عن المعتبر» والمنتهى» والتذكرة» وفاية الأحكام, واللوامع» وغيرها. 

وفي الجواهر أن الإجماع عليه محصلء ويدل عليه بالإضافة إلى جملة من الأدلة السابقة في أول المسألة» 


حصوص موثق عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام)» أنه سّئل عن الصبي تغسله امرأة؟ قال: «إنما: 


لان 
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يغسل الصبيان النساء»» وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها؟ قال: «يغسلها رجل أولى الناس 
ا 

وخبر أبي النمير» مولى الحرث بن المغيرة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثين عن الصبي إلى كم 
تغسله النساء؟ فقال (عليه السلام): «إلى ثلاث سنين»”". 

وهذا الخبر مروي في الكافي'", والفقيه”؟» والتهذيب» ولذا فهي حجة, بالإضافة إلى عمل 
الأصحاب بماء وبما يقيد إطلاق موثقة عمارء والظاهر من المصنف تبيعة المشهور في حواز الغسل إلى 
فاية الثلاث» فالغاية محكومة بحكم ما قبلهاء» لكن عن ظاهر الشرائع وكتب العلامة التحديد يما دون 
الغلاث؛» والأقرب الأولء لأنه الظاهر من قوله (عليه السلام): "إلى ثلاث سنين" ويؤيده إطلاق الموثقة 
وكأن الشرائع نظر إلى أن "إلى" ظاهرها روج الغاية من المغبى مثل قوله تعالى: لثم موا 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص؟١7‏ الباب 7 من أبواب غسل الميت ح7. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص؟7١7‏ الباب 7 من أبواب غسل الميت ح١.‏ 

.١ح الكافي: ج” ص١١ باب حد الصبي الذي يجوز...‎ )١( 

(5) الفقيه: ج١‏ ص5 الباب 55 في المس ح79. 

(5) التهذيب: ج١‏ ص١5"‏ الباب ١7‏ في تلقين المحتضرين ح7557١.‏ 
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ولو مع التجرّد. ومع وجود الممائل» 


الصّيام إَى اللتل1". 

لكن فيه: إن الظهور في الآية مستفاد من الخارج» ولو شك كان مقتضى الاستصحاب الدخول. 

[ولو مع التجرّد] كما هو المشهورء بل عن التذكرة» والنهاية» والروضة: الإجماع عليه وذلك 
لإطلاق الأدلة السابقة» وعن جامع المقاصد والروض: التصريح بعدم وجوب ستر العورة أيضاء ونسبه في 
الأول إلى اطلاق النص والفتوى» لكن لو قلنا بحواز غسل الصبية» لا بد من القول بحوازه من وراء 
افون سمرعا إذا كانت. رشيدة التسمء فاق العبية ونان الكمي تتيلة نكالو ميرف ذا كانت 
مكشوفة محاسن البدن والعورة. 

نعم لا بأس بالقول بحواز التجرد في صغيرة العمرء مثل ثلاثة أشهر ونحوهاء والذي يدل على ما 
ذكرناه في ثلاث سنين مراجعة العرف المتدين» فإنّهم يأبون النظر إلى جسم الصبية المحردة» بل يعد ذلك 
من المنكرات لديهم. 

[ومع وجود المماثل1 كما عن المشهور. وعن النهاية والتذكرة الإجماع عليه» واستدل له بإطلاق 


موثق عمار» وخبر أبي النمير» وبالأصلء» والإطلاقات. 


.١م.1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


تن 
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وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل. 


زوإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد الممائل) كما عن السرائر» والوسيلة» والنافع وغيرهم 
الفتوى بذلك» وتخصيصهم جواز الغسل بحال الضرورة» واستدل لذلك بالموثق» وبالاحتياط. والظاهر 
لزوم القول بذلك في الصبية ‏ إن قلنا بجوازه في الجملة . 

أما في الصبيء فالإطلاق المويد بالشهرة» بل الإجماع محكم, ثم الظاهر أن المعيار في الثلاث بحال 
الموت؛ لا حال الغسلء فلو مات قبل الثلاث جاز غسله ولو بعد الثلاث» كما أن الظاهر عدم لزوم ستر 
عورة الصببي» لإطلاق الأدلة» ولو شك في بلوغه فالأصل الموضوعي يقتضي العدم. 

ثم إنه لو قلنا بصحة غسل المميز» فهل الحكم أيضاً كذلكء, أو مطلقاً بالنسبة إلى الأكثر من الثلاث؟ 
احتمالان: من أن المميز "مرفوع عنه القلم" فلا يحرم عليه النظر وإن كان الميت أكبر من ثلاث» ومن 
تخصيص غير المماثل بالثلاث أعم من الكبير والصغير» لكن رما يقال: بانصراف الموثقة والخبر إلى الكبار» 
فتأمل. 

ثم إنه لا فرق في جواز الغسل ‏ حيث قلنا بحوازه ‏ بين أن يحرم على الغاسل نكاح المغسول» مع 
عدم ا محرمية ‏ كما في ما كانت الصبية زوجة للغير» أو أت الزوجة, أم لا؟ وذلك لإطلاق الأدلة. 


مدان 
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الثاني: الزوج والزوجة» فيجوز لكل منهما تغسيل الآخرء ولو مع وجود الممائل 


الثاني) من الموارد استثناء الممائلة (الزوج والزوحة» فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر) بلا إشكال 
ولا خلاف في الجملة» وقد ادعى في المنتهي وغيره عدم الخلاف في ذلكء, بل ظاهر الخلاف الإجماع 
عليه» ويدل على ذلك نصوص كنثيرة» وال منها في غسل الزوج لزوجته, حبر إسحاق: «الزوج أحق 
بامرأته ح يضعها في قبرها»”"»: ولا يعارضها ما في ذيل صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام): 
ف الرحل يموت وليس معه إلا النساء؟ قال: «تغسله امرأته لأنها منه في عدة؛ وإذا ماتت لم يغسلهاء لأنه 
ليس منها في عدة»”". لأنها معارضة مع ما هي أصح منهاء الموحب لحملها على التقية» فإن هذا الفرق 
محكي عن الحنفية» وعن أحد قولي سائر الأربعة. 

ولو مع وجود المماثل) فلا يختص الحواز بحال الضرورة وفقد المماثل» واطلاق الحواز هو مذهب 
المشهور» بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى الإجماع عليه خلافاً للشيخ في التهذيب والاستبصار» وابن 
زهرة» والحلبي. وظاهر الوسيلة اختصاص 


))١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5 7١‏ الباب 74 من أبواب غسل الميت ح5. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١7‏ الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت ح7١.‏ 
/ا 5 
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الجواز بحال فقد المماثل» وعن الشهيد في الذكرى أنه استظهر من كلام الأصحاب أن الزوج والزوجة 
كاحارم» بضميمة أن الفاضل الحندي في كشف اللثام استظهر من الأكثر اختصاص الحواز في المحارم 
بفقد الممائل. 

وكيف كانء فالأقوى ما ذهب إليه المشهورء لتواتر الروايات بذلك» كصحيح عبد الله بن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت» أو يغسلها إن لم 
يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس 
بذلكء إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها»”". 

ولا يخفى أن التقيبد في السؤال بفقد المماثل» لا يقدح في الاستدلال به» للاطلاق» لظهور التعليل في 
عموم الحكم, لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو لملاحظة عرفية» فيدل على عدم المانع شرعاً. 

وصحيح محمد بن مسلمء قال: سألته عن الرحل يغسل امرأته؟ قال: «نعم» إنما بمنعها أهلها 
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١ 
3 ” تين‎ 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص١7 الباب 74 من أبواب غسل الميت‎ )١( 
. الباب 5” من أبواب غسل الميت ح5‎ 7١ الوسائل: ج١ ص4‎ )١( 
5 
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وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرحل يغسل امرأته؟ قال (عليه 
السلام): «نعم»؛ من وراء الثوب» لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منهاء والمرأة تغسل زوجهاء لأنه إذا 
مات كانت في عدة منه» وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّا»(". 

والرضوي: «ولا بأس أن ينظر الرحل إلى امرأته بعد الموت» وتنظر المرأة إلى زوجهاء ويغسل كل 
واحد صاحييها إذا:مانا» 7 

إلى غيرها من الروايات الي تدل على جواز إدحاله يده تحت قميصها وغسلهاء مع وضوح التلازم بين 
حواز المس وحواز النظرء كرواية مماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت؟ قال: «يدحل زوجها يده تحت 
قميصها إلى المرافق» فيغسلها»”". 

ورواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): أنه سكل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال: «لا بأس 
بذلك» وليغسلها من فوق ثوب»2. 


.١١ح الوسائل: ج؟ ص١7 الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت‎ )١( 
فقه الرضا: ص١ س؟.‎ )١( 
الباب 74 من أبواب غسل الميت حه.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج7٠ ص4‎ 
الدعائم: ج١ ص59؟5.‎ )5( 

الال 
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وفيه: عنه (عليه السلام) أنه قال: «والمرأة تغسل زوجها إذا مات» ولا تتعمّد النظر إلى الفرج)”"©. 

ومن الروايات الي تدل على أن علياً (عليه السلام) «غسّل فاطمة»”' وهي روايات متواترة. 

وف رواية أبي بصير» في باب صلاة الجنازة قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: «نعم 
ويغسّلها»”". 

بل ويدل على ذلك أيضاً: الأخبار الكثيرة الواردة في جواز تغسيل كل منهما الآخر من وارء الثوب» 
كما ميا 

أما القول الثاني: الذي جوز الغسل في حال فقد المماثل فقط» فقد استدل ببعض الروايات: 

كخبر أبي حمزة» عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا يغسل الرحل المرأة» إلا أن لا توجد امرأة»”) 
فإن اطلاقه يشمل الزوحة وغير الزوجة. 

وبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يغسل 


(1) الدعائم: ج١‏ ص95؟57. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص4 7١‏ الباب 74 من أبواب غسل الميت ح5. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص7١٠‏ الباب 74 من أبواب صلاة الجنازة ح7. 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
5" 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

الزوج امرأته في السفر» والمرأة زوجها في السفرء إذا لم يكن معهم رجل»”". 

وخبر الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال: 
«يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق»”". 

وكذلك إطلاقات ما دل على لزوم المماثلة» وما دل على أن غسل علي (عليه السلام) لفاطمة (عليها 
السلام) اضطرار» كالمروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سكل عن فاطمة (عليها السلام) من غسّلها؟ 
فقال: «غسلها أمير المؤمنين لأنها كانت صديقة» ١‏ يكن ليغسلها إلا ل 

وما رواه البحار» عن أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام): أن فاطمة قالت لأمير المؤمنين (عليه 
السلام) في وصيتها له: «إني أحللتك أن تراني بعد موق» فكن من النسوة فيمن يغسلئي»2). 

وما رواه الشهيد (رحمه الله) قال: لما غسل علي (عليه السلام) 


.١4ح الوسائل: ج؟ ص١7 الباب 4 ؟ من أبواب غسل الميت‎ )١( 
الباب 4 ” من أبواب غسل الميت ح/‎ 7١ (؟) الوسائل: ج؟ ص5‎ 
.١5ح (؟) الوسائل: ج؟ ص7١7 الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت‎ 
ح70.‎ 7١١ البحار: ج8/ا ص‎ )5( 

5١ 
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فاطمة (عليها السلام) قال له ابن عباس: أغسلت فاطمة؟ قال: «أما سمعت قول النبي (صلى الله عليه 
وآله): هي زوحتك في الدنيا والآخرة»7". قال الشهيد [فهذا التعليل يدل على انقطاع العصمة بالموت» 
فلا يحوز للزوج التغسيل]”©. 

وما رواه مفضل بن عمرء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك» من غسّل فاطمة (عليها 
السلام)؟ قال: «ذاك أمير المؤمنين» قال: فكأنما استضقت (استفظعت) ذلك من قوله» فقال لي: «كأنك 
ضقت مما أخبرتك به»» فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك؟ فقال: لا تضيقن» فإهها صدّيقة لم يكن 
يغسلها إلا صدّيق» أما علمت أن مريم لم يكن يغسلها إلا عيسى»”". 

إلي غيرها من الروايات. 

وفيه: أما الروايات الأول الذالة على عدم جنواز الفسل إلا قي حال الاضطرار-قلا بد :من خملها على 
بعض مراتب الكراهة الشرعية» لملاحظة حال أهلهاء أو على الكراهة العرفية» وذلك بقرينة ما تقدم من 
الروايات الصريحة على جواز غسلها حى ف حال الاختيار» كصحيحي ابن سنان وابن مسلم 


.١٠١ح من أبواب غسل الميت‎ 7١ المستدرك: ج١ ص١١٠ الباب‎ )١( 

.٠١ح من أبواب غسل الميت‎ 7١ المستدرك: ج١ ص١١٠ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص4 7١‏ الباب 74 من أبواب غسل الميت ح5. 
بحن 
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وغيرهماء هذا مع الغض عن الإشكالات الأخر الواردة على هذه الروايات. 

وأما روايات تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) فهي كما عرفت» مشتملة على ثلاث علل: 

الأولى: إنها كانت زوجته في الدنيا والآخرة. 

الثانية: إما كانت صديقة. 

الثالثة: إما هي وصت بذلكء» وكلها تصلح للدلالة على المنع. 

أما الأولى» فلأن الزوجة إذا انقطعت زوجيتها بالموت» فلا فرق بين أن تعود العلقة في الآحرة أم لا؟ 
ولا إشكال في أن الحكم لم يكن من اختصاصات فاطمة (عليها السلام)؛ فإن الثابت شرعاً كون النبي 
(صلى الله عليه وآله) له اعتصاصاتء لا سائر المعصومين (عليهم السلام). 

وأما الثانية: فلأن كوا صديقة لا يوجب غسل علي (عليه السلام) لإمكان غسل الحسنين (عليهما 
السلام) وهما في الصغر والكبر إمامان وصديقان» كما قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): «هما 
إمافاق» 2 واتعا قينا النسنيواة: 


وأما الثالثة: فإن فاطمة (عليها السلام) لا توصي بغير الجائز» وإن الوصية لا 


.5 باب فضائلهما ومناقبها ح؛‎ 71١ البحار: ج35 ص‎ )١( 
لوم‎ 
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ومع التجرد, 

تحلل غير الحائز» وأن عليا (عليه السلام) لم يكن يعمل بغير الجائز بسبب الوصية» وعليه فالظاهر إن 
هذه التعليلات كانت حسب إفهام السائلين الذين كانوا يستنكرون ذلكء لمكان قول بعض العامة 
فالإمام (عليه السلام) كان يجيبهم حسب أفهامهم من وصية؛ وزوجة في الآخرة» وأنها كانت صدّيقة 
وعلى هذا فلا مقام لروايات المشهور جواز تغسيل الزوجين أحدهما الآخر. 

نعم لا إشكال أن في ذلك حزازة شرعية توجب الكراهة إلا مع الاضطرار» أو عرفية لاحظها الشرع؛ 
فلا كراهة شرعية وإِنما الأفضل الترك» لمراعاة حال أهل المرأة» لثلا يستبشع الناس العمل» والله سبحانه 
العالح. 

ثم الظاهر أنه عند من يشترط فقد المماثل» يراد بذلك فقده للغسل» لا فقد وجوده؛ فإن كان المماثل 
لكنه لا يغسلء لعذر أو عصيانء كان ذلك من مصاديق فقد المماثلء كما ذكروا مثل ذلك في قوله 
تعالى: فلم تَجدُوا ماء0". 

[ومع التجرّد] كما عن السيدء والإسكاني, والخلاف. والتهذيب؛ والجعفي» والجامع» والعلامة في 
النهاية» وصاحب المدارك»؛ والكف؟؟؟. والنراقي الأول» وغيرهمء بل هو الأشهرء كما 


.5 سورة النساء: الآية 47» وسورة المائدة: الآية‎ )١( 


7” 
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عن الرياض» خلافاً لما عن ظاهر فهاية الشيخ؛ ومبسوطه والكركيء والحلبي» واستجوده المنتهى» بل 
نسب إلى أكثر المتأخرين» فأوجبوا أن يكون الغسل من وراء الثوب» واختاره المستند» وقواه في البرهان» 
وهناك قول محكي عن الاستبصار بالتفصيل بين الزوج والزوجة» بجواز التجريد فيه دوفاء والأقرب ما 
احتاره المصنف» وذلك للاستصحابء» ولأخبار غسل علي (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) فإن 
رأسها ورقبتها ووجهها كانت بادية» إذ الثوب لا يشملهاء وللتلازم بين جواز اللمس وبين النظرء» مع 
وضوح جواز اللمس» بل في أخبار غسل فاطمة (عليها السلام) ما ظاهره أنه (عليه السلام) كان يلمسها 
في حال الغسل» ولإطلاق صحيح ابن مسلم: الرحل يغسل امرأته؟ قال: «نعم إنما يمنعها أهلها 
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تعصييا 7 

وصحيحه الآخر: عن امرأة توفيت» أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: «نعم»”", 
فإن المناط موجود في سائر الجسد. 

وصحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج ف السفر ومعه 
امرأته أيغسلها؟ قال: 


. الباب 5 ” من أبواب غسل الميت ح5‎ 7١ الوسائل: ج١ ص4‎ )١( 
.٠١ح الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت‎ 7١ (؟) الوسائل: ج”؟ ص5‎ 


ده؟ 


موسوعة الفقه / الجزء ١‏ 


«نعم» وأمه واحته ونحو هذا يلقى على عورقا عر 20 


وصحيح الكناني» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا 
النساء؟ قال: «يدفن ولا يغسلء والمرأة تكون مع الرحال بتلك المنزلة» تدفن ولا تغسل» إلا أن يكون 
زوجها معهاء فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع؛ ويكسب الماء عليها سكباًء ولا ينظر إلى 
طوؤقاه :وتفسلءة ابر 310 اماه وار ]3 ذا توافقة اديع عله ارا وزكر اه اها معط ١‏ ذا جاع 

وف وصية فاطمة (عليها السلام) لعلي (عليه السلام): «ولا تكشف عينء فإني طاهرة مطهرة»”". 

فإن التعليل: يدل على حواز الكشفء وإلآً لم يحتج إلى الوصية. 

ونخبر ابن سرحان؛ عن الصادق (عليه السلام) وخبر الحلبي عنه (عليه السلام) مثل صحيح الكناني 
الكو 

وصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» عن الرحل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت» 
أو يغسلها إن لم يكن 


.١ح من أبواب غسل الميت‎ ٠١ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ صه‎ )١( 
.١؟ح (؟) الوسائل: ج7٠ ص١7 الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت‎ 
.١4ح نوادر الغسل‎ ”١ الباب‎ ٠١ (؟) المستدرك: ج١ ص؛‎ 
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موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلك 
إنما يفعل ذلك أهل المرأة» كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها»”"» إلى غيرها من الروايات» 
وكلها كما عرفت ظاهرة أو صريحة في الجواز. 

أما القول الثاني: فقد استدل للمنع بانقطاع الزوحية» ولذا يجوز له أن يتزوج الخامسة» ولقوله (عليه 
السلام): «إن فاطمة زوحة لعلي في الدنيا والآخرة». مما ظاهره أن غيرها ليست كذلك. 

وبصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) عن الرحل يغسل امرأته؟ قال: «نعم من وراء الثوب؛ لا 
ينظر إلى شعرهاء ولا إلى شيء منهاء والمرأة تغسل زوجهاء لأنه إذا مات كانت في عدة منه» وإذا ماتت 
هي فقد انقضت عدقا»"". 

وصحيح ابن مسلم: عن الرحل يغسل امرأته؟ قال: «نعم من وزاه الفرت» 2 

وصحيح الكنان المتقدم: «فإن كان زوجها معهاء غسّلها من فوق الدر ع206©. 


.١ح الوسائل: ج7٠ ص١7 الباب 74 من أبواب غسل الميت‎ )١( 
.١١ح (؟) الوسائل: ج٠١ ص١7 الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت‎ 
الباب 75 من أبواب غسل الميت ح7.‎ 7١ الوسائل: ج١ ص4‎ )5( 
.١7؟ح الوسائل: ج؟ ص١7 الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت‎ )5( 
لاه"‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

وصحيح ال حلبي الآخر: «في المرأة إذا مانت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها»”". 

وإطلاق حبر سمماعة» عن الصادق (عليه السلام) عن رجل مات» وليس عنده إلا نساء؟ قال: «تغسله 
امرأة ذات محرم منه» وتصب النساء عليه الماء» ولا تخلع ثوبه»”". 

وت عيذ ايعان هته وغلئة المتافم :عن الرسفل قورف و لمن عكذه من يشمله إلا السناء» هل تعسلة 
المسنايلة فقال: للتقميله در انك أذ كائف عوقة ويب غلية الام ا للاف فيا عق قروا لفان 15 إن 
غيرها. 

وفيه: إن الجمع بين هذه الروايات والروايات السابقة يقتضي حملها على الاستحباب» أو حمل نزع 
الثوب على الكراهة» هذا مع الغض عن ضعف السند في بعضهاء وعدم الدلالة في بعض كخبري سماعة 
وعبد الرحمان» لاحتمال أن يكون علة عدم التزع كون النساء الصابات غير محارم. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 7١‏ الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت ح". 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص7١7‏ الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميت ح5. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5 7١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميت ح4. 
االالا 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

أما المفصل: فقد استدل بصحيح الكناني» وخبر داود بن سرحان المتقدمين. وبخبر زرارة: في الرحل 
بموت وليس معه إلا النساء؟ قال: «تغسله امرأته» لأنها منه في عدة» وإذا ماتت لم يغسلهاء لأنه ليس منها 
في عدة»”" حمل المنع على غسلها محردة» كما حمله على ذلك الشيخ في الاستبصار» وفي هذا التفصيل ما 
تقدم من لزوم حمل هذه الروايات على ما لا ينافي الجواز» الى عرفت صراحة الطائفة الأولى فيه. 

أمّا حمل الاستبصار فعري عن الشاهدء ولعل المنع من باب التقية ونحوهاء وعلى هذا فالأقوى هو 
اقول باطوار مطلقاء كما احا ره اماق نيعا ل «مطرطف» 

الظافين أن من ور ل عوتب كن الغيدا شن روواء القونية يري الياند"العارية الباقية علق الو 
لأنه المنصرف من الروايات والفتاوى» بل هو صريح لفظ الدرع والقميص الوارد في بعض الأخبار» وعن 
امحقق الثاني أنه استظهر وحوب ستر تمام البدن» واستشهد له بقوله (عليه السلام): "لا ينظر إلى شعرهاء 
ولا إلى شيء منها". 

وفيه: إنه خلاف المنصرف والمصرّح» كما عرفت» والرواية 


.١7ح الوسائل: ج؟ ص١7 الباب 5 ؟ من أبواب غسل الميت‎ )١( 
لكالا‎ 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


وإن كان الأحوط, 


ظاهرة في أن شعرها مكشوفء ولكن لا ينظر الرجل إليه. 

ثم الظاهر أنه لو غسل الميت من وراء الثوب» ينجس ثوبه بنجاسة بدنه بالموت» وبالنجاسات العرضية 
الى ترافقه» لكنه يطهر الثوب 86 وإن قيل بلزوم العصر والتعدد. ولم يحصل عصر ولا تعدد» وذلك 
لأنه لو تنجس ولم يطهر لزم البيان» فعدم تنجّسه ليس له دليل» كما أن احتمال تنجسه وبقاءه بحسا 
بدون أن تسري فاته إن البلدف أيضا حلاف ظاهر الأدلة» وهذا الذي احترناه هو المحكى عن الذكرى» 
وجامع المقاصدء والروضة» والحدائق» وغيرهم,. ويأيٍ هذا الكلام في الخرقة الوطتوصة عن مورقه ابعياء 
غتإن كان الميت:غارياء لوم سقره:وغسلة»هدد من يقول بوحوب كوت من وول الدياب»: 
النصوص بذلكء» ولو غسلها بدون الثوب عند من يرى وجوب ذلكء فهل الغسل باطلء أو أنه فعل 
حراماًء الظاهر الثاني لانصراف الأدلة إلى كون الثياب من جهة محظور في النظرء لا لأحل احتياج 
الغسل إلى ذلكء وهذا لا ينافي القول ببطلان غسل غير امحارم» لأنه لا أمر بغسل هناك. 

وما تقدم تعرف وجه الاحتياط في قوله: [وإن كان الأحوطء 
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موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
الاقتصار على صورة فقد المماثل» وكونه من وراء الثياب» ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان 
يكره» 


الاقتصار على صورة فقد المماثل» وكونه من وراء الثياب) وهل الظلمة والعمي يكفي عن الثياب» 
الظاهر ذلك» لوضوح أن الثياب لأحل عدم النظر» بل يمكن أن يتعدى إلى ما لو وثق الغاسل بعدم النظر 
لتغميضه عينه؛ ولذا فالظاهر عدم كفاية الثياب إذا كانت شفافة تحكي ما تحتهاء أوكان الغاسل لابساً 
نظارة نافذة بحيث يرى حى من تحت الثياب الصنيعة» كما توجد الآن. 

(ويجوز لكل منهماء النظر إلى عورة الآخر) كما ذهب إليه البرهان وغيره. 

(وإن كان يكره] بل منعه العلامة في محكي المنتهى» وتبعه مصباح الفقيهء وإن تأمل فيه أخيراء 
والأقوى الأول» لاستصحاب العلقة» ولا يناثي ذلك عدم جواز وطيهاء لأنه خارج بالدليل» كما لا 
ينافيه حواز نكاح الخامسة» إذ لا تلازم بين أحكام حال الحياة وحال الممات» ولذا جاز غسلها والنظر 
إليها ولمسها كما تقدم؛ ولبعض الروايات كصحاح ابن سنان والكناني والحلبي وخبر ابن سرحان. 

نعم ظاهر الأخبار الثلاثة المنع عن نظر الزوج إلى عورة زوجته» لكن التعليل يوجب الحمل على 
الكراهة. 


55١ 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

أما القائل بالمنع» فقد استدل بانقطاع العلقة» وبعدم الحواز بالنسبة إلى نظر الزوج لعورة زوحته 
بالأحبار الثلاثة» للكناني والحلبي وابن سرحان, وبالنسبة إلى نظر الزوجة لعورة زوجها بخبر زيد الشحام 
كما أن قوله (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم: «يلقي على عورتها حرقة»”"» يشمل الزوجة 
أيضاء لكن يرد على الجميع؛ أما انقطاع العلقة» فبما عرفت من صحة استصحاب النظر حال الحياة. 

وأما الأحبار» فاجوزة حجة على المانعة» الموحب لحمل المانعة على الكراهة» وصحيح "منصور" 
يقرب أن يراد به بالنسبة إلى تغسيل الأم والأعتء ولذا ذهب الشراح» كالمستمسك ومصباح الحدى؛ 
والمعلقون» كابن العم والبروجحردي والأصطهباناتي وغيرهم, إلى ما احتاره الماتن من الحواز مع الكراهة. 

ثم إن المراد بالعورة هناء هو ما ذكر في وجوب السترء كما تقدم في مبحث التخلي» وإذا ألقي خرقة 
طهرت بالتبع كما سبق» وهل يجوز النظر بشهوة إلى العورة» أو غير العورة؟ احتمالان: من انقطاع علقة 
الزوجية بهذا النحو وإن بقيت علقة جواز النظر» ومن الاستصحاب. 


.١ح من أبواب غسل الميت‎ 7٠١ الباب‎ 7١ الوسائل: ج١٠ ص5‎ )١( 


حون 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


ولك قرفب الوح يون للاتاتيو إقمنا! باك بنسلة ”بق انفد مقط لاطا قات يلما قفون ويف 
مصباح الحدى لتسالم الأصحاب عليه» من غير نقل حلاف فيه» ورعا يستشكل في الأمة بأنها إذا مات 
زوجهاء صارت في سلطة مولاهاء فلا يحق لهاء غسل من حرجت هي عن سلطته أي الزوج. 

وفيه: إن إطلاق الأدلة كاف في الحكمء هذا بالاضافة إلى الجواز بالنسبة إلى المولاة» مع أنما تكون 
مملوكة للورثة بعد موت السيد كما سيأي» بل الحكم هنا أقوى, إذ المملوكة غير المدحول يما من 
مولاهاء يحق للوارث وطيها بعد موت مولاها فورأء فهي كالأجنبية عنهء بخلاف المقام فنا في عدة 
زوجهاء ومنه يعرف حكم امحللة إذا كانت مدخولة» أما إذا لم تكن مدحولة ففيه إشكالء والمنع أقرب. 

[والدائمة والمنقطعة] لإطلاق الأدلة» وإن أشكل فيه في الجواهر وفي مصباح الحدى» كما تقدم 
كلامهما في الولاية» وقد عرفت الإشكال في كلامهما. 

[بل والمطلقة الرجعية] بل ظاهرهم التسالم عليه» إلا العلامة في المنتهى فقد تنظر فيهء والأقوى ما 
عليه المشهور, لإطلاق الأدلة في كوفا يمتزلة الزوحة. بل في الجواهر أنه لا حلاف فيه 


تكدنا 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة» مع وجود المماثل» خحصوصا إذا كان بعد انقضاء العدّة» وحصوصا إذا 
تزوّحت بغيره؛ إن فرض بقاء اميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت» 


يوحد, ولعل العلامة احتمل انصراف دليل التتزيل عن الغسلء» لكن لا وجه له بعد حكومة دليل 
التتزيل عل كل ما للزوحة من أحكام» وعلى هذا فيجوز لكل منهما غسل الآخرء ولو شك في أن 
الطلاق كان بائنا أو رجعياء فإن كان الشك ف الثلاث والأقل» فالأصل يقتضى الأقلء ولو شك ف أنه 
طلاق بائن أو رجعي فالاحتياط في عدم الغسل (وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة» مع وجود 
الممائل؟ الاحتمال الانصراك"اللتقد. [خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة لأا أخيرية. حيهد». لكن 
فيه: إن المعيار عدم انقضاء العدة عند الموت» والمفروض أنه لم تنقض» وقد عرفت مثله في المتعة إذا 
انتتقضت مدقا بعد الموت» ولو قيل بالانصراف ففيه: إنه بدائي» كما في الجواهر وطهارة الشيخ المرتضى 
(رحمه اللم) وعن كشف اللثام أنه أشكل فيما إذا انقضت العدة مما تقدم في صحيح زرارة المعلل جحواز 
غسلها له بأنها في عدته» وفيه: ما سبق من أن التعليل لا يمكن العمل به» لضرورة جواز غسله لما مع أنها 
ليست في عدة منه؛ فاللازم تأويل التعليل المذكورء ( وخصوصا إذا تزوّحت بغيره؟ هذا [إن فرض بقاء 
للبت باذ تنس ال ذلك الويك كبا مكود للق اق عصرناء 


وان 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 
وأما المطلقة» بائناً فلا إشكال في عدم الجحواز فيها. 
الثالث: المحارم» بنسب أو رضاع» 


بسبب الآلات الحديثة) أو إذا فرض أنه دفن بلا غسلء ثم حرج عصياناً أو مشروعاء ولم تتغير الحثة 
أو صارت عظاماًء لوجوب غسل العظام ميت الم يغسل» وقد أطال بعض الفقهاء في تصوير الموارد 
المشروعة للنبش» وفرض الفروض البعيدة لانقضاء العدّة قبل مضي مدة طويلة كما إذا كافك انل 
فوضعت بعد موته فوراً وتزوجت» حيث إن ابن أبي عقيل يقول: بانقضاء عدة الوفاة مجرد الوضعء إلى 
غير ذلك ثما هو مستغغئ عنه. 

نعم رما يستشكل ذلكء؛ بانصراف الأدلة لبعد الفرض» وفيه: ما ذكره الشيخ الأكبر من أنه لو بئ 
على عدم شمول الإطلاقات لكل فرد بعيد الفرضء» لم تبق قاعدة كلية» لأن أكثرها مستفادة من 
الإطلاقات دون العمومات اللفظية اللغوية» انتهى. 

(وأما المطلقة بائنء فلا إشكال ف عدم اجتواق فيها بزل أرشلة اعدو رسال :العاف وق دراه 
أنه واضحء وعلله في طهارة شيخنا المرتضى (رحمه الله) يكرعا انيه قلعا أما علقة العدة» فلا تجعل 
منها زوجة الي هي معيار الجواز» ولو اشتبهت البائنة بالرحعية» لم يجز له أن يغسل أحدهماء للعلم 
الإجمالي كما هو كذلك إذا اشتبهت وكان الزوج هو الميتء اللهم إلا إذا كان هناك أصل موضوعي» 
كما قي واحدي المئ. 

[النالث) من مستثنيات المماثلة: [اخارم» بنسب أو رضاع] أو 


امار 
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مصاهرة» قال قُ المنتتلك: (١بلا‏ حلاف ظاهر. بل نفى الخلااف عنه متواتر» وفي التذكرة نسبه إلى 
علمائناء وفي اللوامع الإجماع عليه)0". وادعى الجواهر الإجماع عليه» وفي المستمسك: (إجماعا صريحا 
وظاهرا حكاه جماعة)”"2) فيال على ذلك متواتر الروايات. 

كصحيح منصور: في الرحل يخرج في السفرء ومعه امرأته يغسله؟ قال: "نعم وأمه وأحته". 

وصحيح الحلبي: عن الرحل بموت وليس عنده من يغسله إلا النساء» قال: «تغسله امرأة أو ذات 
50 ذلك 
قرابته» ١‏ . 

ومثلها موثق عبد الرحمان» وموثق سماعة» وخبر الشحام» وغيرها مما مر. 
جسده. ولا يعسسن فرجه»”'», فأصل الحكم وإطلاقه لكل المحارم لا تنبغي الشبهة فيه. 


19 المستيد: خ ١‏ صن 1379 اس . 

)١(‏ المستمسك: ج4 ص87. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص5 7١‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت ح". 

(5) الوسائل: ج؟ ص7١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت ح8. 
امون 
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لكن الأحوطء بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب. 


وما الخلاف في موردين» وهما ما أشار بقوله: + لكن الأحوطء بل الأقوى اعتبار فقد المماثل» وكونه 
من وراء الثياب)» أما فقد المماثل» فقد اختلفوا فيه» فمنهم من شرط فقد المماثل» بل نسبه في كشف 
اللثام إلى ظاهر الأكثر» وعن غيره نسبته إلى المشهور» وف المستند أن دعوى الشهرة عليه متكررة في 
كلام الأصحابء. خلافاً للشيخ في المبسوطء والحلي؛ والعلامة في جملة من كتبه» وكشف اللثام 
والمدارك» والذخيرة» والنراقي الأول» والثاي» وغيرهم, فقالوا: بعدم لزوم كونه من وراء الثوب. 

استدل للأول: بحملة من الروايات» كصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إذا مات الرحل 
مع النساء غسلته امرأته» وان ل تكن امرأته معه غسلته أولاهن به» وتلف على يديها خرقة»”2. وجه 
الدلالة أنه لا بد أن يراد "بأولاهن" المحارم» إذ لا يحوز غسل غير ا لمحارم ‏ كما تقدم ‏ وعليه: فمرتبة 
المحارم متأخرة عن الزوجة» فلا بد وأن تكون مرتبتهن متأخرة عن المماثل؛ لما تقدم من مساواة المماثل 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص5١‏ الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميت ح5. 
وان 
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وخبر أبي حمزة» عن الباقر (عليه السلام): «لا يغسل الرحل المرأة» إلا أن لا توجد امرأة»”"©. 

وأضاف الجواهر على ذلك .معروفية الحكم في أذهان السائلين حيث إهم يفرضون عدم المماثل» في 
أسئلتهم عن حكم تغسيل امحارم» ولم يظهر في الأحوبة عنهم ما يردعهم عن ذلكء» فيظهر منهم (عليهم 
السلام) تقريرهم على ما هم عليه» من عدم جواز تغسيل غير المماثل من ا محارم مع وجود المماثل. 

واستدل للثاني: بإطلاق بعض الروايات» كصحيح منصور: عن الرحل يخرج في السفر ومعه امرأته 
يغسلها؟ قال: «نعم وأمه وأحته»0". فإن إطلاقه شامل لصورة وجود المماثل» ويعقارنة الزوجة مع 
امحارم» وقد عرفت أن الزوجين يغسل أحدهما الآخر في حال الاختيار» كخبر الشحام: «وإن كان معهم 
زوجهاء أو ذو رحم لهاء فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورقها»”". 

وصحيح الحلبي: قله لمر انان أو قانه قراوط ل كاتيها له ورصمية امنا عله الاي 0 

وبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل بموت وليس عنده من يغسله إلا النساءء 
هل تغسله النساء؟ فقال: «تغسله 


.٠١ح من أبواب غسل الميت‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص77 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب غسل الميت‎ 7٠١ الباب‎ 7١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص5‎ 
من أبواب غسل الميت ح7.‎ 7٠١ الوسائل: ج١٠ ص7١ الباب‎ )5( 
من أبواب غسل الميت ح".‎ 7٠١ الباب‎ 7٠١ الوسائل: ج١٠ ص5‎ )5( 
م‎ 
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امرأته» أو ذات محرمه»37', الحديث. 

وما رواه التهذيب والاستبصار في الموثق عن إسحاق» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): «إن 
علي بن الحسين (عليه السلام) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات» فغسلته)”"©. 

والرضويء قال: «ونروي أن علي بن الحسين (عليه السلام) لما أن مات»ء قال أبو جعفر: لقد كنت 
أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتكء فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك؛, فأدحل يده وغسل جسده 
ثم دعا أم ولد له» فأدخحلت يدها وغسلت عورته» وكذلك فعلت أنا بأبي»”". 

وفي الدعائ » عن الصادق (عليه السلام) نحوه, إلا أنه قال: «فأدحلت يدها معه فغسلته,» وكذلك 
فعلت أنا به (عليه السلام)»7©. 

والظاهر: أن المراد من "عورته" القبل» في قبال غسل الدبر» وكأنه لأحل أن القبل بخرج منه ماء لزج 
عند الموت فيحتاج إلى تنظيف أكثرء ولا ينائي الحديئان مع ضرورة أن الإمام لا 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت ح4. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص45 الباب 7 في تلقين المحتضرين ح77. والاستبصار: ج١‏ ص١٠٠‏ الباب ١١17‏ من أبواب غسل المرأة 
للرحل ح5١.‏ 
(9) فقه الرضا: ص١7‏ س9. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص575. 
ايان 
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يغسله إلا الإمام» إذ فعل المولاة لم يكن غسلا 

وكيف كانء فهذه الروايات تدل على جواز مباشرة امحرم حب في صورة وجود المماثل» والعرف 
يفهم منها كون المناط في الغسل وفي التنظيف واحدء فلا يقال: إنما لا تدل على الغسل» وإنما على 
التنظيف» وههذه الطائفة من الروايات تسقط دلالة الطائفة الأولى على المنع» إذ هذه الطائفة تدل على 
مساواة الزوجة لغيرها من ا محارم» فصحيح ابن سنان الدال على الترتيب بين الزوحة وغيرها بحمل على 
الأولوية» وهي واضحة, إذ الزوجة لها النظر إلى العورة ولمسهاء بخلاف سائر ا محارم» وحيث قد سبق أن 
الزروجين يحق هما غسل الآخر مع وحود المماثل» تدل هذه الطائفة الثانية على جواز غسل انحارم مع 
وجود الممائل» ومنه يظهر سقوط دلالة الصحيحة على اشتراط الترتيب بين الزوجة واحارم» وبين المماثل 
الذي هو ظاهر قوله: "مع النساء"» وعليه: فالأولى المماثل» ثم الزوجة أو الزوجء ثم سائر المحارم. 

وأما حبر أبي حمزة فهي بحملة؛ لأنه إن اراد بقوله: "لا يغسل الرجل المرأة" مطلقاء فهي مخصصة بما 
دل على حواز غسل الرحل زوحته وذات قرابته حى مع وجود المماثل» أما زوحته فلما تقدم؛ وأما ذات 
قرابته فللتلازم المستفاد من روايات غسل المولاة للامام السجاد والامام الباقر (عليهما السلام)» وإن أراد 
النساء الأجحانب» 
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فاللازم أن يحمل المستثئئن على إرادة صب الاء» وإن أراد الزوجة أو المحارم فلا بد وأن يحمل على 
الاستحباب» ولعل الأظهر من الاحتمالات الثالث» لانصراف اللفظ إلى غير الأحانب ولو بقرينة 
الارتكاز العرثي» وأشكل عليه في المستند بالمعارضة مع المحوزة بالعموم من وجهء وعلى أي حالء فلا 
بمكن الاستناد إلى الروايتين في ما ذهب إليه الماتن من المنع» ومن ذلك يظهر ما في تأييد الجواهر» مضافاً 
إلى أن معروفية الحكم في أذهان السائلين إنما هي لتعارض غسل المماثل ‏ كما هو الحال الآن ‏ لا 
للمنع؛ كما أراده الجواهر. 

ثم لو شك في الحواز» فالاستصحاب يقتضي ذلكء بل هو المركوز في أذهان المتشرعة» إذ هم يرون 
أن حال حياة الزوجين وا حارم كحال مماقهم» من حيث النظر والتنظيف وما أشبه» فالقول بالجواز حي 
مع وجود المماثل أقوى والرضاع وإن لم يكن في الحديث إلا أن تتريله منزلة النسب؛ كاف في التعميم. 

وأما الأمر الثاني المختلف فيهء وهو كون الغسل من وراء الثوب» فهو المحكي عن المشهور» بل عن 
مفتاح الكرامة لم أحد فيه مخالفاء إلا ما يظهر من الغنية. حلاف للآخرين» فأحازوا كونه بدون الثياب» 
وهو المحكي عن الغنية» والكافي» والذكرىء والحلبي» والإصباحء والمدارك» والنراقي الأول. وف المستند 
نسبته إلى أكثر الثالثة» وفي المستمسك حكاية اختياره عن جماعة من متأحري 


ا" 
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المتأخرين م قال: (ولا بأس به لو لا مخالفة المشهورء فتأمل)2"0. 

ومن الغريب بعد ذهاب من عرفت من المتقدمين على الشيخ البهائي إلى الجواز» دعوى حبل المتين في 
محكي كلامه الاتفاق على لزوم كونه من وارء الثياب. 

وكيف كانء, فقد استدل القائل بالمنع» بالأخبار المصرحة بكون الغسل من وراء لثياب» كموثقة 
عمار» وموثقة سماعة» وخبر عبد الرحمان» الموجبة لحمل المطلقات عليهاء كما هي مقتضى قاعدة الجمع 
بين المطلق والمقيد» ويؤيده ما علله المحقق في محكي المعتبر: (أن المرأة عورة» فيحرم النظر إليها وإنما جاز 
مع الضرورة من وراء الثياب؛ جمعاً بين التطهير والستر)”؟ انتهى. 

لكن اللازم حمل هذه الطائفة المقيدة على الاستحباب ‏ كما ذهب إليه القول الثاني وذلك 
لصراحة بعض الروايات في ذلك» مثل خحبر زيد بن علي (عليه السلام): «إذ كان معه نساء ذوات محرم 
يؤزرنه ويصبين عليه الماء صبأء ويعسسن جسده؛ ولا يمسسن فرجه»”"» وللاقتصار على ذكر ستر العورة 
في مقام بيان الحكم» كما ف صحيحة 


)١(‏ المستمسك: ج؛ ص88. 

)١(‏ المعتبر: ص 1٠م‏ س77. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص7١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت ح8. 
هون 
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الرابع: المولى والأمة» فيجوز للمولى تغسيل أمته 


منصورء وخبر الشحام, وفيه: «وإن كان معهم زوجهاء أو ذو رحم لاء فليغسلهاء من غير أن ينظر 
إلى عورتها»”" ولظهور بعضها في استواء الحكم بين الزوجة وامحارم» كموثقيَ البصري وسماعة» مما 
يوحب حمل المقيدة على الاستحباب» فهذا القول أيضاً هو الأقرب» كما اعتاره بعض الشراح والمعقلين. 

ثم المراد بالثياب ما تقدم في الزوجة» لكن لم أجد هنا من قال: بلزوم ستر وجه الرجل امحرم ورأسه. 
ومما ذكرناه ظهر وجه التأمل في كلام المحقق. 

[الرابع: المولي والأمة» فيجوز للمولى تغسيل أمته] وللأمة تغسيل مولاها. 

أما الأول: فهو المشهورء بل مقطوع به في كلام الأصحابء؛ كما عن حاشية الجمال» بل الظاهر أنه 
لا حلاف فيه» كما عن مجمع البرهان» ويدل عليه ما تقدم من الإطلاقات» ومن إطلاق أدلة غسل انمحارم 
نحارمهم؛ وأنها في حكم الزوجة» والاستصحابء والمناط المستفاد من عكس المسألة» أي تغسيل الأمة 
رادها 

وأما الثاي: فقد احتلفوا فيه إلى أقوال: 

الأرلة اعفان طلم كينا عن لقاع والبيان وبجمع 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص7١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
يفون 
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البرهان وغيرهم. 

الثاي: المنع مطلقاًء كما عن المدارك والحدائق. 

الثالث: التفصيل بين أم الولد فيجوزء وبين غيرها فلا يجوزء كما عن المعتبر» وجامع المقاصدء 
والروضء والأقوى الأول» لإطلاقات الأمر بالغسل وعموماته من دون مخصص ومقيد في المقام. 

ولموثق إسحاق بن عمار'"'» عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه في قصة علي بن الحسين (عليه 
السلام) كما تقدم في مسألة اعتبار فقد المماثل في غسل المحارم» وللأدلة الثلاثة الى ذكرناها في تغسيل 
امول أمنه: 

استدل القائل بالمنع مطلقاء بزوال المحرمية بينها وبين مولاها ف أم الولد لحريتها بالموت» وف غيرها 
لانتقاها إلى الوارث بعد إسقاط "الموثق" بما دل أن الإمام لا يغسّله إلا الإمام. 

وفيه: أما الأول» فبالنقض: يموت الأمة» فإفها أيضاً تخرج عن ملك مولاها بالموت؛ مع أن القائل يقول 
فوادغض :الول الاادو راط بجيقاف العلقة غرها وشوع . 

أما عرفاً: فواضح, وأما شرعاً: فلما في مثله من موت الزوجة, فإنه وإن حق له تزويج أحتهاء وبنتها 
إذ لم تكن الأم مدعولاً بماء والخامسة؛ وابنة أححتها وأحيها بدون إجازتاء مما يفهم منه بقاء العلقة 
مطلفا ملتسي "لز لوبعد لله تسود ار لانو ولت كبقع لك ومس بعاير ضيه فول القفا انه 


.١ح الوسائل: ج؟ ص7١7 الباب 75 من أبواب غسل الميت‎ )١( 
0 
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إذا لم تكن مزوجة» ولا في عدة الغير» ولا مبعضة ولا مكاتبة» وأمًا تغسيل الأمة مولاهاء ففيه إشكال» وإن جوزه 
بعضهم بشرط إذن الورثة» فالأحوط تركه؛ بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا. 


الولد» لخبر إسحاقء, ومنع في غيرهاء لما في وجه القول الثاني. لكن جواز غسل أحدهما الآخر إنما هو 
[إذ لم تكن مزوّحة ولا وف عدّة الغير) ولا محللة للغير ولا مبعضّة) بحرية بعضهاء ولا مشتركة ولا 
مكاتبة1 وذلك لأن المستفاد من النص والفتوىء» أن الأمة ممتزلة الزوحة» فإذا سقطت هذه المنزلة سقط 
حكمها الذي هو حكم الزوحة» من جواز غسل أحدهما الآخرء فإن المزوحة وما في حكمها ليست 
كالزوحة» والمبعضة؛ والمشتركة» والمكاتبة» لا تحل للمولى» اللهم إلا أن يقال: إنما يصح ذلك إذا لم يحل 
للمولى النظر إليها والعكس كاخارم. 

أما إذا حل فاللازم أن يكون حالهما حال سائر المحارم» في جواز الغسل بدون النظر ولمس العورة» 
وهذا هو ما تقتضيه الصناعة» وإن لح أر من تعرض له. 

وثما تقدم يظهر وجه ما ذكره المصنف بقوله: [وأمًا تغسيل الأمة مولاهاء ففيه إشكال» وإن حجوزه 
بعضهم بشرط إذن الورثة] لانتقالها إليهم فيحرم عملها بدون إذهم. 

[فالكرنة تك ناعرط ارقا ى عسيلا الرل انهه أبها "وذ سوقت وعم لاشكال: ن يض 
ما ذكره» والله سبحانه العالم. 
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(مسألة  :)١‏ الخنثى المشكلء إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين» فلا إشكال فيهاء وإلآّ فإن كان لا محرم 
أو أمة بناء على حواز تغسيل الأمة مولاهاء فكذلك» 


(مسألة  :)١‏ [الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها] عند 
السوور حيط هر لك من شيك ضيات الأنوازن عاذ مؤاتها فيوة روزن كاةعالنا كان تعدوعا ن 
جواز عدم المماثلة بالنسبة إلى من كان عمره أقل من ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات» لكنك قد عرفت 
سابقاً الإشكال في ذلكء بالنسبة إلى تغسيل الرحل لطفلة عمرها ثلاث أو ما أشبه. 

(وإلا) بأن كان عمرها أكثر من ثلاث [فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة 
مولاهاء فكذلك1 لا إشكال. 

أما بالنسبة إلى المولى والأمة فظاهرء وأما بالنسبة إلى المحارم» فإن قلنا بجوازه في حال الاختيار» فلا 
إشكال فيه. 

وأما إن قلنا بعدم جوازه إلا في حال الاضطرار» فقد اختلفوا فيه على قولين: 

الأول: الجواز» كما هو المشهور بينهم» لأنه موضع ضرورة. 

والثاق :عدم المواق» لعدم تناول ما ذل على الضرورة المسوغة لغير الممائل»: ذلك لظهورهاء بن 
صراحتها في معلوم الرجولية والأنوثية» هكذا ذكره الجواهر» وحاصله: أن مورد الروايات ما إذا لم يوجد 
المماثل» لا ما إذا وحد ولم يعلم أنه ذكر أو أنني» 


كا" 
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وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل وامرأة إِيّاها من وراء الثياب 


فيكون حال الخنثى حال ما إذا مات إنسان ولح يعلم أنه ذكر أو أنثى لقطع أسافل أعضائه؛ فإنه لا 
يلحق بفقد المماثل» لوجود المماثل له على أي تقدير» لكن را يردٌ ما في الجواهر بأن المستفاد من النص 
والفتوى أن الشارع إنما أحاز انحارم حذراً من دفن الميت بلا غسلء؛ أو غسل غير المماثل» فكل مورد 
تحقق هذا حاز غسل امحارم» ففي الخنثى الأمر يدور بين دفنه بلا غسلء» أو غسل امحارم له» أو غسل من 
تكد عور أظارن ولمسيةه ريمن للعلوم آنه القلق أن شيعا بوتعناك هذا لدان عميسكا اخارم بور 
الاضطرار» وأما إذا قلنا بحواز غسلهم اخختياراء كما استقربناه» فلا إشكال أصلاً. 

(وإلاً) تحقق الصور الثلائة» من الصغر والأمة» والمحرم (فالأحوط» تغسيل كل من الرحل والمرأة 
إياها من وراء الثياب] وذلك للعلم الإجمالي بوجوب تغسيل أحدهماء فاللازم تغسيل كليهاء ولا محذور 
في ذلك» إذ لا يلمس ولا ينظر حي يكون الغسل حرامأء بل منتهى الأمر بطلان غسل غير المماثل. 

لا يقال: الواحب هو الغسل على الرجال أو النساء؛ فكل واحد منهما يشك في وجوب الغسل عليه 
فيكون كواجدي المت في عدم لزوم الغسل على أيهماء لإجراء الأصل. 

لأنه يقال: إن مقتضى وجوب الغسل كفاية على عامة المكلفين» هو عدم اختصاص التكليف يمن 


6ن 
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وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة. 


يباشر بنفسه» فالممائلة شرط الوجودء لا شرط الوجوبء فالواحب على كل مكلف هو السعي في 
إيجاد الغسل من المماثل» ولو بالسعي وإعانة بعضهم لبعضء كذا في مصباح الهدى» وهو كلام متين؛ 
وعليه ففي المقام يجب على الرجال والنساء السعي في غسل الخنثى» وذلك لا يتحقق إلا بتكرار الغسل 
وفي المسألة ثلاثة أقوال أحر: 

الأول: سقوط غسلها حيثذ» فتدفن بلا غسل» كما عن التذكرة» واستدل لذلك بأن الغسل واجب 
على المماثل» وحيث لا يعلم المماثل كان الأصل سقوط غسلها على كل فريق» فيكون حال الرحال 
والنساء حال واجدي المئ» وقد عرفت وجه النظر في هذا القول» بالفرق بين المقام وبين واجدي المئ. 

الثاني: يغسلها إما الرحال وإما النساء من فوق الثياب» بلا لمس ونظرء كما عن المنتهى» واستدل له 
بأن شرطية الممائلة إنما هو للاحتياط في عدم النظر واللمسء فإذا لم يمكن إنحاز هذا الشرط للجهل بنوع 
الميت» دار الأمر بين غسله ولو من غير المماثل من وراء الثوب» وبين دفنه بلا غسل» ولا شك في أن 
غسله من وراء الثوب ميسور غسل الممائل له فيشمله دليل الميسور. 

الثالث: ما ذكره المصنف بقوله: ©روإن كان لا يبعد الرحوع إلى القرعة)» قال في المستمسك: 
(وكأنه متابعة للشيخ في الخلاف من الرحوع إلى القرعة في الخنثى» مع فقد الأمارات الدالة على الأنوثة 


كن 
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والذكورة؛ محتجاً بالإجماع والأخبار)”©: وفيه: عدم ثبوت هذا الإجماعء ولا هذه الأحبار» وقد ورد 
غير ذلك ثما تضمن أنه يعطى ميراث الرحال والنساءء وعليه عوّل ف النهاية» والإيجاز» والمبسوط» وسبقه 
إلى ذلك المفيد والصدوق»؛ وتبعهم جماعة من أعاظم المتأخرين عنهم, انتهى. 

أقول: فيه أنه لا شك في ورود الأخبار بأن القرعة لكل أمر مشكلء ولا شك ف قيام الإجماع على 
العمل بالقرعة في الحملة» وإنما ينبغي الإشكال في أنه هل المقام من صغريات العمل بالقرعة» حيث إن 
بناءهم على أما تحتاج إلى العمل» أو ليس من ذلك» وحيث إنه لا يعلم ذلك فالاحتياط في الجمع بين 
الأمرين» بغسل أحدمما بالقرعة» لتمامية وجه اختيار العلامة في المنتهى» وإن كان لا يبعد كفاية غسل 
أحدهما بدون القرعة» هذا ورا يؤيد كفاية غسل أحدهما لماء ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
في أنه أرسل شخصاً لعد أضلاع خنثى؛ مع أنه كان من المحتمل كون العادّ مخالفاً للخنثى» وجه التأبيد 
أن الضرورة تبيح مثل هذه الأمور. 


.5١ص المستمسك: ج؛‎ )١( 
ون‎ 
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(مسألة ‏ 5): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى» فيغسله كل من الرحل والمرأة من 


وراء الثياب. 


(مسألة  :)١‏ [إذا كان ميت» أو عضو من ميت» مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسّله كل من الرحل 
والمرأة من وراء الثياب] الكلام في هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة» وكأن المصنف اختار هناك 
هذا الوجه» ولذا جزم به هناء أو أن هنا المسألة تحتلف عن المسألة هناك» باعتبار إجراء بعض الأصول في 
المقام ما لا تحري هناك» وريا فرق بين القطعة وبين الميت المشتبه» والأقوى كون المقامات الثلاثة من واد 
واحدء ولذا يأ هنا الكلام الذي ذكرناه هناك» والله العالم. 
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(مسألة ‏ "): إذا انحصر الممائل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب, أمر المسلم المرأة الكتابية» أو المسلمة 
الرجل الكتابي أن لعفل أولة ويغسل الميت بعده) 


(مسألة ‏ ”): [إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب, أمر المسلم المرأة الكتابية) 
الممائلة للمرأة الميتة (أو المسلمة الرجلّ الكتابي) الممائل للرجل الميت /أن يغتسل أولاً] غسلاً شرعياً 
[ويغسّل الميت بعده] إن أمكن ذلكء وإن لم يمكن بأن لم يطع الكتابي والكتابية» إما الاغتسال أو غسل 
اليك كاف كما :لى ل :يود االمائل »وهل للمسلج غير الكتاي يذلاك غتاناء: او مم الأحرفة أو ليس اله 
حبره مطلقاًء احتمالات: من ظهور النص في لزوم ذلك» فهو من قبيل الأمر بالأمرء ومن أن إعطاء 
الأحرة جمع بين الحقين» إذ لا وجه لتفويت حقهء ولا دليل على أنه يجب عليه ذلك محاناء ومن أن 
الأصل عدم الحبر» "لأن الناس مسلطون على أنفسهم"؛ والروايات في المقام دلت على إمكان حصول 
الغسل بهذه الكيفية» لا أن الواحب على الكتابي ذلك» حي يصح الحبر بثمن أو غير ثمن» والأقرب من 
الاحتمالات هو الثالث. 

وكيف كان» فالمشهور تغسيل الكتابي للمسلم إذا ل يوجد الممائل بل عن الذكرى: لا أعلم غخالفا 
بق الأمحات» خوى اق إل المتمزر “وطن الكل 35 لديف إل علماناة. صاقنا المضفمك اق )اليد 
كرض الترضه :رصي إن ابن مسد أرضاء ريق نشد الداطاه فج 1 ترنكر لفكي كالعمان 


واجعفى» 


لل 
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والقاضي, والحلبي» وابن زهرة» وتوقف في الذكرىء والأقوى هو الأول» وذلك جحملة من الأخبار» 

ثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) وفيها: «فإن مات رجل مسلم وليس معه رجحل مسلم ولا امرأة 
مسلمة من ذوي قرابته» ومعه رحال نصارىء ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل 
النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر»0©. 

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة» ولا رجحل مسلم من ذوي قرابتهاء ومعها نصرانية 
ورحال مسلمون؟ قال: «تغتسل النصرانية شم تعسلينا »7 . 

وبر زيد بن علي» عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «أت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) نفرء فقالوا: إن امرأة توفيت معناء وليس معها ذو محرم؟ قال: «كيف صنعتم»؟ فقالوا: صببنا 
علا امهيا : فقال: «أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها»؟ قالوا: لا. قال: «أفلا يهموها»”". 

وعن فقه الرضا (عليه السلام): «وإن مات ميت بين رحال نصارى ونسوة مسلمات» غسله الرجال 


.١ح من أبواب غسل الميت‎ ١9 الباب‎ 7١ الوسائل: ج7٠ ص5‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص4 7١‏ الباب ١5‏ من أبواب غسل الميت» ذيل الحديث .١‏ 

(5) الوسائل: ج؟ صه١7‏ الباب ١9‏ من أبواب غسل الميت ح5. وف التهذيب: ج١‏ ص" ؛ الباب 7 في تلقين المحتضرين 
ح728. 


حكن 
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سيل 0ه :وان" “كنض اليك امر أذ مميلمة ان برجال: سلسة اشوة تعب انيف اقصيلات: لزاني 
وللفية 0 

دعله الرواياك ححده مدا فبرعة 5لالةه عدرل فا عمد الشينوك #الاودة العمان عا ومنة يلير أن 
الإشكالات الوردة على هذا الحكم؛ من قبل من نفى غسلهم وقال بدفنه بلا غسل» أو توقف في الحكمء 
غير تامة. 

أما الإشكالات فهي أمور: 

الأول: عدم صحة السند, لأن رجال الموثقة فطيحة» ورجال الخبر واقفية» والرضوي لا حجية فيه 
وفيه: إنه لا شك عند أحد في العمل بالموثقات» وخبر عمار من هذا القبيل» مع أن استناد المشهور كاف 
في الحجية وإن كان الخبر ضعيفاً في نفسه. 

الثاني: إن الكافر لا يأتّ منه قصد القربة» مع أن الغسل يحتاج إلى قصد القربة» وفيه: عدم تسليم كلية 
أن الكافر لا يأيِ منه القربة» وكيف وأن أهل الكتاب يعتقدون بالله سبحانه. 

الثالث: أن الكافر لا يصلح للتقرب وإن تمكن من قصد القربة» وكما لا يصلح العمل مع عدم نية 
القربة» كذلك لا يصلح مع نية القربة ثمن لا يصلح التقربء إذ المقصود من قصد التقرب 


)١١‏ فققه الرضا: ص8١‏ س79. 


اننا 
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التقرب -خارجاًء فإذا لم يحصل ذلك لم يصح العمل. 

وفيه: إن الكافر يمكنه القرب؛ إذ لا شك أن الأعمال الصالحة من الكافر يوحب أن يكون له نوع 
محبوبية لله سبحانه» ولذا ورد بعدم احتراق أنوشيروان» وحاتم» وراح اليهوديء وأبي لهب في كل مدة 
يوماً من جهة إعتاقه لبشارة ولادة البي (صلى الله عليه وآله). 

ثم إنه إذا ورد ما هو حجة في الحكمء كان اللازم تخصيص ما دل على لزوم كون الفاعل قابلاً 
للقربء ولذا قال المستمسك: (إن اعتبار صلاحية الفاعل للتقرب؛ ليس مستفاداً من الأدلة العقلية الي لا 
تقبل التخصيصء بل هو مستفاد من الأدلة اللفظية واللبية وهي تقبل ذلك)”' انتهى. فتأمل. 

الرابع: إن الكافر نبجس» فينجس الماءء» وبالماء النحس لا يصح الغسل. وفيه: 

أولاً: إن مسألة بحاسة أهل الكتاب مختلف فيها. 

ا لا يلزم المباشرة» لإمكان أن يصب الكافر الماء بدون المس بيده. 

وكالداة إن عبر] نه سيقن لزاون لفان كنا عا داوق 

وزاهان إمكان أشيكرة القن كه اقيق المساضة داق 


)١(‏ المستمسك: ج؛؟ ص37. 
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النجاسة ذات مراتب» وقد عفى الشارع عن هذه النجاسة في سبيل غسل الميت» كما عفى عن ماء 
الاستنجاء. 

الخامس: إن الكفار مكلفون بالفرو ع2 فهو مكلف بالإسلام وكزيلة عبرا تننيف: فكيف يصح منه 
هذا الغسل الناقص» وفيه: إنه على سبيل الترتب. 

السادس: إن اغتسال الكافر إن أريد به العٌسل بالفتح ‏ فلا ينفع في تطهير الكافر» وإن أريد به 
العْسل بالضم ‏ فلا يتحقق. وفيه: إن ظاهر الدليل العُسل بالضمء لا الفتح» والمراد به إما غسل 
الجنابة» أو غسل القوية» أو غسل ديل ثبت“ هذا الدليل:: كما' ينعا سائر الأغسال: بالأدلة التارجحية 
والظاهر أنه يكفي أن ينوي الغسل الذي يراد منه لذلك» وعلى هذا فاللازم اتباع النص في أمره بأن 
يغتسل ثم يغسل الميت. 

ثم الظاهر أن المراد بالكتابي» الأعم من اليهودي والنصراني والمحوسيء لما ثبت من أن المحوس يسن يهم 
سنة أهل الكتاب» ولا يلحق يحم سائر الكفار» لعدم النص وأصالة العدم» وهل يقدم النصراتي على 
اليهودي, لأنه أقرب إلى الإيمان حيث يؤمن برسول لم يؤمن به اليهودي, أم لا؟ لإطلاق النص والفتوى» 
والكفر كله ملة واحدة» الظاهر الثاني. 

وهل يجب عليه تكرار الغسل إذا أراد أن يغسل أكثر من ميتء أو يكفي غسل واحدء الظاهر الثاني»؛ 
لأن الفا ع امن النسى ةعمال 


1 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


والآمر ينوي النية» وإن أمكن أن 


لأحل نوع من الطهارة النفسية» فلا سببية لكل تغسيل للميت لأغسال متعددة» ولو غسله بدون 
الاغتسال لم يكف, لأن ظاهر الدليل اشتراط الغسل باغتساله. 

وهل يقدم تغسيل غير المميز والمحنون على الكتابي» لأنهما كالآلة» ولا مباشرة لغير المماثل» أولا؟ 
احتمالان» وقد سبق منا احتمال أن تكون المماثلة لأحل المباشرة» فإذا لم يباشر غير المماثل كفى. 

وهل يشترط في الكافرء أن يكون ذمياً أو معاهداء أو يصح التغسيل ولو من الحربي؟ احتمالان: من 
انصراف النص إلى المسألة» ومن أنه بدويء فالاطلاق محكم» ولو غسل الكافر بدون أمر المسلم فالظاهر 
الكفاية» لأنْ المستفاد من الدليل وقوع هذا العمل في الخارج؛ لكن من يشترط نية المسلم» يرى عدم 
الكفاية» وهذا ظاهر المتن» وا محكي عن الوسيلة» وغيرها. 

قل الففكة ( والآدر نري لبه 1 قالواة لأن ايه الا عاق نين الكاتن» والفينلق لذ يكرة إل ويه 
فاللازم أن يكون الناوي هو الآمرء والكافر يكون كالآلة» لكن ظاهر النص كون الغاسل هو الكافرء 
فعدم اشتراط نية الآمر أقرب. 

ثم إنه لا إشكال في لزوم إجازة الولي لو كانء لإطلاق الأدلة السابقة» ولو لم يجز ودار الأمر بين 
غسل الكافر له» ودفنه بلا غسل» سقطت إجازته» كما سبق. 

نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بنية المسلم أيضاً (وإن أمكن أن 


مانا 
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لايمس الماء وبدن المت تعيّن» كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو اللجاري تعين» 


لا يمس الكافر (الماء وبدن الميت تعين) وذلك لظهور كون تغسيله اضطرارياًء والضرورات تقدّر 
بقدرهاء فاللازم امحافظة على طهارة الماء وبدن الميت» ولا اطلاق في النص ينفي ذلك. 

وهل يجب على المسلم والمحتضر إجراء عقد النكاح» قبل الموت ‏ إن أمكن ‏ تفادياً عن الدفن بلا 
غسل أو غسل الكافر له, أم لا؟ احتمالان: من أنه من مقدمات الواحب فتجبء ومن أنه قبل الموت لا 
وجحوبء فالأصل عدمه؛ ومنه يعلم وجه احتمالي: لزوم قديئة سائرالمقدمات قبل الموت» لمن يعلم أنه لا 
تتوفر تلك بعد الموت» وعدم لزوم ذلكء» والظاهر عدم اللزوم, لما عرفت. 

كنا الس امكن: الفسبييل ف إل" أو ابشارض ١‏ أن با افيه نمي لياه الخاضعة ١‏ صن “ادا عن 
تنجس الماء وتنحس بدن الميت» ولو في غسل واحد كالقراح مثلء ولكن لا يخفى أنه لو دار الأمر بين 
القليل بدون مباشرة الكافر» وبين الماء العاصم تخير» والظاهر أنه لو غسل كذلك طهر بدنه» فلا يحب 
مسه العُسل. 

نعم هل يجب لمسه العّسل ‏ بالفتح ‏ لأنه تنجس .ماسة الكافر» أو لا؟ احتمالان: من إطلاقات 
أدلة التنجس ,علاقاة النجاسة» ومن احتمال أنه نجس معفو عنه» كما قيل في ماء 


ان 
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ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد» وإذا انحصر في المخالف 


الاستنجاءء والظاهر الأول» لعدم دليل على العفو. 

[ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد] مع الإمكان» كما عن التذكرة» والذكرى؛» وجامع المقاصدء 
وغيرهم» وذلك لأن غسل الكافر إنما هو من باب الضرورة» فبإمكان تغسيل غيره» ينكشف عدم 
الضرورة» حلاف لما عن ظاهر المنتهى من الكفاية» واستشكل في الحكم في القواعد» وجه الكفاية: إن 
الإتيان بالمأمور به على وحهه يقتضي الإجزاء. 

وفيه: إن كونه مأموراً بهء أول الكلام» لظهور الأدلة في صورة تعذر المسلم» وقد كان في الواقع غير 
متعذرء حيث انكشف بإمكان الممائل بعد ذلك أنه لم يكن متعذراء فما ذكره المصدف أقرب. 

إنه “لق وعد المائل: الكنة ل يغنتن عسياناً أو غدراء فالظاهر كفاية عسل الكتافر» إذ الممنتفاة من 
الأدلة عدم توفر غسل المسلم» كما ذكروا في قوله تعالى إقَلَمْ َجدُوا ماء0". 

(وإذا انحصر! المماثل ]في المحالف فهل يلحق بالكافر» للأولوية القطعية» أو لا؟ لقصور الدليل عن 
شموله. فالأصل 


.5 سورة النساء: الآية 47. سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
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فكذلك» 

عدمه. احتمالان: المصنف قال: [فكذلك)» وفي الجواهر”": لم يستعبد عدم الإلحاق» ثم أمر بالتأمل. 

ثم الظاهر أن حال المنافق حال الكافر أيضاًء للمناط» بل الأولوية» لا يقال: نهم أسوء من الكفارء 
لقوله تعالى: ظإِهُمُ الْعَدُوُ4”"» وؤإإن الْمُنافقينَ في الدَرْكَ الْأُسْقَلٍ من التارٍ”", لأنه يقال: لا شك في 
أنهم إن لم يكونوا أحسن فهم متساوون مع الكفار» ولذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) يقبل إسلامهم 
ولا يدعهم في صفوف الكفار» والإتيان في صدد التهويل أو المبالغة» وما اشتهر بين الناس من أنه لا 
المبالغة في القرآن وكلام المعصوم, يراد به المبالغة الكاذبة لا المبالغة الى هي من فنون البلاغة» على ما 
ذكروه في علم البلاغة. 

ثم هل الكافر مقدم» أو الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمين, لا يبعد الثاني» وإن كان رما يقال 
بالتساوي» لكفر كليهماء أو تقديم الأول» لوجود الدليل فيه» ولا علم بالمناط» لكن ما ذكرناه أقرب» 
لأن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» 20 ويظهر من قبول النبي (صلى الله عليه وآله) إسلام المنافقين أنه 
أول من الكفراء كما 5 كرنا, 


.5١ الجواهر: ج؛ ص‎ )١( 

(؟١)‏ سورة المنافقون: الآية 6 . 
(99) سورة النساء: الآية ه54 .١‏ 
(5) كلمة الرسول: ص١٠٠5.‏ 
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لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل» وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده. 


(لكن) عزنا نيه لعلف" | لاتعداع: رقه التصاله قبل :التطميلل "لهو الدلال اف نه مو خنية 
الكفر» فلا يحري إلى المسلم» واحتمل وجوبه أيضاًء لإمكان أن يكون لرفع الحدث والخبث الحتمل 
حصوله في المخالف أيضاء لعدم احتناهم عن بعض النحاسات» بل يحتمل كوهم أيضاً حنباء أو حائضاء 
أو ما أشبه. لعدم التزامهم .ما يلتزم به الشيعي من الأغسالء والأقرب الأول» وإن كان الأحوط الثاني. 

زوهو مقدّم على الكتابي» على تقدير وجوده1 كما عرفت» ولو اغتسل الكتابي لنفسه. قبل أن 
يغسل الميت فهل يكفيء أو يجب عليه الغسل لأحل التغسيل» احتمالان: والاحتياط في غسله لأجل 
للك 


لمن 
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(مسألة ‏ 54): إذا لم يكن ممائل حت الكتابي والكتابية سقط الغسل» لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير 
لمس ونظر من وراء الثياب» ثم تنشيف بدنه قبل التكفين» لاحتمال بقاء نحاسته. 


(مسألة ‏ 5): [إذا لم يكن ممائل ح الكتابي والكتابية سقط الغسل] لما تقدم في أول الفصل من 
واقذياة عنما ونون جار يعن ذلك عا مييق الكلقه فيفه» ١‏ لكن الحو )! التيسبابا تسيل عبن المائل 
من غير لمس ونظر] أما التغسيل فلجملة من الروايات الدالة على ذلك هما تقدم ‏ المحمولة على 
الاستحباب جمعاًء وأما كونه من غير لمس ونظر فلحرمتهما مطلقاء والمقام من صغريات ذلك» واحتمال 
حوازهما بالنسبة إلى مواضع التيمم وما أشبه» كما في بعض الروايات» محل نظرء للإعراض الموحب 
للسقوطء لا لأنها معارضة بأدلة المنع مطلقاًء إذ لو كان السبب المعارضة كان ما دل على الحواز في المقام 
مقدماًء لأنه أحص مطلقاًء (من وراء الثباب) كما في الأحاديث المتقدمة» ويحتمل أن يقوم العمي 
والظلمة وشبههما مقام الثياب» كما سبق الكلام في ذلك. 

ثم تنشيف بدنه قبل التكفين» لاحتمال بقاء بحاسته1 ح لا يتنجس الكفن الواحب طهارته» لكن 
الظاهر أن ذلك غير واحبء لإطلاق الأدلة ‏ على تقدير العمل يما ولو وجب للزم البيان. 

نعم هو احتياط مستحبء ولو استلزم نزع ثيابه على النظر 
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واللمس امحرمين» فهل يقدم النزع لمكان الإسرافء؛ أو عدمه لمكان حرمة النظر واللمس؟ احتمالان: 
ولا يبعد كون حرمة النظر واللمس أهمء وعليه فيجعل عليه الكفن فوق الثياب» إذ لا دليل على كفاية 
الثياب عن الكفن» أما الحنوط فإن أمكن بدون لمس ونظر وجبء وإلا صب كيفما كان مع تحري 
الموضع حسب الإمكان. 


احدن 
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(مسألة ‏ ه): يشترط في المغسّل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثى عشرياء فلا يحزي تغسيل الصبّي وإن كان 
0 وقلنا بصحة عباداته على الأحوط. وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح» 


(مسألة ‏ ه): إيشترط في المغسّل ا كو ا 1 لما سبق من اشتراطه» وأنه لا يصح غسل 
الكافر» إلا إذا كان كتابياً مع فقد الممائل (بالغاً) أما غير المميز فلا يصح منه قطعاًء وأما المميز فقد 
سبق الكلام فيه في المسألة الخامسة من فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت. 

(عاقلاً) لأن امحنون الذي لا يأق منه القصد لا يأي منه الغسل» ولو أتى منه القصد لم يكن محنوناً في 
حال إتيان القصد منه» ومنه يعلم عدم الصحة من السكران والمغمى عليه والنائم ومن شابكهم. 

(اي عشرياً) لاشتراط صحة العبادة بالإمان» كما عقد الوسائل؛ والمستدرك: وجامع أحاديث 
الشيعة» والبحار» وغيرهاء أبوليا خاصة بذلك. 

(فلا يحري تغسيل الصبيء وإن كان مميزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوطء وإن كان لا يبعد كفايته 
مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح] وقد مر تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الخامسة. 


تددن 
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ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدمة» ويشترط أن يكون عارفاً.مسائل الغسل» كما أنه يشترط 
البافله ]لابق الصنون التقدمة: 


(ولا تغسيل) المحنون ولا [الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة] ول يذكر احنون لعدم 
الاستثناء» فكأن ذكره كالتكرار. 

(ويشترط أن يكون عارفاً مسائل الغسل) إلا إذا صدر منه الغسل جامعاً للشرائط الي منها قصد 
القريق بأن كان بإرشاد مرشد ق وقت الغسل) أو اتفق جمعه للشرائظ» قهذا الشرط ليدن شرطا وائعياء 
ولو علمنا بأنه لا يعرف المسائل واحتملنا صدور الغسل منه صحيحاًء فهل يحزي» حملاً لفعل المسلم على 
الصحيح؛ أم لا؟ احتمالان: والاحتياط في عدم الكفاية. 

(كما أنه يشترط المماثلة1 بين الميت والغاسل [إلاً في الصور المتقدمة من الروجينء وانحارم 
والمولى والأمة» ومن عمره ليس أكثر من ثلاثء والله سبحانه العالم المستعان. 


ان 
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قدعرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلمء لكن يستفئ من ذلك طائفتان؛ احداهما: الشهيد المقتول في المعركة 


1 

إقد عرفت سابقاً وحوب تغسيل كل مسلمء لكن يستئئى من ذلك طائفتان) فإن التغسيل غير 
مشروع لهماء لا أنه لا يحب فحسبء فتغسيلهما بدعة. 

(إحداهما: الشهيد) بلا لاف ولا إشكال؛ بل قام عليه الإجماع والضرورة» ويسمى شهيداً إما 
لشهود الملائكة وحضورهم عنده. أو لأن الله سبحانه والملائكة يشهدون له بالجنة» أو لأن له شهادة 
تقبو لا غدل الله سبتحانهه أو لأنة.يشهك ملكوت الله سبخانه أو لغير ذللف: 

[المقتول في المعركة] ولو كانت معركة صغيرة» بأن قابل مبعوث النبي (صلى الله عليه وآله) المنفرد 
مع الكفار فقتل لإطلاق الأدلة 


وان 
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عند اللحهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص» 


الآثية إعند الجحهاد) لا إذا قتل بسبب آخرء كما إذا سقطت من السماء حجارة أو برد فقتله» وإن 
كان ذلك في المعركة (مع] النبي و [الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص] أو العام» أي نائبه للجهاد 
فقطء أو لكل الشؤونء كان جهادا ابتدائياً أو دفاعياًء أو مع البغاة» بلا حلاف ولا إشكال في كل 
ذلك» بل عليه الإجماع المسلّم والمدعى مستفيضاًء ويدل عليه متواتر النصوص: 

كحسنة زرارة» وابن جابر» كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (عليه السلام): «نعم في ثيابه 
بدمائه» ولا يحنط ولا يُغسل» ويُدفن»”"©. 

وصحيحة أبي مريم ‏ عن بعض الطرق : «الشهيد إذا كان به رمق» غسل وكفن وحنط وصلي 
بول كن بعريق ألو ى الوريج 0 

وحسنته: «الذي يُقتل في سبيل الله» يدفن في ثيابه ولا يُعْسّلء إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم 
يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط»”". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ الباب ١4‏ من أبواب غسل الميت ح8. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص598 الباب ١4‏ من أبواب غسل الميت ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 7٠٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب غسل الميت ح5. 
امن 
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ورواية أبي خالد: «اغسل كل الموتى: الغريق وأكيل السبع وكل شيء.؛ إلا ما قل بين الصفين» فإن 
كان به رمق 5 وإلا فلا74 . 

والرضوي: «وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يُعْسّلء ودفن في ثيابه الى قتل فيها بدمائه» 
ولا يترع منه من ثيابه شيء» إلى أن قال: «ولم يغسلء إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلكء فإذا 
داك بعد :للق عل كها يفصل اليك إل كفن كما ركنن ايده ولأيد رك علية شو اشن فبايه ”2 

ورواية الداعائم» عن الصادق (عليه السلام) قال في الشهيد: «إذا قتل في مكانه دفن في ثيابه ولم 
يُغسسّل» فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسّل وكفن ودُفن»”". 

ورواية بجمع البيان» عن الببي (صلى لله عليه وآله) أنه قال في ويك أاحلة «زملوهم بدمائهم 
وثيابهم»”2". 

ورواية أبي البختري. عن الصادق (عليه السلام): «أن علياً (عليه السلامم لم يغسل عمار بن ياسرء 


ولا عنبسة» يوم صفين» 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص598 الباب ١4‏ من أبواب غسل الميت ح". 
(؟) فقه الرضا: ص8١‏ السطر الأخير. 
(5) الدعائم: ج١‏ ص 559 باب ذكر غسل الموتى. 
(5) كما في البحار: ج95/ا ص/ا ح5. 
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ودفنهما في ثياهماء وصلى عليهما»”". 

ورواية عيسي الواردة في أبواب صلاة الميت: فصارت في المسلمين سنة «أن لا يغسل شهيدهم»”") 
إلى غيرها من الروايات الكثيرة» ولا يخفى أن تخصيص بعض العبارات بالمقتول بين يدي المعصومء 
كالمقنعة» والمراسم» والشرائع» والقواعد» فالظاهر: أن مرادهم الأعم منه ومن نائبه» فإنه لا يشك أحد في 
أن قتلى مؤته الذين كانوا قتلوا بدون حضور النبي والإمام» كان لهم نفس أحكام الشهداء؛ كما أن من 
خحصص بالامام ونائبه الخاص» كالمبسوطء والنهاية» والمهذب» والوسيلة» والسرائر» والجامع» والمنتهى؛ 
وغيرهمء أراد بالخاص مقابل الفقيه في زمان الغيبة» لا مقابل النائب للجهاد» حى يكون النائب العام عن 
الإمام الحاضرء كولاة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في الأمصار المفوض إليهم أمر الجهاد وإدارة 
البلاد» لم يكن حكم المقتول معه ذلك الحكم؛ وذلك لوضوح إطلاق الأدلة الشامل لكل الأقسام الثلاثة, 
المقتول بين يدي الامام» ونائبه للجهاد فقطء ونائبه لكل الشؤون» ويظهر ذلك من إرسال سائر الفقهاء 
ذلك إزنا ل السلاك يدا كله 9 شكال ننه 


)21 قرب الإسناد: ص 150 . 
(5) المستدرك: ج١‏ ص١١‏ الباب ه من أبواب صلاة الميت ح7. 
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ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة 


وما الخلاف والإشكال فيما ذكره بقوله: (ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال 
الغيبة 4 مع النائب العام» كالفقيه العادل» أو لاء كما إذا داهم الكفار بلاد المسلمين ولم يكن فقيه عادل؛ 
بأن وجب عليهم الدفاع» فقتلوا في المعركة» المشهور عندهم هو السقوط» وهو الذي اختاره الغنية؛ 
والإرشاد» والكافي» ولمعتبر» والدروس» وجامع المقاصدء والذكرىء والمدارك» والكركيء والنراقي 
الآزلله وغيرسي» علانا: لاعن «للفية و اليوط والثياية» عييك اخترظوا ف قوط كسل التتفيد أن 
يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته؛ أو من نصبه؛ قال في المعتبر: (اشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم 
يعلم من النص)”'2؛ وكيف كان فيدل على هذا الإطلاق» إطلاق ما تقدم من الروايات» إذ لا شك في 
صدق الشهيد على كل أولئك؛ بل ورد في الروايات أن «من قتل دون ماله فهو شهيد»”' خرج منه من 
لم يقتل في المعركة وبقي الباقي» ولذا قال الذكرى”": الشهيد هو كل من يقتل في سبيل الله ولو لم 
يكن مع الإمام أو نائبه. 

نعم منع كشف اللثام ذلك» لكن منعه تمنوع» أما من قال 


.١ المعتبر: ص 84 س؟‎ )١( 
.١7ح (؟) الوسائل: ج١١ ص35 الباب 55 من أبواب جهاد العدو‎ 
.١5١ الذكرى: ص١4 س‎ )59( 

عل 
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من غير فرق بين الحرٌ والعبد» والمقتول بالحديد أو غيره» هذا ]ف حطأ رجلا كان أو امرأة» أ عفنا أو جنونا» 
إذا كان الجهاد واحبا عليهم؛ 


بعدم السقوط فقد استدل بإطلاقات وعمومات غسل كل ميتء وأن القدر المتيقن من الخارج منه 
الشهيد بين يدي الإمام ونائبه» وفيه ما عرفت من اطلاق الأدلة. 

(من غير فرق بين الحرّ والعبد» والمقتول بالحديد أو غيره» عمداً أو خطأء رجلاً كان أو امرأة أو 
صبياًء أو محنوناً] والمراد بالخطأ أن العدو أراد قتل غيره فقتلهه كل ذلك لإطلاق الأدلة» وقد ادعى في 
المعتبر الاتفاق بالنسبة إلى الصبي» حيث نسب الخلاف فيه إلى أبي حنيفة» ثم رده بالإطلاق» وعن كشف 
اللثام الاتفاق في الصغير وابنجنون» وقد استشهد له ما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأحد وكربلاءء 
ولم ينقل عن أحد تغسيلهم» وقال الشيخ المرتضى (رحمه الله): وقضية رضيع مولانا سيد الشهداء (عليه 
السلام) معروفة» ول ينقل تيممه» روحي له الفداء. 

أقول: كما لم ينقل أن الامام السجاد (عليه السلام) غسله أو غسل غيره من الأطفال الذين قتلوا مع 
الإمام» ولو كان لبان. 

ومنه يعرف أن قول المصنف: [إذا كان المهاد واحباً عليهم) محل منع إذ لا شك في صدق الشهيد 
عليهماء فتخصيصه .من وجب الجهاد عليهم بلا خصصء وربما يستدل لذلك .ما دل على كون القتال في 
سبيل الله والصبي غير المميز والمحنون كذلك لا 
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يعرفان معن السبيل ح يجاهدا. وفيه: إن الظاهر أن المراد بسبيل الله من يقتل في معركة يكون القتال 
فيه لإعلاء كلمة الله» وهذا يشملهماء بل يشمل ما إذا بيت العدو المسلمين وهم نائمون فقتلهم, إذا 
كان ذلك في حالة الحرب» لا ما إذا كانوا في بيوتهم فبيتهم العدو مثلاًء ومن الاستشهاد في المعركة أن 
يقتلوا في بيوتهم» إذا كان حرب الشوارع؛ أو قصف الطائرات» أو إلقاء السم في المياه» أونشر مكروبات 
الوناق الخمللةق: الأدلف كه أنه الانممه انتيكرةن ذلاف؟اذافاتت فق "الم قة عرفا الصيلاق أل امعكدية 
في سبيل الله. وكذا إن قتله مسلم اشتباهاء أو عمداً كما إذا تترس الكفار بالمسلمين» بل الظاهر أن منهء 
وإن لم يقصد القتال» كما إذا أرسله النبي أو الإمام أو نائبهما برسالة إلى رئيس الكفار مثلاً ‏ في ميدان 
الحرب ‏ فقتلوه يرا أو يا 

وأكذا اذا اتسلوم: أجل أذ بأخياتات» أن ججدلوه بعائظا علطيام اردان اهو نف كل ذلك 
للصدق المذكورء ومن القتل في سبيل الله إذا كان فدائياً بأمرهم» فإن ميدان الفدائية كل مكان أمر بإنحاز 
العمليات فيه. 

نعم لا شك أنه إذا كانوا في حال حرب» فقتل شخص إنسانا في بيته أو ما أشبه لم يكن ذلك مسقطا 
للأحكام» ولذا عْسّلَ علي (عليه السلام) وكُفْن وحُتط وإن كان بينه وبين الخوارج حربء فليس كل 
من قتل في سبيل الله سبحانه ما لم تصدق الحرب الفعلية 
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ساقطاً عنه الأحكام؛ وإن سمي شهيداً ببعض الاعتبارات: كما أنه من الواضح أنه لا يعتبر أن يكون 
الشهيد بين الصفين حقيقة» فإنه كناية عن حالة الحرب» ولذا إذا قتل الشهيد في وسط معسكر الأعداء 
كان له ذلك الحكم؛ كما قتل العباس (عليه السلام) وعلي الأكبر (عليه السلام) كذلك. 

وكيف كان [فلا يجب تغسيلهم) وإن كان يجب عليهم الغسل لحنابة أو حيض قبل الاستشهاد 
وذلك لإطلاق الأدلة» وخصوص روايات حنظلة؛ ففي رواية الفقيه قال: استشهد حنظلة بن أبي عامر 
الراهب بأَحُد فلم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بغسله؛ وقال: «رأيت الملائكة بين السماء والأرض 
تغسل حنظلة ماء المزن في صحاف من فضة؛ وكان يسمى غسيل الملائكة»0؟. 

وف رواية أعلام الورى للطبرسي أنه قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من ذلك الرجل الذي تغسله 
الملائكة في صفح الحبل» فسألوا امرأته فقالت: إنه حرج وهو جنب» وهو حنظلة ابن أبي عامر 
الغسيل”'"؛ بل الظاهر أن يحرم تغسيلهم؛ لأنه لم يشرّع» فهو بدعة. 


. 4 الفقيه: ج١ ص47 باب في غسل الميت ح5‎ )١( 
.١١ح (؟) جامع أحاديث الشيعة: ج” ص59١ باب غسل الميت في أحكام الشهيد‎ 
الف‎ 
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بل يدفنون كذلك بثيابهم 


[بل يدفنون كذلك بثيايهم] حملة من الروايات المتقدمة» مع نقل الإجماعات المتواترة في كلماتهم؛ 
ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدم صحيح أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي 
يقتل في سبيل الله» أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال (عليه السلام): «يدفن كما هو في ثيابه» إلا أن يكون به 
رمق» فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلَى عليه لأن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) صل غك .عفرة وكفة وتحنطه» لأنة كان قل جروىع 0 

ومصححه الآخر قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه 
ولا يغسلء إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن»”2. 

ثم ظاهر النصوص والفتاوى: إبقاء الثياب على الشهيد» خلافا للمحكي عن المفيد والإسكافي» فأوحبا 
نزع السراويل عنه» لكنه قيده المفيد .ما إذا لم يصبها الدم. وفيه: إن الأدلة مطلقة» ولذا قال الشيخ 
المرتضى (رحمه الله) إن الروايات حجة عليهاء ومنه يظهر أنه لا يشترط صدق الثياب على الشيء وحده؛ 
بل 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ الباب ١4‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١٠‏ الباب ١4‏ من أبواب غسل الميت ح5. 
لد 
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إلا إذا كانوا عراة» فيكفنون ويدفنون» 


يكفي الصدق وإن كان بالغلبة» كالتكة والحزاء ومثلهما العمامة» وسائر ما يسمى ثياباً حقيقة» أو 
معونة الملابسة. 

إلا إذا كانوا عراة) من قبل الحربء أو جردوا بعدها (فيكفنون ويدفنون) بلا إشكال؛ ولا حلاف 
ما تقدم في صحيح أبان» من أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة» ولا يعارضه صحيح زرارة 
وإسماعيل بن جابر عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: «نعم 
في ثيابه بدمائه» ولا يحنط ولا يغسل» ويدفن كما هوء ثم قال: دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمه 
حمزة ف ثيابه بدمائه الي أصيب فيها ورداه البي (صلى الله عليه وآله وسلم) بردائه» فقصر عن رجليه 
فدعا له باذخحر فطرحه علي 

وفي صحيح أبان» أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله» وذلك لأحد 
أمرين: إما لأن المراد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفنه في نفس ثيابه الى جرّد منهاء بأن كان قد 
حرّد وترك ثيابه» وإنما كان التجريد نكاية به» فكفنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في نفس الثياب. 

وإما لأن المراد أن الكفار كانوا قد جردوا حمزة من بعض ثيابه» فاحتاج إلى تتميم كفنه» ولذا كفنه 
رسول الله بردائه وتممه بالأذحر» وهل يصح جعل الأذخر بدل الكفن؟ احتمالان: إذ من 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ الباب ١4‏ من أبواب غسل الميت ح8. 
ف 
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ا محتمل أن الأذحر كان لأجل أن لا تظهر رجله, لا لأنه جزء الكفن» أو لأجل أن ذلك كان لأحل 
الاضطرار. 

إن قلت: إذا كان الكفن على العاري واحباء فلماذا لم يكفن الإمام الحسين (عليه السلام) مع أنه 
جرد عن ملابسه؟ 

قلت: لعل الإمام السجاد (عليه السلام) كفنه. 

ثم إنه إنما يحب الكفن إذا جرد ولو بعض حسم الشهيدء كما إذا نزع ثوبه دون سراويله» أو 
بالعكس» وهل واجب الكفن حينئل هو "كتسنائن الأموات» أو يكفي أي شيء كان؟ ظاهر التكفين 
الأول» لكن مقتضى اللجمع بين الروايتين في حمزة» كفاية كفنه في ثيابه المتزوعة» وإتمامه يما يستر بقية 
جسدهة» ولعل هذا وهو كفنه في ثيابه لازم للمناط في دفنه بثيابه. 

لامي 2 1 5 8 5 ٌ .اكت / أ م أءه ا( 

ثم إنه تقع بين روايق حنوط حمزة وعدم حنوط الشهيد معارضة» إذ صحيح أبان على رواية الفقيه 2 
مشعمل على أنة (صلى الله عليه وآله) وحنطه»» وصحيح إسماعيل وزرارة يقول: «ولا يحنط» لكن من 
ا محتمل زيادة "حتّطه" في رواية الفقيه» لأن الرواية بعينها مذكورة في الكافي”" والتهذيب بدون 
ا ا 

كنا انس لمعيل أن عصيصن سول الله :زضك ال علية و الهم سهرة سول كنا خخصيدية سيعية 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص97١‏ الباب 74 في المس ح45. 
)١(‏ الكافي: ج ص١٠١5‏ باب القتلى ح١.‏ 
(*) التهذيب: ج١‏ ص١6”‏ الباب ١7‏ من أبواب تلقين المحتضرين ح7/8١.‏ 


ه.ة 
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ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة؛ 


أو يقال: إنه يخْيّر بين حنوط الشهيد وعدم حنوطه. والله العالم بحقيقة الأحكام. 

ثم الظاهر وجوب إبقاء ثياب الشهيد عليه مهما كان ثمينا وكثيراء فهو مقدم على حق الورثة» للأدلة 
الخاصة» كما أنه مقدم على أدلة الإسراف» فهو خارج موضوعا أو حكماء لأمر أهم. 

(ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة] سواء أدركه المسلمون حيا أو لا؟ 
وقد ادعي الإجماع على ذلك» خلافا للمحكي عن المقنعة والذكرى والروض وجماعة آخرين» فقالوا: 
بأد اذا ادو كه السلفوة كي مسي سيل والأقوقه الأد له اموت 

الأول: الإجماع المستفيض ف كلامه» فقد ادعى في المعتبر» والذكرى» وجامع المقاصد» الإجماع على 
ذلك. 

الثاني: إطلاق الشهيدء والقتيل في سبيل الله» وما قتل بين الصفين عليه. 

الغالك:-ما روي عن البى أضلى: الله عليه وآلهم أنه "قال ايوم "الخد ززمن «ينظن إلى ما فعل .شغد بن 
الربيع؟» فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنظر فوحده جريحا وبه رمق» فقال 
له: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرن أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في 
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الله (صلى الله عليه وآله) عين السلام. قال: ثم لم أبرح إلى أن مات»2076» ولم يأمر النبي (صلى الله عليه 
وآله) بتغسيل أحد منهم؛ وإلا لنقل إليناء كما لم ينقل أنه أمر بتغسيل غيره» مع وضوح أن جملة منهم 
كانوا يدركون وهم أحياء. 

الرابع: ما روي عن إدراك عمار يوم 2 وطلبه الضياح من اللبن”"» مع ما ورد أن عليا 
(عليه السلام) لم يغسل عمار كما تقدم. 

الخامس: ما روي من أن الإمام الحسين (عليه السلام) أدرك القاسم والعباس (عليهما السلام) وبهما 
رمق» ولم ييممهماء ول يأمر الإمام السجاد (عليه السلام) بغسلهما”", إذ لو كان لبان» وكذلك 
بالنسبة إلى إدراكه جملة أخر من أصحابه» كمسلم بن عوسجة وغيره» بل لقد أدركت زينب (عليها 
السلام) الإمام وبه رمق» ولم يرد أنه غسله الإمام السجاد (عليه السلام) فالحكم لا ينبغي الإشكال فيه. 

استدل للقول الثاي: بأحبار أبان وأبي خالد وأبي مريم وغيرهمء حيث إنه ورد في جميعها أنه إذا كان 


(1) كما في الجواهر: ج؛ ص5١.‏ 
)١(‏ قرب الإسناد: صه" باب في أحوال عمار. 
(؟) رجال الكشي: ص4” قال: «آحر زادك من الدنيا ضياح من اللبن». 
(:) كما ورد قي البحار: ج45 الباب 77. 
اا 
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أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب» وخروج روحه بعد الإخخراج بلا 


وكفن وحنطء وإن لم يكن به رمق كفن ف أثوابه» وفيه: إن اللازم حمل هذه الأخبار على أن المراد 
أدراكه بعد انتهاء الحرب بتوابعهاء كما هو المتعارف في تفقد القتلى بعد انتهاء الحرب» وإذا نقلوا عن 
المعركة وهم أحياءء وإنما نحمل هذه الروايات على هذا امحمل جمعاً بينها وبين الطائفة الأولى» ويؤيد هذا 
الحمل ظاهر بر أبي خخالد. حيث جعل "أن يكون به رمق" مقابلاً "للقتل بين الصفين" المراد منه القغل 
يك الغراكة 

ثم إنه لو قطع الشهيد» فالقطعة الي بقيت في المعركة لم يحب غسلها وكفنها وحنوطهاء وأما الذي 
أخرج من المعركة ومات هناك» فالواجب إجراء الأحكام عليه. 

أما الأول: فللمناط» إذ لا فرق بين القطعة والكل بنظر العرف الملقى إليهم هذا الكلام. 

أما الثاني: فلأنه مات خارج المعركة» وهل خيام العسكر تعد من المعركة أم لا؟ الظاهر الأول؛ 
لشعول الأدلةاله. 

نعم لو أخوغ إل لذ اعت أو مكاقة اعغره ولو كان للسعدقن .تقاف ولو كان غداضا بالعسكن 
فاللازم عدم إحراء حكم الشهيد عليه» ولو شك في مكان فالظاهر لزوم الرحوع إلى العام» كما هو 
الشأن في كل مورد شك ف مول المنحصص له [أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب» وخروج روحه بعد 
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فصل» وأمّا إذا خحرحت روحه بعد انقضاء الحرب» فيجب تغسيله وتكفينه. 


فصل» وأمّا إذا حرحت روحه بعد انقضاء الحرب» فيجب تغسيله وتكفينه) أما بالنسبة إلى قوله: «أو 
بعد إخراجه» إلى آخره» فلأن الأدلة العامة تشمله» لأنه يسمى قتيلاً وشهيداً وما أشبه» وأشكل عليه في 
المستمسك بأنه (حلاف ما ادعي من الإجماع على اعتبار الموت في المعركة» كما عن الخلاف والتذكرة؛ 
فرعم اها هو حلاف ظاهر النص المتضمن أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق غسلء لأنه إذا أخحرج 
فقد أدرك وبه رمق "إلى أن قال": فحينئذ لا محال لرفع اليد عن عموم وجوب تغسيل الميت)''' انتهى. 

وردّه مصباح الحدى بأن المصرح به في الخلاف» أنه إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو 
ساعتين» قبل انتهاء الحرب فحكمه حكم الشهيد, إلى أن قال الخلاف: (دليلنا الأخبار العامة فيمن قتل 
بين الصفين» وهي متناولة له؛ إلى أن قال: بل في محكي المنتهى أنه نقل ما صرح به في الخلاف من أنه إذا 
حرج عن المعركة ثم مات فحكمه حكم الشهيد» ثم استحسنه ‏ إلى أن قال: ‏ ثم أجاب المصباح عن 
روايات "وبه رمق" بأن المراد من إدراكهم وبه رمق» هو إدراكهم مع استقرار حياته, لا مطلق ال حياة» 


.٠١7ص المستمسك: ج؛‎ )١( 





موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 

ولو لم تكن مستقرة» بل كان القتيل في حال التزع)"' انتهى كلام المصباح. 

أقول: أما إشكاله الأول فهو وارد على المستمسكء وأما إشكاله الثاني فليس بوارد» لأن ظاهر "به 
رمق" بقايا الحياة لا الحياة المستقرة. 

واكامين أن هناف قوافعا نون عادول أنه ذا أدر كزه ويف ردق فم وين سانذل علي أن الشييند 
والقتيل في سبيل الله لا يغسل» لكن العموم مخصص .ما دل على "به رمق". 

نعم ربما يؤيد العموم تعارف إخراج الجريح إلى المعسكر ثم يموت هناك» ولم ينقل أنهم كانوا يغسلون 
مثل هؤلاء الشهداء؛ لكن هذا المؤيد لا يكفي إذ المعسكر يعد من ساحة الحربء والمسألة مشكلة» فقد 
وافق السادة المحشونء. كابن العم والبروحردي والحمال والاصطهباناق وغيرهم, المثن» بينما مقتضى 
الصناعة ما ذكره السيد الحكيه”" إلا أن يستبعد الفرق بين أن يموت في المعسكر في حال قيام الحرب 
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بعد ساعة مثلاء أو ينقل بالطائرة ‏ مثلاً ‏ إلى بلد آخر ويموت هناك بعد ساعة, والله العالم. 


)21 مصباح المدى: ج11 ص5 س7 . 
)١(‏ المستمسك: ج؛ ص7١٠.‏ 
٠‏ 
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وأما بالنسبة إلى قوله: "وأما إذا حرجت روحه" فكأنه لعدم شمول أدلة السقوط لهء بإضافة ما عن 
محكي الخلاف من الإجماع على وجوب تغسيل من مات بعد انتهاء الحرب», وإن لم يدركه المسلمون 
حياًء لكن أشكل عليه بأنه لم يكن من دأب النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) 
تغسيل من تنقضي الحرب وبه رمق ثم يموت ف المعركة وإن أدركه المسلمون وبه رمق. 

أقول: وهذا هو الأقرب» لشمول أدلة القتيل والشهيد وما أشبه لمثل هذاء وعليه: فكل من مات في 
الحربء أدركه المسلمون أم لاء فهو محكوم بحكم الشهيد» وكل من أدركه المسلمون بعد الحرب بوقت 
قصير وبه رمق ثم مات أيضاًء يلحقه حكم الشهيد» وذلك لأن الإطلاق أقوى بالنسبة إليه من قوله (عليه 
السلام): "وبه رمق"» فاللازم تخصيصه .من كان به رمق ومات بعد مدة كيوم أو ما أشبهء ما لا يعد من 
قتلي المعركة» ويؤيده ما رواه في التهذيب والاستبصار» يسنده إلى زيد بن علي» عن آبائه» عن علي 
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد 


فواروه في ثيابه» وإن بقي أياما حى تتغير جراحته غسّل»227؛ ومع ذلك فالمسألة بحاجة 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص”85” الباب ١١‏ ف تلقين المحتضرين 57 .١‏ والاستبصار: ج١‏ ص5١7‏ الباب ١١5‏ في الميت يموت ... ح5. 
١‏ 
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إلى التتبع والتأمل» والله العال. 

ثم هل يشمل الشهيد, المنافق والمخالف أم لا؟ من إطلاق الأدلة» ومن أن المنصرف المؤمن» لكن 
الظاهر الأول» فإنه من الواضح أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يجري المراسيم على كل 
الشهداء الذي كانوا يستشهدون معه مع أن كيرا منهم كانوا من الذين لم يذخل الإبمان قلوكم؛ 
وكذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)» فإن من الواضح أن النبي والامام كان حولهم كل لون. 

أما المحالف», فهو داخل في الإطلاقات» وهل سقوط الأحكام عام بالنسبة إلى من لا ينوي الجهاد في 
سبيل الله أم خاص يمن نوى ذلك؟ احتمالان: من انصراف الأدلة بالنسبة إلى من نوى الجهاد في سبيل 
الله فلا يشمل من ينوي المال أو الشهرة أو امرأة أو ما أشبه» ولذا روي أنه (صلى الله عليه وآله) لم يصل 
على شهيد الحمار ونحوه» ومن وضوح أن الذين كانوا في ركاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي 
(عليه السلام) والحسن (عليه السلام) لم يكونوا كلهم مخلصين صحيحي النية» وقد جاء بعضهم طمعاً أو 
كرهاًء فلم يكن يقصد القربة يحهاده» وهذا هو الأقرب. 

نعم قد تقدم أنه لا إشكال من جريان الأحكام للذين ل يبعثهم على الجهاد الرسول والإمام» ونائبهما 
والفقيه» والمدافع عن بلاد الإسلام حيث وجب الدفاع ول يمكن إجازة البي والإمام ونائبهما والفقيه» 
ومنه يظهر حال الذين يدافعون عن 
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الثانية: من وجب قتلهء برجم أو قصاصء فإن الإمام (عليه 

أراض إسلامية» كفلسطين وارترياء لكن تحت لواء غير إسلامي» فإنه إن قصد إنقاذ بلاد الإسلام 
ودافع لأحل كلمة الله كان حكمه حكم الشهيد مع إجازة الفقيه» أو بدون إجازته إذا لم يبمكن تحصيل 
الإحازة» وإن قصد غير ذلك لم يكن شهيداً إسلامياء وهل حكم الشهيد سار بالنسبة إلى الذي يفدي 
م عنانة اع كبا هن زرو شور القال را انيت قلقم اولع رفن اج وي لا ايا لق 
الأعداء» أو ينسف مؤسسة لمم؟ الظاهر ذلكء» لأنه نوع من الجهاد والقتل في سبيل الله سبحانه» وحيث 
أن مقصده أهمء يجوز أن يقتل نفسهء ولو قتل المسلمون المسلمين» لأن الكافر تترسوا يمم؛ كان في حكم 
الشهيد» لأنه قئل في سبيل الله واستشهد لإعلاء كلمة الله ولا فرق بين أن يقتل يقتل المسلم حرباً أو صبرأء 
كما إذا أحذوه في المعركة وضربوا عنقه» للاطلاقات» ولواقل قم بيد مسلي كلها إذا ررقن للعيلم فى 
المعركة كافراً فأخطأه وأصاب مسلماًء فهل المقتول له مراسيم الشهداء أم لا؟ احتمالان؛ من الإطلاقات» 
ومن الانصرافء والأول أقرب» ثم إنه لو قتل تحت لواء الخلاف» فالظاهر سقوط المراسيم» لدليل 
"ألرموهم"”. وإ يكن شود سلما ول إسكان قن انتفر امي يم الشهيد إنما هو للمسلمء فالكافر 
الناصر للمسلمين في الحرب إذا قتل» لم يكن له مراسيم الشهداءء, بل حاله حال سائر الكفار. 

[الثانية: من وجب قتله» برجم أو قصاص»ء فإن الإمام (عليه 
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السلام) أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل 


السلام) أو نائبه الخاص أو العام) ولو الفقيه المحري للحدّ [يأمره أن يغتسل] ويكون ذلك الغسل 
0 عن غسله بعد الموت» بلا إشكال ولا خلاف» بل إجماعاء إدعاه غير واحد» كالشيخ في الخلاف, 
والشهيد في الذكرى وغيرهماء ويدل عليه جملة من الروايات» كالمروي في الكافي”2: عن مسمع بن 
كردين» عن الصادق (عليه السلام) قال: «المرجوم والمرحومة يغسلان ‏ بالتشديد من باب التفعيل ‏ 
ويحنطان» ويلبسان قبل ذلك» ثم يرجمان» ويصلي عليهماء والمقتص منه ممنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس 
الكفن»» ورواه في التهذيب”" عن الكافي» لكن فيه «يغتسلان» من باب الافتعال. 

ونحوه مرسل الفقيه؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه: «يغسّلان»7". 

وف فقه الرضا (عليه السلام): «وإن كان اميت مرجوماء بدأ بغسلة وتحنيطه وتكفينه» ثم رجحم بعد 
ذلك وكذلك القاتل إذا أريد قتله قود ©). 


.١ح باب الصلاة على المصلوب...‎ 7١ الكافي: ج” ص‎ )١١( 
.١ في تلقين المحتضرين ح45‎ ١١ التهذيب: ج١ ص64” الباب‎ )١( 
.4١ح الفقيه: ج١ ص35 الباب 54 في المس‎ )"( 

(:) فته الرضا: ص9١‏ س١١.‏ 
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فأخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر فحفر له» وصلى عليه ودفنه» فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ 
فقال (عليه السلام): «قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة»”". 

ونحوها رواية محمد بن قيس» عن أ المؤمنين (عليه السلام)» ولا يعارض ذلك خبر 8 مرجم: 
«فادفعوها ‏ أي المرحومة ‏ إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا يما كما يصنعون .موتاهم»”", إذ إطلاقه 
مقيد مما سبق» فالمراد ب: «كما يصنعون» الصلاة والدفن» هذا كله مما لا إشكال فيهء وإنما الكلام في 
أمور: 

الأول: هل هذا الحكم جار بالنسة إلى المقتول حسب الأمر الشرعي» بأن كان الأمر بالرجحم 
والقصاص ثمن له ذلكء من إمام ونائبه» أو يشمل ما يفعله حكام الحور؟ احتمالان: من إطلاق الأدلة 
ومن انصرافها إلى المحكوم بالحق» والثاني أقربء إذ لا حق لأهل الباطل في إجراء الأحكام» ولعله يستفاد 
من قوله: "فإن الإمام أو نائبه" ما ظاهره أن الحكم يكون تحت إشراف الإمام أو نائبه. 


)01 جامع أحاديث الشيعة: ج” ص7١‏ الباب 7 من أبواب حكم المرحوم ح؟. 
4 جامع أحاديث الشيعة: ج” ص7١‏ الباب 7 من أبواب حكم المرحوم ح؟. 
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نعم لا ينبغي الإشكال في أن الفقيه العادل له ذلك» كما ذكرناه في كتاب التقليد وغيره. 

الثاني: هل يعم الحكم كل من قتل بحد أو قصاصء كما اختاره جماعة» أو خاص بالمرحوم والمقتص 
منه» كما ذهب إليه آخرون؟ قولان» مستند الأول المناط» واستفادة المثال ثما ذكر في الروايات» رو 
بعد قرينة قوله (عليه السلام): "قد اغتسل .ما هو طاهر إلى يوم القيامة" فإنه كناية عن مطهرية الحد له 
ومستند الثاني الأدلة العامة الواردة في تجهيز الميت» خرج منه المرجوم والمقتص منه. فيبقي الباقي» مع 
عدم القطع بالمناط» لكن لا يبعد الأول» لفهم العرف عدم المخصوصية» وأن المثالين في الروايات من باب 
المثال» لا من باب الخصوصية؛ ويؤيد العموم ما رواه الفقيه عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «إن أمير المؤمنين صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيام» ثم أنزلة يوم الرابع فصلى عليه ودفنه»”©. 

ومثله: ما عن الجعفريات” والدعائم؛ فإنه”" لم يذكر إلا الصلاة عليه وإلا الغسل» ولا يعارضه ما 
عن الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «المصلوب يتزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام 


)١(‏ الفقيه: ج؛ ص86؛ الباب ١١‏ في حد السرقة ح58؟. 
)١١‏ الجعفريات: ص5 ٠١‏ باب السنة في المصلوب. 
(؟) الدعائم: ج؟ ص17 ح7١17.‏ 
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ويُغْسّل ويدفن»”"2» لأن ظاهره من لم يغسّل قبل الصلبء وعليه فالذي يحرق لأنه لاط والذي يموت 
تحت السوط لأنه شرب أو زني» والذي يقتل لمعصيته في المرة الرابعة» والذي يسري إليه الجرح» كما لو 
اقتص منه بقطع يده فمات من أثر ذلكء إلى غيرهم كالذي يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض 
فساداء كلهم يؤمرون بذلك قبل أن يقتلواء إذا علم موتهم في القصاص ونحوه. 

أما المرتد: فإن بقي على ارتداده وقتل» فلا إشكال في أنه لا يؤمر بذلكء لأنه كافر والكافر لا 
مراسيم له. وإن تاب فالظاهر أنه من ما نحن فيه» فيأقٍ فيه الخلاف المتقدم» وقد عرفت أن مقتضى المناط 
التعميم. 

الغالث: إذا لم يفعل المقتول المراسيم عصياناً أو جهلاً أو ما أشبهء فالظاهر إجراء المراسيم عليه بعد 
موته» لأن الخارج من إطلاقات الأدلة صورة ما إذا عمل فيبقى الباقي تحت الإطلاقات» واحتمال 
السقوط“مظرقاً 390" الوابحتك :هو اللاقياك: قبل الك قإذا 1 يتحل لا ذليل على :وريه بعد الورك مدو + 
لظهور الأدلة في كونه بدلآء فإذا لم يأت بالبدل لزم عليه أن يأيّ بالمبدل منه. 

الرابع: يستفاد من جملة من التواريخ» تعارف اغتسال وتحنيط وتكفين من كان يخاف القتل على يد 
الخلفاء» كما ف قصة علي بن يقطين» وحسن الك ركدان؛ وغيرهماء ولا دليل على ذلك من 


.1١ح الفقيه: ج١ ص55 الباب 55 في المس‎ )١( 
اا‎ 
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النصوص حسب تبتعي» ولعلهم إنما كانوا يفعلون ذلك لأن يكون لمم كفن ونظافة وحنوط بعد 
الموت فيما علموا أن الخلفاء لا يفعلون لهم ذلكء ولعل دليل «الميسور»"' يشمل بعض ذلك. فإن من 
علم أنه لا يغسل فالميسور من نظافته بعد الموت ‏ كما في روايات العلل وغيره ‏ «أن يغتسل قبل 
ذلك»”": كما أن من لم يمكن غسله يحنط قبل الدفن» وهذا نوع من التحنيط قبل الدفن» وكذلك 
الكفن» وعليه فذلك أحوطء لدليل الميسورء وإن لم أحد من تعرض له؛ وتعارف ذلك في ذلك الزمان 
ع أن يعضهم من لص الشيعة» يال على أن له اصلا وضليه للا فرق بين أن يكون ذلك فيمًا كان 
القتل بالحق في نفسه وإن كانت مباشرة القاتل بالباطل لكونه جائراء كما في ما إذا قتل الجائر من قتل 
تفاضا او كاف القعل ايا “انال العلة #مسووفية الققله كنا دق لمي عالق قانونا بوطمياءوالله 
سبحانه العالم. 

الخامس: قال المنصف: (فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام» يأمره أن يغتسل) فهل هذا الأمر خاص 
يمم» أو يجوز لكل أحد حن أنه إذا فعل ذلك لعلمه بالمسألة بدون أمرهم كفى, احتمالان: ذهب جماعة 
كجامع المقاصد والروض إلى الأول: لظهور كون تولي الحد لهمء كما أن الأمر منهم أيضاّء ويؤيد ذلك 


.٠١ الجواهر: ج7٠ ص"‎ )١( 
.١ح من أبواب غسل الميت‎ ١7 (؟) الوسائل: ج7٠ ص”١7 الباب‎ 
لاك‎ 
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غسل الميت مرة بماء السدر» ومرة بماء الكافور» ومرّة ماء القراح» 


نسخحة "يغسلان" من باب التفعيل» وذهب آخرون إلى الثاني» لعدم التلازم بين الأمرين» ولا دلالة في 
كون "يغسلان" من باب التفعيل أو الافتعال في ذلك» وهذا هو الأقرب. 

أما احتمال أن أن يكون الأمر من المماثل» لأن الأمر قائم مقام التغسيل بعد الملوت ‏ كما عن بعض 
ففي غاية السقوط. 

العناظ ير لاطو جرح الفضق كوان الشي نبوا لكف والقوويل تقل القطا ازااجا تقيا يريا بيخ الك 
وان اتخرلنة الزاسهم يعد الوك وعدا اهو الذي اتعارهد الأ كترة'بل أرسلة :غيل و اع إرسال اللسلمات» 
فما عن بعض المتأخرين من التخيير بين الأمرين» وقد احتمله الشهيد (رحمه اللم) في الذكرى حيث قال: 
(وبمكن تخيير الككلف لقيام الغسل بعده بطريق الأولى مقامه)'2 وتبعه كاشف اللثام» ممنوع, ثم هل هذا 
الغسل الذي يأتِ به هو [غسل الميت مرة بماء السدرء ومرة .ماء الكافور» ومرة .ماء القراح)1 كما عن 
النهاية» والإيضاح» والذكرىء وجامع المقاصدء وغيرهاء أو غسل آخر يأنِ به بالقراح فقطء قولان: 
ذهب إلى الأول من عرفت مستدلاً بظهور الأدلة» خصوصاً بقرينة "الكفن والحنوط" وأنه يكفي عن 
الغسل بعده» وذهب إلى الثاني المقنعة» وقد استدل له بإطلاق الدليل الظاهر في كفاية "غسل واحد"» بل 
ايل لبعصياج 


.". الذكرى: ص؟؛ س‎ )١( 
ادف‎ 
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ثم يكفن كتكفين اميّتء إلا أنه يلبس وصلتين منه وهما المثزر والثوب قبل القتل» واللفافة بعده» 


الفقيه» أنه "غسل التوبة" وأيد ذلك يما في جامع المقاصد من أنه غسل الحي» والأمر لا يقتضي 
التكرار» والأقوى الأول؛ للظهور الذي ذكرناه» وكونه غسل التوبة لاف الظاهر» كما أن الأمر لا 
يقتضي التكرار» ولا يرتبط بالمقام. 

ثم لو غسل بالسدر فقطء لعدم توفر غيره» فالظاهر لزوم الاتيان بالغسلين الآخرين بعد الموت» ولو لم 
يتيسر إلا القراح» فهل يغتسل ويسقط القراح بعده» أو لا يسقط بعده؛ لعدم حصول الترتيب» أو لا 
يغتسل» احتمالات: والأحوط الثاني» فإنه يغتسل لدليل الميسورء ويجب الكل بعد الموت» لعدم حصول 
البدل» ولو لم يتمكن من الغسل قبل الموت تيمم بدل الغسل» لإطلاقات أدلة بدلية التيمم؛ ولو تيسر الماء 
بعده غسّلوه ا 

(ثم يكفن كتكفين الميت) تكفيناً كاملاً» لأنه ظاهر النص والفتوى. 

نعم لا إشكال في أنه ينزع المقدار المنائي للحدٌ والقصاص عنه, فإذا أجريا عليه أرجعوا باقي الكفن إلى 
مكانه. 

أما ما ذكره المصنف: [ إلا أنه يلبس وصلتين منه. وهما المتزر والثوب قبل القتل» واللفافة بعده) فلم 
لبر لنز نب لاا جل القن و قرس الللسواك وتم قات الو دوفن الدلققة 


الك 
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ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ثم يقتل» فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل؛ 


في التكفين الكامل» وترك موضع القصاص. 

ثم لا يخفى أن لبسه الكفن لا يناي لبسه ملابسه العادية» لعدم الدليل على نزعهاء كما أنه لو تعدينا 
إلى كل أنواع الحدء كان اللازم لبسه عند الحرق في اللاطي أيضاً وإن احترق الكفن» وتوهم أنه إسراف 
ليس بأكثر من توهم كونه إسرافاً في كل ميت» حيث لا يستفيد منه ميت ولا حيّ» والظاهر خروجه 
موضوعاًء إذ أنه نوع احترام يرفع عنه كونه إسرافاء ولو لم يلبس الكفن عصياناً أو عذرأء فالظاهر أنه 
يكفن بعد الموت» لإطلاقات الأدلة. 

[ويحنط قبل القتل كحنوط الميت) كما هوالظاهر من النص والفتوى. 

نم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل4 والصلاة بعد القتل بلا إشكال ولا لاف» وإن كان ذكر 
الجواهر (أن النص في المقتص قد يشعر بخلافه)”© أي بأن الصلاة قبل القتل. 

أقول: كأنه استشعر ذلك من عطف الصلاة على القول "بالواو", حيث قال (عليه السلام): «ثم يقاد 
ويفلن ليما 


.٠٠١١ص الجواهر: ج؛:‎ )١( 
.١ح من أبواب غسل الميت‎ ١7 (؟) الوسائل: ج7٠ ص”١7 الباب‎ 
"١ 
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الدال على الجمع المطلق» لكن لا يخفى ما في هذا لاستشعارء فإن ظاهر الواو الترتيب» كما ذكروا 
في آية الوضوءء ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): «والمقتص منه بمنزلة ذلك»27 الظاهر في كون صلاته 
بعد القتل. 

ثم هل الحكم كفاية الغسل وإن تأخخر القصاص عن الغسل يوماً أو أكثرء أو يؤخرء بأن يغسّل مرة 
ثانية» أو يلزم تغسيله بعد الموت» الظاهر أنه مع التأخير يحب غسله ثانياً» لظهور النص والفتوى في 
تغاقب الأمرين عرفاء وعليه فإن طال الزمان ول يغتسل ثانياً كان اللازم غسله بعد الموت؛ لأنه مثل من 
لم يغتسل» كما تقدم الحكم فيمن لم يغتسلء والله العالم. 

ثم الظاهر أنه لا تشرع الصلاة على الحي» وإن علم أنه لا يصلّى عليه بعد موته» للأصل» وهل يشرع 
غسل وحنوط وكفن من يعلم أنه لا تحرى له المراسيم بعد موته» كما إذا علم بأنه يموت في بلد الكفر 
وعدم وحجود مسلمء أم لا؟ احتمالان: من المناط في من يقتل» وأنه ميسور الأعمال بعد الموت» ومن 
أصالة العدم. 

زولا يلزم غسل الدم من كفنه] للأصلء» وتعارف التلوث في الرحم والقصاصء ولم يشر إلى ذلك 
في نص أو فتوىء ما يدل 


.١ح من أبواب غسل الميت‎ ١7 الوسائل: ج7٠ ص”١7 الباب‎ )١( 
تحر‎ 
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ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل» 


على العدع» ولذا :قال ف الطراعر: 1 ابحد احدا من الأصتحات: رضن الغتتل ما مخرج ننه من الام 
على الكفن)”"2» ويحتمل الوجوبء لما دل على وجوب تطهير الكفن إذا تنجس قبل الدفن» كما سيأتي 
في مسائل الكفن» والظاهر الأول؛ لكونه أخص من المطلقات المذكورة» ومثل الدم في عدم وجحوب 
شيلة التحامة اناا جه رمع كما بكو ا لعاني» اللنااره العالو يانه ارام ليده ووها يفال بالوتعربي نطلنا 
بدليل تبديل الإمام الحسين (عليه السلام) كفن الإمام الحسن (عليه السلام) بعد أن شبك جسمه 
الشريف بالسهام؛ لكن فيه أن ذلك لم يعلم كونه على سبيل الوجوبء وإلآ فالإمام أمير المؤمنين (عليه 
السلام) لم يبدل كفن فاطمة (عليها السلام) مع أنه لطخ بالدم ‏ كما ورد وإن كان ريبما يقال إن 
عدم تبديل الإمام (عليه السلام) كان لأجل عدم الفائدة إذا كان التريف مستمراء أو لأحل أن دماءهم 
(عليهم السلام) طاهرة بدليل آية التطهير''' وغيره. 

[ولو أحدث قبل القتل» لا يلزم إعادة الغسل1 كما ذكره غير واحد» والحدث أعم من الأصغر 
والأكبر» كما إذا أحنب أو حاضت أو بال؛ وذلك لإطلاق الأدلة مع كثرة الحدث» خصوصاً الأصغر 
عون" القوقة الواققهونددا عو الدعن الستفلوية التو اه 


.٠١١ص الجواهر: ج1:‎ )١( 
.88 (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 


ارك 
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وبعض الشراح والمحشين» ومنه يعلم عدم لزوم الإعادة لو أحدث بالأكبر أو الأصغر في أثناء الغسل» 
كما يعلم أنه لا فرق بين وجحوب الغسل بين أن يكون في حال الحدث كما إذا كانت حائضء أم لا؟ 

هذا ولكن المحكي عن الذكرى احتمال مساواته مع غسل الحنابة في حكمه عند حدوث الحدث 
الأضعر فق أثقاة منتدلا لدعا دل على تشبيهه يه بضميمة أن الغسل المقدء:هوغسل المينت. :وفية+ إن 
التشبيه لا يستلزم عموم المتزلة. 

ثم إنه لو كان قبل الغسل محدثاً بالأكبرء كالحنابة أو الحيض بعد انقطاع الدم» فهل يلزم الغسل عنهء 
أم لا؟ الظاهر الثاي» لما تقدم من أن الغسل ليس بواجب نفسيء ولا دليل على مقدميته للموت كذلك. 

نعم يقع الكلام في أنه لو أراد الصلاة» فهل يتداحل غسله للموت مع تلك الأغسالء أم يحب عليه 
غسلان؟ قولان» من أصالة التداحل في باب الأغسال» بضميمة ما نزّل فيه غسل الميت مترلة غسل 
الجنابة» مع وضوح أن هذا هو غسل الميت قدّم على الموت» ففي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في 
البق اعونت ما رزو عد و تمدو فرق ذلك انعا رك و لها اليك 


5 
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لأعنما تخرمعان الكمها فق معرية و الخين و7 
وخبر أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام) في الجنب إذا مات» قال: «ليس عليه إلا غسلة 


ا 
واحدة»” 7 


وخبر حسين» عن الكاظم (عليه السلام)» عن امك .يموت وهو حنت؟ قال (عليه السلام): «غسل 


5 
واحد»”). 


وكيف كانء فإذا كان بعد الموت يكفي عنهماء وأما قبل الموت إن لم يكن أولى بالكفاية فلا شك 
في أنه مساو له فيهاء ومن أن أدلة التداحل إنما دلت على تداخل أغسال الأحياء. 

أمنا عسل اميت فسن العم "أله يستقط غدة عسل الكنابة :وحوهاء فليمن هناك قدائخل بين غسل الميب 
وبين سائر الأغسال بعد الموت» فلا يتعدي إلى حال الحياة» وذلك لأن النبي (صلى الله عليه وآله) «لم 
يغسل حنظلة وقد كان ييا" افاتطيل اللفكة لاقيو الرتترينى لا شغي كفراعم 


.١ح من أبواب غسل الميت‎ "١ الوسائل: ج7٠ ص١؟7 الباب‎ )١( 
من أبواب غسل الميت ح4.‎ "١ (؟) الوسائل: ج7٠ ص١؟7 الباب‎ 
من أبواب غسل الميت ح4.‎ 3١ (؟) الوسائل: ج7٠ ص١؟7 الباب‎ 
.١١ح جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص5١ في أحكام الشهيد‎ )4( 
6 
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ويلزم أن يكون موته بذلك السبب 


ولخبر عمار» عن الصادق (عليه السلام): أنه سثئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: 
ةا عل القلاهر» و كذدك لاف و تدرك متي إننا يسا عا العا قط 0 

حيث إن ظاهره سقوط سائر الأغسال» وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة» إذ الحي كان مكنا ول 
تكليف على الميت» وكون تغسيله عن الحنابة ونحوها تكليف الأحياء لا دليل عليه» فالأصل عدمه؛ وقد 
احتلف أنظار الفقهاء» فا محكي عن جامع المقاصد والروض» وتبعهما الجواهر والشيخ الأكبر» عدم 
الكفاية, لاف للمحكي عن الذكرى حيث تنظر في ذلكء والظاهر أن مقتضى الصناعة الكفاية» "لأنه 
مل البته وفيلل اليك يكفى ا لقوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت عليك حقوق الله أحزأها عنك 
غسل واحد»”' وإن كان الاحتياط عدم الكفاية» والكلام في المقام طويل نكتفي منه بهذا القدر. 

(ويلزم أن يكون موته بذلك السبب) وبيد نفس الحاكم الشرعيء وفوراً عرفياًء فلو مات حتف أنفه 
خوانا تراك أو قدلة كاقل ضوداء العذازة قهل أو حتفا .أن رات فيل يوان «فقةل ؟. اوقا "ينه ميان 


انتحر أو ما أشبه ذلك» وجب إجراء المراسيم عليه. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١؟7‏ الباب "١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 5ه الباب 47 من أبواب الجنابة ح١.‏ 
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فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله؛ ونيّة الغعسل 


وكذا إذا قتله غير الحاكم الشرعي ولو لنفس السببء» كما إذا قتله الحاكم الجائر» وهكذا إذ لم يكن 
ا موت فورأًء كما إذا رجموه وهرب من الحفيرة ومات بعد أيام متأثراً بالحراح» ففي كل ذلك يجب إجراء 
المراسيم عليه» للأدلة العامة بعد عدم شمول أدلة المقام له» وقد ادعى غير واحد مسلمية عدم الكفاية. 

فلو مات أول قتل بسبب آخر) كما إذا أرادوا رجمه لزناء ثم قتلوه لقصاصء فهل [ يلزم تغسيله] 
كما عن الذكرى والروض وجامع المقاصد والحدائق وغيرهم, أو لا يلزم» كما ف الجواهر وتبعه غيره» 
احتمالان» من انصراف النص لكون القتل بنفس السبب» ومن أنه لا وجه للانصراف» وإن كان فهو 
بدوي» إذ الغسل شرع لأحل أن يقتل» وهذا موجود في المقام» وهذا هو الأظهرء ومنه يعلم أنه لو قتل 
وى عر م فى : للك اللسسيجم كما ذا أ رين قله الفعله وداه افقعلوة قله عرو ا أن لقم الها الو لياق 2ق 
قتله» وأخذ كل واحد منهما نصف الدية» يكفي غسله السابق فلا يحتاج إلى غسل بعد موته. 

ثم إنه لو قطعت يده قصاصاً قبل أن يغتسلء ثم اغتسل وقتل؛ فالظاهر وحوب غسل يدهء لإطلاقات 
الأدلة» أما إذا قطعت يده قصاصاً بعد أن اغتسل لأن يقتل» فهل يكفي غسله للقتل عن غسل يدهء أم 
لا؟ احتمالان: والأقرب الكفاية. 

(ونية الغسل) من نفسه؛ لأنه عمله وهو المكلف بهء كما 


ا 
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من الآمر» ولو 250 صحّء كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو ونائبه كفى» وإن كان 
الأحوط إعادته. 


اختاره غير واحد من الشراح والقاق نه فاه سيق بويك فال هئ عرو لو ركف هو ابيا 
صحّ] وكأنه لأحل أنه بدل عن غسله بعد الموت» وفيه: ذلك الغسل من الغير» وفيه: أن غسل الميت 
ليس عمل الميت» وهذا الغسل هو عمل هذا الحيٌ» وبينهما بون شاسع؛ نرق )لكك لبسو وكات فوريان 
نية المغسل إلى الأمر أشبه بالقياس. 

[ كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه» كفى) لما تقدم من أن المقصود هو 
وقوع هذه الأشياء في الخارج» ولا خصوصية للأمر» بل هو من باب الإرشاد» كما هو المتفاهم عرفاً. 

[وإن كان الأحوط إعادته1 لاحتمال شرطية الأمر في صحة الغسل» أو للخروج عن مخالفة من قال 
بالشرطية» كما مال إليها في الجواهر» لكنه احتياط لا تقتضيه الصناعة» ثم إنه لولم يقبل أن يغتسل وجب 
إحباره وصح الغسل وإن صدر عن إجبار» ككل عبادة يجبر صاحبها. 

نعم إذا علمنا أنه لم ينو أصلاًء أشكل الكفاية» بل أشكل الإحبار» لعدم الفائدة» فاللازم غسله بعد 
الموت» ويحتمل أن يغسل بسبب غيره» فيكون حاله حال ما إذا فقد الوعاء قبل أن يغتسل» 
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وقلنا بجواز قتله» فإنه يغسّله إنسان آحرء لأنه ميسور غسله بنفسه. 

ثم الظاهر أنه إذا لم يتمكن من الغسل» لكون الماء غير موجحودء وجب عليه التيمم» لدليل البدلية» أما 
إذا كان الماء ضاراء فهل يؤمر بالغسلء لأنه يقتل بعد دقائق فلا يضره الضررء أو لآء احتمالان» ورعا 

ثم إنه لا إشكال في أنه التجهيز قبل ال موت حكم المؤمن» ولا يجري في الكافر الذي يراد قتله لحدٌ أو 
قصاصء أما هل يجب ذلك على المخالف الذي لا يعتقد بهذا الحكم؟ احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن 
قاعدة «ألزموهم .ما ألزموا به أنفسهم)»”"» والثاني هو الأقربء لأن القاعدة واردة على الأدلة الأولية» ولو 
أمر بالتجهيز ثم قتل» وبعد ذلك تبين أنه لم يكن يستحق القتل» وجب تحديد التجهيز» لأن ظاهر النص 
والفتوى أنه حكم من استحق عليه القتل» لا من خيل بأنه قاتل أو مستحق للقتل كما هو واضحء ولو 
قتل إنسانا بعد غسله قبل أن يقتل» فهل يكفى غسله الأول» أو يلزم تجديده؟ احتمالان: من أن الظاهر 
لزوم كون التجهيز بعد الجريمة» ومن إطلاق الأدلة» ورا يفصّل بين ما إذا أريد قتله يمذا القتل الجديد 
فاللازم الاعادة لأنه لم يغتسل لأحله» وبين ما إذا أريد قتله بالسبب السابق فيكفي التجهيز السابق» وفي 
المقام فروع أخرء لكنا نكتفي بمذا القدر. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا١١‏ ص98ه الباب ‏ في باب من اعتقد شيثاً لزمه حكمه ح؟. 
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(مسألة ل :)١‏ سقوط الغسل عن الشهيد» والمقتول بالرحم أو القصاص من باب العزيمة) للا 


الر عخصة. 


(مسألة  :)١‏ [سقوط الغسل عن الشهيد, والمقتول بالرحم أو القصاص] أو ما أشبه من باب 
العزيمة» لا الرخصة] أما في الشهيد فلأنه ظاهر النص والفتوى» واحتمال حمل النصوص على نفي 
الوجحوب؛. بدعوى كوفا واردة قي مقام توهم الوجوب خلاف الظاهر» وعليه فإذا غسل الشهيد فعل 
حراماء كما أنه إذا كفن وجب نزع الكفن» وإذا كان قد جرد من ثيابه أعيدت ثيابه إليه» وإذا حنط 
فهل يحب مسح الحنوط أم لا؟ احتمالان: من النهي في الأحبار» ومن أنه لا دليل في أنه يجب المسحء 
والأقرب الأول» ولو لبس الشهيد الكفن وحنط ثم استشهدء لم يترع كفنه. لأنه من ثيابه» ولم يهسح 
حنوطه؛ لعدم الدليل عليه؛ بل ظاهر فعل الإمام الحسين (عليه السلام) حيث ألبس القاسم ثيابه يئة 
الكفن أنه يبقى عليه. 

وأما في المرجوم والمقتص منه ونحوهماء فالظاهر من النص والفتوى أيضاً هو ذلك» أي كون تجهيزه 
يكفي عما بعد الموت عزيمة» وقد سبق الكلام في ذلكء» ثم إنه لو شك في أنه هل جهّز قبل الموت» أم لا؟ 
ففي وجوب بجحهيزه احتمالان: من إطلاق أدلة التجهيز ول يعلم بخروج هذا عنه لأن من علم أنه جهز 
نفسه حارج» وما عداه داحل في عمومات وإطلاقات حهيز كل مسلمء ومن حمل فعل المسلم على 
الصحيح» وهذا هو الأقرب» وقد عرفت 


الوك 
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وأما الكفو :فإن كان الكنييد غازيا'وجن: تكنيه وإن كان عليه تابه اقللا يتعد. بحواز:تكفيده فرق ثياته الشهادة 


في بعض مباحث الكتاب أن لفظ "الأمر" الوارد في قوله (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على 
90 شامل لمثل ما نحن فيه. 

(وأمًا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وحب تكفينه] لإطلاقات أدلة التكفين» خرج منها ما إذا كان 
على الشهيد ثيابه» أما العاري فتشمله الأدلة» وقد تقدم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة 
كما سبق أن الظاهر وحوب تكفين الشهيد بثياب شهادته إن كانت» وقد جمعنا بذلك بين روايتين في 
باب حمزة (عليه السلام)» ثم إن ظاهر الأدلة عدم الاحتياج إلى اللفافة ونحوهاء إذا لم يكن مع الشهيدء 
لأن ظاهر كونه بثيابه أنه يدفن كما كان في حال الحياة [وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق 
ثياب الشهادة] لأن النهي عن تكفين الشهيد منصرف إلى النهي عن التكفين على النحو المتعارف من 
نزع ثيابه ولفه في الكفن كسائر الأموات؛ ورا يقال بالمنع لأنه إسراف فلا يجوزء والأحوط الترك» وهل 
يجوز نزع ثيابه قبل الموت» بعد أن علم بأنه يموت بعد ساعة مثلاء الظاهر ذلك يإجازته لعدم الدليل على 
المنع» وقد نزع الإمام الحسين (عليه السلام) بعض ملابسه قبل شهادته. 


)١(‏ الوسائل: جم ص؛ 5١‏ الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح". 
"١‏ 
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ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه» ويستثئئ من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعهاء كالخفٌ والنعل والحزام إذا 
وام لخاد 


زولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه] للإجماع امحقق والمستفيض في كلماتهم» وللأدلة» ولو فعل ذلك وجب 
إعادة الثياب إن أمكنء والظاهر أنه يجوز غسل بحاسة غير الدم عنه» لعدم الدليل على المنع» وإن لم يجب 
لأصالة العدم» وغلبة النجاسة بالبول والغائط» ولو أوصى بأن تترع ثيابه فالوصية غير نافذة» لأنه لا يجوز 
شوعا. 

(ويستئن من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعهاء كالخف والنعل والحزام إذا كان من الحلد) 
واسعدل لذللف امور 

الأول: عدم صدق الثياب. 

الثاني: الإجماع الذي ادعاه الشيخ في الخللاف» الاجماع على نزع الجلود والفرو. 

الثالث: إن دفنه معه تضييع للمال. 

الرابع: بعض الروايات» رواية زيد بن علي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يترع عن الشهيد 
الفرو» والخف» والقلنسوة» والعمامة» والمنطقة» والسراويلء إلا أن يكون أصابه دم» فإن أصابه دم تركع 
ولا يترك عليه شيء معقود إلا جام 

الخنامس: الأصل. 

وأشكل على الكل: 

أما الأول: فبأنها يصدق عليها اسم الثياب» لأن الثياب تصدق على القميص والسراول وتوابعهماء 
ولذا إذا قال جحئئ 


. الكافي: ج7٠ ص١١5 باب في القتلى ح؛‎ )١( 
تدرت‎ 
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بثيابي» أو دحل بثياب السفر» أو ما أشبه ذلك» صدق على الكل. 

وأما الثاى: فبأنه محتمل الاستناد. 

وأما القاليك قن غرقا ليس تضييعا واسوافا: 

وأما الرابع: فبأها رواية زيدية» فليست حجة. 

وأما الخنامس: فبأنه لا حال له بعل وجود الدليل. 

أقول: الظاهر حجية الرواية» فقد رواه الكافي(", والتهذيب”"» والفقيه(", والخصال”©؛ والدعائه, 
ووحودها في الكافي أو الفقيه كاف في صحة الاستناد» لما ذكرناه مكرارا من أن التزام صاحبهما كاف 
في الحجية» بالإضافة إلى أنها بجبورة بعمل الأصحاب. 

وف الرضوي: «ودفن في ثيابه الي قتل فيها بدمائه» ولا يترع منه» من ثيابه شيء معقود. مثل الخف»ء 
وتحل تكته ومثل المنطقة والعروة» وإن أصاب شيء من دمه لم يترع عنه شيع» إلا أنه يحل المعقود»2"0. 

ثم إن المصنف وغيره» قيدوا الثلاثة بكوها من الجلد» لأنها 


. الكافي: ج7٠ ص١١5 باب في القتلى ح‎ )١( 
.١5٠0ح في تلقين المحتضرين‎ ١١ التهذيب: ج١ ص57” الباب‎ )١( 
. الفقيه: ج١ ص37 الباب 77 في غسل الميت ح47‎ ))5( 
الخصال: ج١ ص77 باب في السنة ح73.‎ )5( 
دعائم الإسلام: ج١ ص5١7 باب في ذكر غسل الموتى.‎ )5( 
فقه الرضا: ص8١ السطر الأخير.‎ )5( 
ارخرة‎ 
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وأسلحة الحرب» واستثئئ بعضهم الفروء ولا يخلو عن إشكال» خصوصا إذا أصابه دم» واستثئ بعضهم مطلق 
الجلود, وبعضهم استثئ الخاتم» 


إذا كانت منسوحة» كانت مشمولة لاسم الثياب الي لا يجوز نزعها. 

[وأسلحة الحرب] لعدم صدق الثياب (واستثئ بعضهم الفرو] بل نسب إلى المشهورء وف الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه» إذا لم يصبه دم» وهو غير بعيد للرواية المتقدمة. 

وأما إذا أصابه الدم» فيشمله ما دل على دفنه بثيابه» فإنه يشمل المقام؛ ثم الظاهر إن المراد لم يتر 
جوازه لا وجوبه؛ لأن الأمر بالترع في مقام توهم الخطرء فيجوز تركها عليه» ويجوز نزعها. 

رعق ين كناد قر ردي ١‏ رو لوعي سكالا انه كاتر ران جريفه مده اميات عه (١‏ فوم 
إذا أصابه دم] لاحبال قول "يلفة بنيايه" لديوإن. كان رعا قال .بان المراد عدم جواز غسل الدماءء لا 
أنه يحب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه كالسلاح ونحوهاء ثم من قبيل ما يجوز نزعه أسنانه 
الاصطناعية وخاتمه وما أشبه» كما أن الظاهر وجحوب أحذ ماله النقدي» كالدراهم والذهب ونحوهما 
كالساعة وغيرهاء لأن إبقاءها إسراف قطعاًء وعدم شمول الأدلة المانعة لها. 

[واستئئ بعضهم مطلق الجلود) قالوا لعدم صدق الثياب» وفيه نظر واضحء لأنه ربما يكون الثوب 
من الحلد [ وبعضهم استئئ الخاتم] كما هو المشهور» لعدم صدق الثوب» وفيه أنه من توابع 
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والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر» والمسألة محل إشكال» والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب» من المذكورات. 


الثياب فيصدق عليه اللهم إلا إذا كان ثميناً بحيث كان إسرافاً. 

[وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ينزع من الشهيد: الفروء والخفء والقلنسوة» والعمامة» والحزام؛ 
والسراويل»)» (و) لكن (المشهور لم يعلموا بتمام الخبر) لكن الظاهر وجوب العمل بتمامه إلآ في 
السراويل» حيث إن الخبر حجة ولو .معونة الحبر» أما السراويل فحيث أعرض المشهور عن العمل به» ففي 
نزعه إشكال بعد شمول الثياب له. صوصاً إذا كان نزعه موجباً لتجرد أسفل جسمه مما يوحب تكفينه. 

[والمسألة1 عند المصنف محل إشكالء والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات) 
والحاصل أن الأقرب جواز نزع كل ما في الخبر» سواء أصابه الدم أم لاء إلا السراويل؛ أما غير ما في 
الخبر» فلا يجوز تزع كل ما يصدق عليه الثياب؛ ويجوز نزع ما ليس بثياب» بل يجب إذا كان موجباً 
لذلك كالاسراف ونحوهء والله سبحانه العالم. 


شاوه 
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امحتويات 

فصل 

في النفاس 

لاد ”7 

مسألة ١‏ أقل وأكثر النفاس ا 
مسألة ؟ ‏ أحكام النفساء لو انقطع دمها على العشرة 101000 
مسألة  *‏ النفساء صاحبة العادة ترى الدم بعد العادة 0100 
مسألة 4 أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ار 
مسألة ه ‏ لو خرج بعض الطفل 1[ 1 210000 
شوالة 5 يه لزاولدت كترم انين امس ا 0 
مسألة لاعت استمزار 'الدم إلى شهر أو أزيد لعو ا ا 
مسألة .م - ادخال القطنة بعد انقطاع الدم بع و ا ع 
مسألة 9 استمرار الدم إلى ما بعد العادة لم ا 
مسألة ٠١‏ الواجب وامحرم والمكروه والمستحب على النفساء > 
مسألة 1 ا غسل النفساء كتسل الحنانة الامو ام 
فصل 

ف غسل مس الميت 

١ #الاحصره‎ 

متبالة#لاعة الساض:« امون اوسا وه و امس 
مسألة ١‏ مس القطعة المبانة م ا مي 3 
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مجاه نت الناقدق المن:و السوس 1*8 


١ 


مسألة ؛ ‏ وجود قطعتين م يعلم أن أحدهما من ميت الإنسان ه5١٠١‏ 


مسألة ه ‏ عدم الفرق بين المس الاختياري أو الاضطراري ٠١5....‏ 


مسيالة 1 وجوب الغسل همس القطعة المبانة 1 
مسألة /ا ‏ مس القطعة المبانة من الحى قبل البرد .... 
مشألة ات :هوووان شك كان لصدق الممن ا 


مسألة ١‏ مس العضو الميت المتصل بالحي 00 


وله عتلانت من اللنه يقطن الوضيوة 1 


في أحكام الأموات 
١١‏ للمره١‏ 


جنالة ايها كبن عد لهو أماز انث اموت ومثعمه 


ا 
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مسألة ١‏ موارد الوصية وموارد الإعلام [ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز[ [ 000010011 
مسألة  *‏ تمليك المال لغير الوارث وإعلام الوارث عن المال ...45 ١‏ 


آادات المريض 
١7” 48‏ 
0 

في عيادة المريض 
#'/ا١ ١/6‏ 
0 

”١5:  ا١/ما/‎ 
ل‎ 

في المستحبات بعد الموت 
ا 
ل 

اماد هه درون 
فصل 

لا يحرم كراهة الموت 
55١‏ د" 
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فصل 

في الأعمال الواحبة كتجهيز الميت 

كا ان 

مسألة ١‏ الإذن أعم من الصريح اوت ابا اسلو 
مسألة ؟ ‏ سقوط وجوب المبادرة وسقوط أصل الوجوب .... ١61١‏ 
مسألة  *‏ عدم كفاية الظن مباشرة الغير 0 00000 
مسألة 4 أنواع صدور الفعل عن الغير وض 
مسألة ه ‏ ما يشترط بقصد القربة وما لا يشترط 0 
فصل 

في مراتب الأولياء 

لكاو 

مسألة ١‏ الزوج أولى بزوجها ع مي ل 
مسألة ١‏ الموارد الى توجب التقدم في كل طبقة 1 
مسألة  *‏ ولاية الإناث في حال عدم وجوب الذكور 0 
مسألة 4 أولوية الأم 0000018 0 0000 
مسألة ه ‏ انحصار الطبقة في الصبي وابحنون ماعو ا ل ل 
مسألة > تعدد أهل المرتبة الواحدة في الولاية عا ل ا ا 
مسألة /ا ‏ الوصية إلى غير الولي في التجهيز 0000000000 
مسألة .4 رجوع الولي عن إذنه أثناء العمل ىن 
مسألة 9 حضور الغائب أو بلوغ الصبي ا 0 
مسألة ٠١‏ جواز الاكتفاء بالادعاء للولاية 0 


الحو 


موسوعة الفقه / الجزء ١١‏ 


مسألة ١١‏ الغاسل المكره» والمصلي المكره وااخوع رخ ب 
فسألة ا ياتريية الأولياه بوامنكرية امنج 7استطنس اونب ابتار 
فصل 

في تحمل البيت 

اي 

فصل 

فيما يجب في الغسل 

يس 

فصل ف الممائلة بين الغاسل والميت 

ين 

موالة اد الم المشيكل نين حييك. الممائلة اموس امس 
يالة اح غيل المتتيه ين الذ كن والادين 000 
مسألة ٠‏ انحصار المماثل في الكتابي أو المخالف رن 
مسألة 4 عدم وجود المماثل اا 
فتآلة تفاعت "فترؤاظ المقسنا 0 0 ا 
فصل 

نكل 

حكم الشهيد ا 0 
حكم من وجب قتله برجم أو قصاص ملعامة بمو ع ل اد 
وسالة ايح كن ايند ب اوس ا ا 


لك 


